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  : المقدمة 
من  فهي ،1إنسانية بإمتياز ظاهرة الهجرة بوصفها ميدانا خصبا لمزيج من التفاعلات العلميةتعتبر 

تعتمد في  على وجه الأرض، ذلك أنها المتعاقبة يةالبشر  المجتمعاتجدا التي عرفتها  الظواهر القديمة
كما ، والمجتمعات على مر التاريخالدول على العنصر البشري ولها الفضل في بناء الكثير من  جوهرها

، هم في دعم الإثراء الحضاري والتواصل الاجتماعي والثقافي بين كافة المجتمعاتملها دور محوري 
إسهامها وبشكل مؤثر في الجوانب السياسية والاقتصادية في كافة المجتمعات بمختلف طوائفها  فضلا عن

  .وأعرافها وجنسياتها
نحو دول الخليج   من مختلف دول العالم الأجنبية العاملة يدة السكان والهجر تعد  وعلى نفس المنوال

في إطار هجرة  سواء القرن الماضيفي منتصف  مباشرة بعد ظهور الثورة البترولية التي انطلقت ،العربي
ي عرفها العالم في العصر واحدة من أهم الهجرات البشرية الت ،)فردية(ة منظمة أو غير منظمةجماعي

الواقعة بشبه  الخليج العربيمن دول عديدة  مناطقإعمار  إعادة مباشرا في كانت سببا بيد أنهاالحديث، 
المجموعة الإقتصادية الجديدة التي إتخذت إسم دول مجلس ولا سيما تلك  ،)الشرق الأوسط(الجزيرة العربية

تظم الدولي تمييزا لها المنشعارا لها داخل Gulf Cooperation Council  (GCC)التعاون الخليجي
 ةواضح ئلدلا توجدقع والوا .2الخليج العربي بمنطقة أيضا عن باقي دول الشرق الأوسط الأخرى التي تقع

دول مجلس التعاون (الم النفطي الجديدفي تنمية الع عماليةالذي أدته الهجرات ال على أهمية الدور
وقتنا استمرت حتى هذه الحركة السكانية المهاجرة لم تنقطع بل علما أن  .على عدة مستويات )الخليجي

لعديد من ل مباشرة نتيجةكفي الوقت الحاضر  تضاعفت أرقامها أضعافا مضاعفة هذا ولازالت مستمرة، إذ
                                           

، أرضية خصبة للباحثين والمهتمين بالعلوم )سنوات القرن العشرين(ظلت الهجرة منذ قرن مضى على الأقل أي طوال 1
الإجتماعية، كما كانت الشغل الشاغل للدول والمسؤولين السياسيين منذ أبعد من ذلك، بحيث تم والقانونية والإقتصادية 

وقد برزت هذه الأبحاث المتعلقة بالهجرة . تلف التخصصات تقريباتطوير نظريات كثيرة من طرف أساتذة جامعيين في مخ
 theأو) (Nationalismعلى شكل أعمال فردية ولم تظهر أية علاقة في ما بينها، ثم تطورت في عصر الوطنية 

nationalist period) .(نية وهي نظرية حديثة تركز على حق التنقل داخل الوطن الشاسع، لدلك فمجمل الأبحاث الميدا
وأغلبها باللغة الإنجليزية تأثرت بالإفتراضات الوطنية اتجاه الهجرة والأقليات، أما اليوم فإن أكبر التحديات التي تواجه 
الباحثين في بحوثهم هي تعددية وحركية السياق المتعلق بالهجرة، ويلاحظ أن الهجرة إتخذت أشكالا جديدة سواء على 

  .المتوخاة منها، فضلا عن المتغيرات في طرق التكيف التي تشهد تحولات مستمرة مستوى المرشحين للهجرة أو الغايات
 نمكونة م عربية اقتصاديةمنظمة إقليمية سياسية و  دول مجلس التعاون الخليجي هي مجموعة إقتصادية في شكل 2

لذلك يجب ). والكويت وقطر عمان ةوسلطن والسعودية والبحرين الإمارات (هي الخليج العربي ست دول أعضاء تطل على
خليج العربي الأخرى التي تقع على مقربة من التمييز بين دول مجلس التعاون الخليجي في تركيبتها السياسية وبين دول ال

المملكة ب الرياض العاصمة ع المنعقد فيبالاجتما 1981 مايو  25تأسس المجلس فيوقد . حدودها كاليمن والعراق والأردن
حاكم دولة  زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ أمير دولة الكويت جابر الأحمد الصباح كل من الشيخ يعدو  العربية السعودية

 .الرياض لس بالعاصة السعوديةلعامة للمجالأمانة ا وتقع. هفكرة إنشائ طرحامن  الإمارات أول
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 ةوالاجتماعي ةالاقتصادي القطاعات تطورصاحبت عملية ولقد ، ...كالعولمة والتمنية المؤثرات العالمية
مجموعة من ، لفية السابقةالسبعينيات من الأ بداية ذمن محروقاتالمنتجة لل (GCC) دولالتي شهدتها 

النفط  ي علىمثر تزايد الطلب العالإعلى للطاقة  المواد المولدة التي حدثت في أسعار المستجدات الهامة
على أساس أن النفط أضحى يشكل أهم  ،1973أعقاب حرب اكتوبر وتحديدا في  والغاز الطبيعي

 تواجدالم) الذهب الأسود(نوع من مادة البترول ذلك ال ولا سيما-العناصر في إنعاش الإقتصاد العالمي
تعتمد بشكل مطلق على  فهي -3مجلس التعاون الخليجيلالمكونة الدول  المنتشرة بجل النفط بحقول بغزارة

مويل عملية التنمية فيها، حيث تشكل هذه الإيرادات العمود الفقري النفط لتعائدات إيراداتها المالية من 
  ). باستثناء النفط(الاقتصادية البشرية و بسبب محدودية مواردها  دولفي هذه ال الإقتصادي للإنفاق

تصادية والاجتماعية التي الاق تنميةال مسلسلالإيجابية على  وأثارها ه الحقبة النفطية الهامةذوانطلاقا من ه
 في إستيراد متزايدةال الحاجةعلى إثرها  ، برزتالطبيعي زبفضل عائدات النفط والغا دول المنطقة عرفتها

النقص الأوروبية، لسد كذلك وبعض الدول الآسيوية و  العربية المجاورة بلدانمن ال الأجنبية لقوى العاملةا
 للإشتغال في بعض أصناف ئذلم تكن مؤهلة حين التي) الخليجية(الحاصل في اليد العاملة المحلية

 لا تلبي طموحاتها كانت أنها ربما أو ،مستجدات العالمية الخاصة بالطاقة النفطيةالمقاولات التي أفرزتها ال
 ،مجلس التعاون الخليجيدول  أغلبالخليجية ب اتالمجتمعبنية حداثة أن  كما .المهنية في ذلك الوقت

 توسع شبكةو  يالتكنولوجالحاصل على المستوى والتطور  بهاالشغل  أسواقوكثرة عروض الطلب في 
وإستقدام الملايين من  بقاع العالم الهجرة من مختلف دورا كبيرا في تسهيل حركة لعبت ،النقل والمواصلات
من (والدول الفقيرة) الخليجية(الغنية ما بين الدول الواضحة عن الفوارق الاقتصادية ، فضلاالعمال الأجانب

 داخل أسواقها للعمل جذب المهاجرينب ولى تقومالدول الأحيث أن ، )فريقية والأسيويةرتين الإقاال
لتخفيف  )الغنية(الأولى إلى تصدريهم في اتجاه الدول الدول الفقيرة، بينما تضطر والإستقرار فوق ترابها

 في ودول الجنوب وة بين دول الشمالسيما وأن العولمة ما فتئت تعمق اله .ن البطالةبراثالعبئ عليها من 
هذا . وتبعاته المادية الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في ميدان التشغيل الحاصل على المستوى دمالتق

                                           
 يحفورية فلأخازن الطاقة ام برمن أك تعتبر ت، وقد باتاأعماق صحاريه يثروات نفطية ضخمة فب تزخر دول المجلس 3

تتبوأ مكانة  ل الخليجيةهذا مع جعل الدو و تاجه من النفط، حا تمب متزويد بقاع عديدة من العال ي، و مصدرا رئيسيا فمالعال
 Ghawar Fieldالغواروبالتالي فإن أجود أنواع النفط هو ذلك الذي يوجد في حقل  ية،ممرموقة على خارطة النفط العال

وهو ثاني أكبر حقل بالكويت   burgan fieldل نفط في العالم، يليه حقل برقانبالمملكة العربية السعودية وهو أكبر حق
وهو اكبر حقل نفط مغمور  أيضا) (KSAبالمملكة العربية السعودية  safania oil field، ثم حقل سفانيةنفط عالميا

للتعمق . تحت الماء في العالم، وتأتي في المراتب اللاحقة باقي حقوق النفط المنتشرة في الدول الأربعة الخليجية الأخرى
  :أكثر أنظر 

، الأكاديمية )الحاضر،المستقبل،والتحديات(مكانة الدول العربية ضمن خارطة سوق النفط العالمية : بلقلقة إبراهيم 
  .72- 71، ص 2013، يونيو 10للدراسات الإجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الإقتصادية والقانونية، العدد
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 على المستوى العالمي المرتبطة بها الوضع أدى إلى تقسيم جديد لسياسة التشغيل والأنشطة الاقتصادية
في دول  دات الجودة العالية تتمركز الخدماتالأنشطة الصناعية والفلاحية الحديثة وقطاع  جل مما جعل

 معاصرة لتعاون الخليجي بإعتبارها كتلة إقتصاديةدول مجلس ا هنا يمكن القول أنو  الشمال المتقدم،
الشمال  لبعض المعايير التي تتصف بها دول دي العالمي أضحت تستجيبنظام الإقتصاة في الممهو 

الذي ينطوي على عاملين أساسيين، يتجلى احدهما  لتشغيلالمتقدم وخصوصا في الشق المتعلق بسياسة ا
توفير وجلب العملة الصعبة وإنشاء المقاولات، فيما يهدف العامل الأخر إلى  في تشجيع الإستثمارات

ومن ثم ظهور الطلب والحاجة الى اليد العاملة الأجنبية من مختلف المستويات الدراسية  ،مناصب الشغل
  .التي لم تتجاوز عقدها الثالث بعد وفي طليعتها الفئات من جميع الفئات العمريةكذلك و  ،ة والعلميةوالثقافي

  
  :طبيعة هجرة اليد العاملة المغربية نحو دول مجلس التعاون الخليجي

أصبح  ،نحو الخارج عمالية كثيفةالتي تشهد هجرة الدول  بين بوصفه من المغرب فيه أن لا شكمما  
عمالية وافدة على دول مجلس التعاون الخليجي من مختلف الفئات العمرية ينظم هو الأخر بعثات 

برزت فرص العمل في دول الخليج والتحويلات المالية التي تنتج عنها كخطة  والكفاءات المهنية، إذ
قد و  إستراتيجية ذات أهمية بالغة لمعيشة العديد من الأسر المغربية في جميع ربوع المملكة المغربية،

طيلة أربعة عقود متواصلة تقريبا  (GCC)دول  نحو المغاربة العمال حركة الهجرة في صفوف إمتدت
الإمارات العربية المتحدة  دولة إلى كل من بداية تجاهلإفي ا ، وذلكدون أن تنقطع في فترة من الفترات

البحرين، حيث ثم الكويت فسلطنة عمان و  المملكة العربية السعودية نحو دبع فيما، لتنطلق إمارة قطرو 
 مهنمجال الخدمات البسيطة و  اك تقتصر علىذن التي يتوافد عليها المغاربة أنكانت مجمل المه

الخياطة (والحرف التقليدية )المستوى الإبتدائي والإعدادي وفي بعض الأحيان المستوى الثانوي(التدريس
  .والنشاط الزراعي ...)والجبس والزخرفة والنقش

إلى دول مجلس التعاون الخليجي من أجل العمل والإستقرار  توجهتالتي العمالية المغربية الهجرة كما أن 
 الأردنية مملكةالدون إحتساب تلك التي إنطلقت إلى دول الجوار كالعراق و (بها  في إطار هجرة مؤقتة

قريبا تمن الزمن  ينعقد لأكثر مناستمرت لو  4إنطلقت بشكل رسمي في مطلع الثمانينيات )الهاشمية
ل بعضها إلى و تحبل و  الثةالألفية الث بدايةمعدلاتها بصورة واضحة مع  رتفع، بدأت تمنخفضةبمعدلات 

ويرجع السبب في ذلك إلى وفرة المناصب المالية التي بعد ذلك،  طويلة الأمد غير محددة المدةهجرة 
طيلة أيام السنة،  والإستخدام الخليجيةاتب التوظيف بر مكعى اليد العاملة المغربية توفرها دول المجلس إل

                                           
لية مغربية ممثلة في اليد العاملة المغربية بدول قبل هذه الفترة لم تكن توجد إحصائيات رسمية تعبر عن تواجد تمثي 4

الخليج وإن وجدت فإنها تضل فقط أرقام تقريبية، لذلك فإن فترة الثمانينيات تشكل بداية البعثة الرسمية لليد العاملة المغربية 
كدولة الإمارات  ، من خلال الإتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع بعض دول المجلس(GCC)إلى دول 

 .بشأن إستخدام اليد العاملة المغربية بكل منهما 1981العربية المتحدة ودولة قطر سنة 
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الدول الخليجية في الحد من إستقدام العمالة الأسوية التي إرتفعت أعدادها إلى أرقام  فضلا عن رغبة
إندماجها بشكل سليم  تفعيل أليات ضبطها أو العمل على (GCC)قياسية اصبح من الصعب على دول 

  .5وكذلك في أسواق الشغل بها داخل مجتمعاتها
على دول المجلس  عمالة الوافدةلل الممثلة الأجنبية جالياتالومن جهة أخرى فإذا كانت كل جالية من 

التي تندرج ضمن خانة القطاع  ،في مجال معين من المهن باب الهجرةهذه الأخيرة لخصصت منذ فتح ت
حيث نجد مثلا أن غالبية الأعمال المنزلية  ،امها في غالب الأمر بوظائف محددةالخاص وذلك بقي

العمالة العربية وفي  نشط، بينما تالعمالة الآسيوية في غالب الأحيان م بهاتقو المرتبطة بها والخدمات 
ال المهنية الأعم مجموعة من في) سطينيةاللبنانية والسورية والفل(لشاميةمقدمتها العمالة المصرية وا

والإيرانية والباكساتنية تتواجد العمالة الهندية  وبالمقابل المرتبطة بالنشاط السياحي والمالي، والخدماتية
 المهن العليا في المجتمع أنواعتخصص  في حين ،بكثافة عالية في القطاع التجاري والعمل الحر

، نذكر الناطقة باللغة الإنجليزية الجاليات لفائدة الأطباء والمهندسينو  كوظائف التدريس بالجامعة الخليجي
 بريطانيةالجالية ال تتقدمهاالأوروبية وكذلك  ل لا الحصر الجالية الأمريكية والكنديةامنها على سبيل المث

نجد فإن الوضع بالنسبة لليد العاملة المغربية يختلف تماما عن اليد العاملة الأخرى، بحيث . والألمانية
هذه كل تتوزع على  الأخيرة أي مع مطلع الألفية الثالثة أضحت السنوات فيولا سيما  نسبة هامة منها

لا  (GCC)دول مجتمعات  ، علما أنون أن تحتكر مجالا معيناد التي سردناها الأصناف من المهن
للعمل  من حين للأخر وإستقدامها الوافدة المغربية العمالةالتعاقد مع  منأنظمتها الداخلية  علىتخشى 

في ذلك الشق  وبالأخص ،تماعيوالإج على المستوى الأمني تدكر تارة أي إشكالادون إث افوق أراضيه
القليلة من  )العرقية(بنيتها السكانيةو  الإسلامية المتعلق بحماية وصيانة خصوصيتها الثقافية العربية

تنتشر بكثرة في كل سيوية التي الجاليات الأ وعلى رأسها ،الإختلاط مع ثقافة الجاليات الأجنبية الوافدة
المغربية بحكم إستعمالها للغة العربية وتشاركها مع دول العمالة  نأ، ذلك دون إستثناء دول المجلس

تعد من ) العقيدة السنية(فضلا عن وحدة الدين و العربي الإسلامي المجلس في نفس الموروث الثقافي

                                           
لى دول مجلس التعاون الخليجي عان حجم السكان الوافدين  2014لسنة  وقد أوضح تقرير منظمة العمل العربية 5

كما . ، أكثر من نصفهم من الدول الآسيويةمن مجموع السكان% "49مليون نسمة بما يعادل  20أكثر من وصل إلى 
الحجم، حيث  أظهر التقرير ذاته أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الخليجية المستقبِلة للوافدين من حيث

من السكان، بينما يوجد بدولة الإمارات العربية أعلى نسبة للوافدين الذين %  30ملايين وافد يمثلون  قرابة تسعةيوجد فيها 
من مجموع %  36ألف وافد يمثلون  475من مجموع السكان، كما يوجد بالكويت مليون و %  80تصل نسبتهم إلى 
وافد مليون ونصف وفي سلطنة عمان  من مجموع السكان،%  72ألف وافد يمثلون  942 أكثر من السكان، وفي قطر

  :أنظر  .من مجموع السكان%  26من مجموع السكان، وفي البحرين %  26يمثلون 
، العدد الثالث، ديسمبر »المغترب العربي«، نشرة )إدارة المغتربين والهجرة(الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
 .11ص  .2013
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المجتمعات الخليجية، فضلا عن كونها تتميز الناحية الواقعية من أكثر المجتمعات العربية قربا إلى 
 بمجموعة من المعطيات الإيجابية في مسارها المهني كالنشاط والكفاءة والإتقان، التي تجعلها تفضل دائما

في أسواق العمل الخليجية قصد الإستفادة من خبرتها المهنية وخاصة  ة محددةمؤقتة ولمدالإشتغال بعقود 
 ما جنته من سنوات الهجرة والعملة المطاف إلى موطنها الأصلي للإستثمار ثم تعود في نهاي الحرفية،

في إطار  تجنيس لبعض عناصرهااليحدث  ماونادرا للغاية  على مقربة من محيطها الإجتماعي والعائلي،
  . 6جنسياتها المنظمة للإكتساب قوانينالفي  (GCC)الضوابط القانونية التي تفرضها عادة دول 

دول مجلس التعاون الخليجي  نحو إتجهت المهاجرة التي لعاملة المغربيةاليد ا أن أيضا من الواضحو  
من دول  الإقتصادية وغير ملامحها إقتصاديات هذه الدولبالذي لحق  جذريالتحول ال من إستفادت كثيرا

 ، بحيث باتت7ة المنتجةاليالرأسم الذي تعتمده الدول النمط تسوق مبادئ صناعية زراعية تقليدية إلى دول
 ووفقا لهذا التحول الهام، في العالم) الطبيعيالبترول والغاز (قوى مجموعة طاقيةأ في الأونة الأخيرة تشكل

للعديد من المهاجرين  فرصة ثمينة بالنسبة 8في حلتها الإقتصادية الجديدة المعاصرة دول المجلسحت ضأ
إقدام عدة دول أوروبية على  والاجتماعية، خاصة بعدالمغاربة الباحثين عن تحسين أوضاعهم المادية 

 الحاصلين على وثائق العمل و الإقامة مابعد اتفاقية شنغن لأوضاع غير" القانونية"إلغاء عمليات التسوية 
في  (GCC) دول بشكل عام صارتو . 2008سنة لبعد الأزمة الإقتصادية  كدلك ماو  2000سنة 

استقبال أعداد متزايدة من الأجراء المهاجرين من مختلف  في العالمدول الأخيرة هي الرائدة بين السنوات 
لتي تتطلب مجهودات لسد ثغرة قلة اليد العمالة المحلية في القطاعات ا ،الجاليات المنتمية للبلدان النامية

الفلاحية وباقي  نشطةالأو والخدمة المنزلية  الإستهلاكية أشغال البناء والصناعةك ،حرفيةوال بدنيةالشباب ال

                                           
 .210أنظر الباب الثاني من الأطروحة ص  6

 على الدول هذه تعتمد نتكا ما فبعد الوافدة العمالة دور إلى المستقبلة الخليجية الدول اقتصاديات تطوير ويرجع 7     
 المورد ذات الدول صفة عن بها بتعدت بدأت إنتاجية قاعدة تخلق أن استطاعت، الخام النفط هى واحدة سلعة وتصدير إنتاج
  :راجع . مستوردة ماهرة عمالة وجود مع المناسبين والتخطيط التمويل بين الامتزاج بفضل ذلككل  الواحد

أثار العولمة على الهجرة في البلدان العربية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الإقليمي عن الهجرة العربية : محمد الأمين فارس 
 .14، ص 2003في ظل العولمة، شتنبر 

النفط في المنطقة في القرن الماضي بشكل  إزدهار بعد بشكل منظمبدأت ظاهرة استقطاب العمالة المغربية الوافدة  8
في تعزيز عناصر قوات الأمن والبعثات العسكرية، بالإضافة إلى أطر التربية  بداية محدود النطاق والأهداف، تركزت

لأمور بشكل كلي مع ثم تغير منحى ا.... والتعليم وأصحاب الحرف والمهن التقليدية كالفلاحة والصناعة اليدوية والتجارة
هب الليبرالي الرأسمالي، تحولت شبه ذم تتبنى مبادئ، وانبعاث اقتصاديات بحلة جديدة 1989سقوط النظام الاشتراكي 

إلى حلقة رئيسة في الاقتصاد العالمي، حيث  تحول النفط إلى  وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي الجزيرة العربية
وتركزت العمالة الوافدة في هذه الفترة بشكل . ة التي اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الثانيةأهم سلعة في الثورة الصناعي

المغاربة ، نما عدد العمال مائتين في مجموع دول مجلس التعاون الخليجيأساسي في القطاع النفطي، فمن أعداد لا تتعدى 
 .47أنظر الجدول ص . 2015ربي سنة ألف مغ 90000في المنطقة ككل إلى  خاصالوافدين في القطاع ال
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أخرى من أنواع  ، بالاضافة الىالبسيطة التي تعرف بمجال الخدمات المهن الأخرى ذات الدخل المحدود
ولا ننسى ، ...وغيرها المتعلقة بالمهنيين في القطاعات التجارية والسياحية المتوسطالمهن ذات الدخل 

، أو ما الجودة العالية العلمية تالكفاءاالتي تندرج ضمن مفهوم هجرة كذلك المهن ذات الدخل المرتفع 
والمهندسين والأطباء  جامعيينكالأساتذة ال العلمية والتقنية الأدمغةو  العقول بهجرة يصطلح عليها

مع إمكانية  ،بواسطة عقود عمل محددة المدة الخليج ، الذين تتعاقد معهم دولإلى نحو دلك والإعلاميين
  .للاستفادة من خبراتهم المهنية في شتى المجالات ،تجديدها لفترات عديدة متوسطة أو طويلة

  
  : العوامل الموجودة والعوامل المفقودة: السياق التاريخي لهجرة العمال المغاربة إلى دول المجلس  

سياقها التاريخي تكتسي من  وإنطلاقا جلس التعاون الخليجيمملة المغربية إلى دول إن هجرة اليد العا
واحدة من أهم الهجرات  في محور الهجرة الدولية والإقليمية لليد العاملة المهاجرة، فهي أهمية بالغة

بسبب إرتباطها مع عدة مفاهيم إستراتيجية  ،نحو الخارج المغربية العمالية في سلسلة هجرة اليد العاملة
تخص موقع المملكة المغربية في السياسات التي تفرضها القوى الإقليمية العربية على المستوى السياسي 

أو بعبارة أدق التنمية  بالمتعددة الجوان ، ولعل ابرزها تلك المتعلقة بالتنمية الشاملة9والإقتصادي
ملة المغربية المقيمية بدول مجلس التعاون الخليجي دورا هاما في بلورة ، حيث تلعب اليد العا10البشرية

لعديد من ة في الخليجية من خلال إسهاماتها القيملدول الإستقبال امفهوم التنمية داخل الإقتصاد المحلي 
 بفضل تحويلاتها الماليةحضورها البارز في إنعاش الإقتصاد الوطني المغربي  المجالات الحيوية، وكذا

العالمية وأثارها في تطور  الهجرة المراقبين لحركةلا يخفى على أحد وخاصة  م السنة، كماالهامة طيلة ايا
 شرقنحو منطقة ال المناطق والشعوب، أن هجرة اليد العاملة بمختلف أطيافها وجنسياتها التي إنطلقت

التعاون  سليعتها دول مجلوفي ط )قبل إندلاع الحرب في العراق وبعدها الجمهورية السورية( الأوسط
من  الهجرة في هذا الصدد من بين الظواهر الأساسية في العقود الأخيرة، إذ تعتبرالخليجي أصبحت 
المرسلة لليد (العالم دولظاهرة العولمة المعروف عنها بعدم التكافؤ الاقتصادي بين الملامح المهمة ل
وكيفية  ل مجلس التعاون الخليجي بمفهومها العامدو  نجد أن الهجرة نحو ، ولذلك)لة لهابالعاملة والمستق

العديد  باهتمام كبير من لدن أصبحت تحظى ،إحتضانها للملايين من المهاجرين من مختلف دول العالم

                                           
 20خطاب الملك محمد السادس في القمة المغربية الخليجية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء  9
 . 2016أبريل 

يعتمد المغرب على برنامج قانوني متكامل ومتطور يعنى بهذا الغرض التنموي الذي يجمع بين ماهو إجتماعي  10
 16الموافق ل 1433صادر في جمادى الثانية  2.12.86إقتصادي وهيكلي، وذلك بموجب مرسوم رقم وبين ما هو 

 9الموافق ل  1426من جمادى الثانية 12، الصادر في2.05.1017، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2012مايو
صندوق ( للأمور خصوصية المسمى ، المتلق بمساطر تنفيذ النفاقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد 2005يوليوز 

 .3231، ص 2012ماي  17ب 6048، المنشور بالجريدة الرسمية عدد)دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية



7 
 

حكومية، بل وأسست المكلفة بحقوق الإنسان والعمل سواء أكانت حكومية أو غير  المنظمات الدولية من
التي  الهامة يرة تعنى بتتبع الهجرة الدولية وآثارها، ولعل من بين الآثارلدراسة هذه الظاهرة مؤسسات كب

   .وعائداتها على دول الإرسال الآثار التنموية للهجرة هي تلك صار الكثيرون يتحدثون عنها
 إلى الدول النفطية المهاجرة ربيةمغال يد العاملةال التي طبعت تحركات هجرةالة كحر  أما بخصوص

 ةعلى دول لكل مرحلة منها خصائصها وانعكاساتها وآثارهاتاريخية عدة مراحل فقد شهدت  الخليجية
يمتد  طويلا هذه الهجرة لها تاريخا وعلى الرغم من كون .على حد سواء ودول الاستقبال )المغرب(الارسال
ات الرسمية إلا أن الفاعلون في شؤون الهجرة المغربية بما في ذلك المؤسس ،11خلت إلى قرون عدةجدوره 

المهتمة بهذا المجال وكذلك الأكاديميون والباحثون لم يبدأو إلا في العقد الأخير وبشكل نادر جدا بإيلاء 
الإهتمام إلى تجربة اليد العاملة المغربية المهاجرة بدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يجعل هذه 

من أجل تتبع  ،على المستوى الرقمي أو المعلوماتيالهجرة تعاني من العديد من الثغرات والصعوبات سواء 
ولعل من اللافت فى هذا المجال أن هجرة  .ظاهرة هجرة المغاربة إلى دول المجلس وفهم نظامها القانوني

 رقم الهجرة المهنية ومعها منظمة وغير منضبطة لاستيعاب تمثل آلية غير إلى هذه الدول ربيةمغالعمالة ال
دون أن  تحال هذه الإكراهات ه من الظاهر أنستقبال الخليجية، وبالتالي فإندول الا مجموع العمالة فى

  . بها وسياسة التشغيل المعمتدة ل التى تعانى منها أسواق العمل العربيةكتؤدى هذه الهجرة إلى حل المشا
فرصة ثمينة  قد شكلت هجرة اليد العاملة المغربية إلى دول مجلس التعاون الخليجيوإذا كانت 

 إستخدام من أجل الدعوة إلى عقد إتفاقيات ثنائية تخص مجال في أحد الأوقات ،بالنسبة للممكلة المغربية
 بالفعل هذه الوضعية الخاصة دفعتعلى اساس أن اليد العاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي، 

قيات التعاون من الاتفا جملةابرام  فيالتفكير  الى ،بلد المنشأ والمصدر لليد العاملةالمغرب باعتباره ال
مع إقترانها  العاملة بين البلدين هجرة اليدتسهيل التي تخص التنظيم القانوني ل دول المجلسالثنائية مع 

، فإن الحصيلة الإجمالية التي توج بها مسلسل الضمان الاجتماعي أخرى تهم مجالثنائية  اتتفاقيبإ
تين فقط مع كل من يإتفاقيتين ثنائ سوى لم تتعدى ،تها الخليجيةاالمغربية ونظير التعاون الثنائي بين المملكة 
ودولة قطر في مجال إستقدام وإستخدام اليد العاملة المغربية بكل   (UAE)دولة الإمارات العربية المتحدة

حدود الوقت منذ ذلك الحقبة وإلى  ثرا للإتفاقية الثنائية المنظمة للضمان الإجتماعيدون وجود أ .منهما
 مع باقي الدول الثنائية ، بينما الإتفاقياتتين في المصادقة عليهايالراهن بسبب تأخر الدولتين الخليج

، لنهائي من لدن حكومات دول الإستقبالا لم تحظى بالقبولأنها الأخرى لم ترى النور بعد أو  الخليجية
الخليجية على مستوى ترتيب شؤونها الداخلية نت تمر بها الدول نظرا للظرفية التاريخية الحاسمة التي كا

 حديثةتعد من الناحية التاريخية  أن أغلب هذه الدول ، على أساسالمتعلقة بالإقتصاد والتنمية والأمن

                                           
أنظر الكرونولوجيا التاريخية للهجرة المغربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي قمنا بتحليلها في المطلب  11

 .صل الأول من الباب الأولالثاني من المبحث الأول من الف
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في نهاية الستينيات  بعد حصولها على الإستقلال السياسي من سيطرة الإنتداب الإنجليزيالعهد و  النشأة
 عديدة في مشهدها تاريخية شهدت تطوراتلعربية السعودية التي المملكة ابإستثناء ، من القرن الماضي

  .جتماعي والإقتصاديالسياسي والإ
   

  :موقع الحماية الإجتماعية في هجرة اليد العاملة المغربية  
على استخدام تعبير الوافد أو المقيم لوصف  في قوانينها مجلس التعاون الخليجيدرجت دول لقد 
نرى أن إستعمال مصطلح ، و }العمال المهاجرين{ استبعاد عبارةعملت على بكافة فئاتهم و جانب لأاالعمال 

تطبيق القانون في مجال  (GCC)ني منها دول عن تلك الثغرة القانونية التي تعا تلقائيا الوافدين ترتب
سباب لأبلد الإقامة ل يتعلق بمنح جنسية في ذلك الشق الذي وعلى وجه الخصوص 12،الدولي حول الهجرة

حيث أن إكتساب الجنسية الخليجية تعتبر في هذا الصدد معيارا  .مرتبطة بالهجرة ديموغرافية وأاجتماعية 
ومن ثم الإستفادة من جميع الحقوق المدنية والسياسية التي  ،المواطنة الخليجية حقوق حاسما للإكتساب

دول الخليج  التي إحتوتهاالهجرة  ةخصوصي لذا نجد أن .يتمتع بها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
ضمن سياساتها الداخلية في تنشيط أسواق الشغل المحلية أو ضمن سياساتها الخارجية في علاقاتها مع 

في فترة  منذ استخراج النفط مكن من اليد العاملة الأجنبية بدءوالرامية إلى إستيراد أكبر عدد م ،دول العالم
بحث عن كيفية إدماج نفسها في ال هذه الدول تكلفلم  يومنا، إلى الخمسينيات من القرن الماضي

لمدة ترغب باستقرار الوافدين لا أنها  ها المتعاقبة، بل أعلنت حكومات13إجتماعيا أو حتى مهنيا المهاجرين
 جاءواالغرض الذي صلية حال انتهاء الأالعودة إلى بلدانهم  في نهاية المطاف لهمعيأنه ينبغي و  ،طويلة

 وإقامتهم وكفالتهم،تنظم دخول وخروج الوافدين ب تعنى التي مجموعة من القوانينجل ذلك للأجله، وسنت لأ
عطاء انطباع أن هذه لإ سنوات ثلاكل سنتين أو ث تهجديد إقامت على الوافد في هذا الإطار تعيني إذ

   .يتفترض منح حقوق محددة بموجب القانون الدول لالدواعي العمل و الهجرة مؤقتة 

                                           
تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تصادق على الإتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع  12

  .1990دجنبر  18، المؤرخة ب 45/158العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي إعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرار رقم 
تي تنطوي عليها الحماية الإجتماعية في هجرة اليد العاملة المهاجرة من وجهة نظرنا، هي إن من أهم الأسس ال 13

تلك الحقوق الطبيعية أو الشخصية التي تصب في خانة الإندماج السليم بأرض المهجر، حيث أن الإندماج بإعتباره مفهوما 
المهاجرين على نحو سليم، يعد محورا اساسيا في قانونيا متكاملا يهدف إلى تنظيم الحياة المهنية والإجتماعية للعمال 

حلقات الحماية الإجتماعية ولا يمكن تصور هجرة بدون مقتضيات قانونية تنظم مجال إندماج العمال المهاجرين، فعلى 
خلاف هذا الأمر نجد أن العمال الوافدين الذين هاجروا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يعانون من جمود هذه 

للتعمق أكثر . ات بل وفي بعض الأحيان يتم حرمانهم منها لدواعي أمنية تتعلق بطبيعة الهجرة ونطاقها القانونيالمقتضي
 .راجع الباب الثاني من البحث
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إستخدام اليد العاملة المغربية بدول  إبرام إتفاقيات ثنائية في مجال الغاية منعلى صعيد أخر إذا كانت و   
مجال الضمان الإجتماعي، تتجلى أساسا في تنظيم  الإستقبال الخليجية بالإضافة إلى إتفاقيات أخرى تهم

إنتقال العامل المغربي في  قانونية من أجلضع قواعد من خلال و  هجرة العمالة المغربية إلى دول المجلس
من منافع الضمان الاجتماعي  ستفادةالإ ، وكذلك منحه فرصةن الظروف وفق مساطر قانونية مبسطةأحس
في صناديق  عن تاريخ الاستخدام أو المساهمة بغض النظر الإقامةدة بالتشريع الوطني لدولة الوار 

المقتضيات القانونية ولا سيما تلك التي تخص الإستفادة من  فإن هذه .التأمينات الإجتماعية الخليجية
الإعانات الإجتماعية التي يمنحها نظام الضمان الإجتماعي بدول الإستقبال، سواء كانت مؤطرة من 
طرف إتفاقية ثنائية أو كانت تقتصر فقط على ما يفرضه القانون المحلي المتعلق بهذا الغرض في إطار 

بالنسبة للعمال المغاربة  قانونية أية أثار يستقيم معناها القانوني ولا يمكن لها أن تنتج لا إقليمية القوانين،
داخليا تتبناه نظاما  معا إلا بعد مرورها على مساطر قانونية أخرى يفرضها بحكم العرف والقانون الوافدين

، ذلك أن هذا النظام 14)الكفيلنظام (أو ) نظام الكفالة(يدعى في تشريعاتها المحلية   (GCC) كافة دول
دول مجلس التعاون الخليجي، على أساس أن ارزا في منظومة الهجرة التي تنهجها يشكل دورا محوريا وب

 هم ومن ثم ضبطهمقصد إخضاعهم وتنظيم أحكامه تسري على كافة الأجراء الوافدين على دول المجلس
ن لم نقل كلها من قبيل الإستفادة من الإعانات في العديد من الجوانب الإجتماعية إ وفق أليات نظامية

الإجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 
العهد الدولي  التي تندرج تحت لواء الأخرى الحقوق باقي فضلا عن بروتوكول الإختياري الملحق به،وال

كإختيار الإقامة وحرية  )والبروتوكول الإختياري الثاني الملحق به( سيةالحقوق المدنية والسياب الخاص
، فإنه في واقع بدول الخليج في كل من القانون والعرف عريقة ومع أن لنظام الكفيل جذور ،...التنقل

الأمر يتكون من ثلاث سمات أساسية تنص على أن الدخول لدول المجلس بغرض العمل يتطلب كفيلا 
تحديد شروط عمله و إسكان المهاجر المكفول  على عاتقه الأحيان الكفيل في غالب محليا، وتضع على

ومنحه فرصة الإشتراك في التأمينات الإجتماعية التي تحددها عادة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية 

                                           
في علاقات العمل بين صاحب العمل الخليجي  تطلق دول مجلس التعاون الخليجي على النظام الذي يطبق 14

درء للخلط الذي ) نظام الكفيل(تطلق عليه بنظام الكفيل، ونحن سنختار المصطلح الثاني وأجير أجنبي بنظام الكفالة وتارة 
قد يقع بينه وبين المفهوم القانوني للكفالة الذي تنظمه أحكام القانون المدني في العديد من التشريعات ونبرز هنا خصوصية 

يلها في القسم العاشر من قانون الإلتزامات والعقود التشريع المغربي الذي تناول أحكام الكفالة وأسهب في تحليلها وتفص
وأثار  1132إلى الفصل  1117من الفصل ) الباب الأول(المغربي في أبوابه الثلاثة المتعلقة بالكفالة بوجه عام

إلى  1150من الفصل ) الباب الثالث(ثم إنقضاء الكفالة 1149إلى الفصل  1133من الفصل ) الباب الثاني(الكفالة
والتي فسرها بأنها عبارة عن عقد مدني يلتزم شخص  1117حيث إن الكفالة التي تحدث عنها الفصل . 1160 الفصل

للدائن بأداء إلتزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه، لم تمت بأي صلة بالكفالة التي نحن بصدد الحديث عنها في 
 .، لذلك فلفظ نظام الكفيل نرى أنه مناسب أكثر من نظام الكفالةالتشريعات الخليجية والمتعلقة بكفالة الأجراء الوافدون
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الأخرى  اتوغيرها من التأمين) يقابلها في التشريع المغربي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(الخليجية
كالتأمين على الحياة ) البنوك(التي تتشارك فيها كل من المؤسسة السالفة الذكر والمصاريف المالية

تنص على أن خروج المهاجر من دولة الإستقبال  ، في حين أن السمة الثالة والأخيرة...والسياقة والسكن
وهنا يمكن  .ة للإذن الكفيلالخليجية ومدى قدرته على تغيير صاحب ومكان العمل يخضعان بالضرور 

القول أن نظام الكفيل الشامل لم يتأكد سيطرته على حركة الهجرة فقط، لتخفيف العبئ عن إدارات دول 
، وإنما في كيفية ضبط تنقل المهاجرين داخل حدودها الإقليمية المختصة بالهجرة الإستقبال الخليجية
 ع حركة هجرة الأجانب داخل دول المجلس، حيث يتطر تلقائيا وتتوسع مهامه بتوس أضحى هذا النظام

  .ينل الوافدامانونية والإجتماعية التي تخص العيغطي كافة المعاملات الق بإستطاعته أن
ية وإدار سياسية  دفعة واحدة وينطوي على عدة أبعاد والإجتماعي يمزج بين الهاجس الأمنيفهو نظام  إذن 

إستقبالها  التي مرت منها المنطقة جراءوقت من الأوقات الحرجة  أوجدته دول مجلس التعاون الخليجي في
ط حركة هجرة العمال الوافدين ووضعهم تحت رقابة الدولة بمشاركة من أجل ضب ،15كثيفةلهجرات عمالية 

التي عرفت فائضا كبيرا في عدد  كفلاء يمثلون المجتمع المدني الخليجي داخل أسواق العمل الخليجية
وفق شروط تقييد حرية الوافدين  فيأي مجالا للشك أن سياسته تهدف بشكل لا تدع كما ، الوافدين

  .وضوابط إدارية تخص العمل والإقامة معا
  :على مستوى الواقعيثيرها الموضوع    لتيالصعوبات ا

وإستخدام  بخصوص إستقدام إدارية يمثلها نظام الكفيلو  تشريعية صعوباتعدة وجود  منعلى الرغم 
 المغربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي الهجرة أنعلى مستوى الواقع لاحظ فما يالعمال الأجانب، 

                                           
هذا النظام مع انطلاق الثورة النفطية وما واكبها من طفرة اقتصادية جعلت المنطقة  الخليج العربي منطقة عرفت 15

وليست دول مجلس التعاون الخليجي هي الوحيدة التي تطبق هذا النظام في  تجتذب أعدادا كبيرة من العمالة الأجنبية،
منطقة الخليج العربي، بل ومن خلال تمحصنا لبعض التشريعات العربية المجاورة لدول المجلس عثرنا على دول أخرى 

يطلق هذا وعلى العموم  .تطبق هي الأخرى نظام الكفيل ضمن تشريعها المحلي كدولة العراق والمملكة الأردنية الهاشمية
 غل أو في )من مواطني دولة الإقامة الخليجية(يد الكفيل على ذلك النوع من المعاملة القانونية المتمثلة في وضع النظام

بما في ذلك الانتقال من وظيفة لأخرى أو حتى في مجموعة من المعاملات القانونية، ) الأجنبي الوافد(تقييد حرية المكفول
كشفت ثغرات النظام مثل تجارة التأشيرات وخداع بعض العمال انيعمل بها، ولكن مع مرور السنين  لدولة التيالسفر خارج ا

دول مجلس  باستقدامهم برواتب تبدو كبيرة ثم يفاجؤون بعد وصولهم بتخفيض الراتب، وإجمالا فلم يتعرض نظام للانتقاد في
 ةر اصد يحتلحتى أصبح  عدة مؤسسات ومنظمات دولية من طرف نظام الكفيل له مثلما تعرض يالخليج التعاون

في  البحرين التي أقدمت عليها خطوةولعل ال. نظام يكرس قواعد العبد بسيده الانتقادات الدولية التي وصفته أحيانا بأنه
 العمل العربيةأعلنت منظمة  بحيث ،لم تكن النهاية بل بداية النهاية إلغاء ثلة من القواعد التي تمس بجوهر حقوق الإنسان

بشكل تدريجي، للأن إلغاء هذا النظام دفعة واحدة  يها نية لإلغاء نظام الكفيلأن جميع الدول الخليجية لد في دوراتها الأخيرة
  .يعد أمرا مستحيلا في الظروف الراهنة بسبب عدد المهاجرين الأجانب الذين تزايد عددهم بشكل مخيف يهدد أمن المنطقة
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تراكم العوامل المؤثرة في حقل الهجرة والمتمثلة في كما أن  ،وتأثيرها نطاقها حيث من ازديادا تشهد لاتزال
في الفئات النشيطة التي تمثلها  الديمغرافي التحولو  (GCC)دول  بإستتمرار النمو الإقتصادي الذي تعرفه

 المالية الأزمة ، فضلا عن الإكراهات السلبية التي فرضتهااليد العاملة اليافعة من صنف الشباب المغربي
إبراز ساهمت بشكل بالغ في تحديد و  على دول العالم وفي مقدمتها القطب الإقتصادي الأوروبي، الأخيرة
لمختلف أطياف اليد العاملة المغربية  في الوقت الراهن خليجي كوجهة مثاليةدول مجلس التعاون ال منطقة

على أساس أن الهجرة إلى دول  ،والإستقرار لمدة مؤقتة بدول الإقامة الراغبة في الهجرة قصد الإشتغال
حسب أو عدة مرات مجلس التعاون الخليجي تعتبر هجرة مؤقتة فقط قابلة للتجديد مرة أو مرتين 

صاحبها تجنيس، كما أن هدا  إلا إذا مكن أن تتحول أبدا إلى هجرة دائمةالمطلوب، ولا يالخصاص 
ة من الشروط الشكلية توفرت في الأشخاص الراغبين في التجنيس مجموع الأخير لا يتحقق إلا إدا

شك ولا(16الخليجية قوانين الجنسية تشترطها التي الخاصة الضوابط القانونيةبعض مراعاة  معوالموضوعية،
  .)إكتساب جنسية بلد الإقامة زها تتمثل في إسقاط الجنسية الأصلية للراغب في التجنيس من أجلأن أبر 

تتمثل  (GCC)أن السمة البارزة في هجرة اليد العاملة المغربية إلى دول  ة نجدلظاهر ا هذه صميم ففي 
 العمل على الحصول إلىالسعي  في ،حرفيةالحاصلين على شواهد مهنية و  أساسا في مبادرة الشباب

ولذلك فإن  .بواسطة عقود عمل مؤقتة بالدول الخليجية أفضل مهنية وإجتماعية حياة إلىالتطلع  و اللائق
إطار ما يسمى بالهجرة العمالية، وعلى  فيملامح هذه الهجرة التي تطبع هجرة المغاربة كانت تدخل 

 الجاليات الأخرى الممثلة لبعضالأجنبية اليد العاملة  الخاصية التي تطبع أننرى  خلاف هذا الأمر
يمر منها العالم بشكل  في ظل الأوضاع السياسة والاقتصادية المضطربة التي وتحديدا الأسيوية والعربية

سواء  عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، يشوبها قدر كبير من الغموض والإبهام في هجرتها
 إلى الدول الخليجية الانتقال إلىتارة طوعا وتارة كرها  طر، فهي تضسكانيةأكانت هجرة عمالية أو هجرة 

  .جل الإشتغال والإستقرار بها مؤقتامن أ البيئية التغيرات أو الداخلية اعاتز نوال العنف أو رالفق بسبب17
 تشكل التي العمل أسواق بعولمة اقترانا العالمي نتاجالإالكلية والجزئية تسود  التغيرات تزال لاعلى العموم و 

 وهذا ما نلمسه ،لةالعام لليد الدولية الحركة وراء دافعة قوةمركز جذب و  الحديثة وفق النظرة الإقتصادية
                                           

أحكـام الجنسـية ومركـز الأجانـب فـي دول مجلـس التعـاون : وعمــر أبــو بكــر باخشــب عبــد الحميــدعشــوش أحمــد  16
 .44،ص م1990الخليجـي، دراسـة مقارنـة مـع الاهتمـــــام بالنظـــــام الســـــعودي،مؤسســـــة شـــــباب الجامعـــــة،الإسكندرية،مصر،

نذكر في هذا الإطار المبادرة السعودية في إحتواء المهاجرين السوريين الذين بلغ عددهم حسب وكالة الأنباء  17
  :للإطلاع أكثر أنظر . مليون مهاجر جراء أزمة الحرب التي تعيشها الجمهورية السورية 2.5السعودية 

  القناة الإخبارية الحرةموقع  
  :، متوفر ب)على الخط( 

 http://www.alhurra.com/content/saudia-says-hosted-syrian-
refugees/280795.html 

  ).05/05/2016تم الإطلاع عليه في (
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النشيطة قليلة جدا مقارنة مع  المحلية حيث عدد الساكنة في دول مجلس التعاون الخليجي وضوحب
الأجنبية أمرا لابد  العاملة اليد على الطلب مناصب الشغل المعروضة في الأسواق المحلية، مما يجعل

العمالية إلى دول  الهجرةمنه للإنعاش الأسواق الداخلية والإستمرار في الرواج الإقتصادي، وبالتالي فإن 
   .تنشيط الأسواق الخليجيةلفائدة دول المجلس من أجل  رئيسية ستراتيجيةاالمجلس تعد 

  
  : )وإجتماعياقـانونيا واقتصاديا  : (أهمية الموضوع  

أهمية قصوى في الوقت الراهن على  (GCC)يكتسي موضوع الحماية الإجتماعية للعمال المغاربة بدول
في إطار ما يعرف  ،منها القانونية والإقتصادية والإجتماعية وحتى السياسية والديبلوماسية كافة المستويات

في و دلك أنه  بالديبلوماسية الموازية التي تركن إليها المعاملات المغربية الخليجية في علاقاتها الخارجية،
المتجهة إلى دول مجلس التعاون  الدوافع الموضوعية لهجرة اليد العالة المغربيةخضم الحديث عن 

 الحدود عبر بالإضافة إلى مشاق التنقلو ، براليةالقائمة على مبادئ اللي في ظل عولمة الأسواق الخليجي
الصعوبات الإدارية التي يبررها نظام الكفيل  ناهيك عن وطول المساطر القانونية المنظمة للهجرة، يةالدول
أغلب الأحوال بموجب قواعد أمرة يطغى عليها الهاجس الأمني للحد من سلبيات الهجرة الدولية التي  في

 ، وعلى وجه الخصوص القواعد القانونية التنظيمية المتعلقةة مسيرتها التنمويةطيل (GCC) عرفتها دول
سبيل  في كذلك الطرق التي يتم التعامل بها معهمو  )الوافدين(العمال المهاجرين إستقدام وإستخدامبتنظيم 
قد تعترضها  والتي ،الخليجية دول الإستقبالاج في المحيط الإجتماعي والمهني بالإندم عملية تسهيل

 لبالمقاب تعمل صعوبات قانونية ومشاكل تقنية عديدة لا حصر لها، في حالة عدم وجود اية قواعد قانونية
الحماية على أرضية  مما يستدعي الوقوف أو اثناء إستخدامهم، على صيانة حقوق العمال عند تنقلهم

مجموعة من الآليات ن، بإعتبارها العمال المهاجريجميع لفائدة  (GCC)التي توفرها دول  الاجتماعية
والأنشطة المترابطة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بتحرير الإنسان من ضغط 

خارجية كالأزمات الاقتصادية الداخلية و الخطار الأمن  حد من خسائره وحمايتهالحاجة والجوع والحرمان وال
المنظور فجريا على قواعد  ،...فتاكةمجاعات والأمراض اليعية كالوالمالية والحروب والكوارث الطب

لا يمكن أن ف ليدية في ظل سيادة المذهب الليبيرالي،التق حتى تعلقة بأسواق العمل الحرة أوالم اديصالاقت
الاقتصادي  بالفعالية وبالإنسانية ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية للأمن أي اقتصاد إطلاقا يتصف
 أن بصفة عامة والأجراء بصفة خاصة ، حيث يكون بمقدور الناسةالاجتماعي حمايةجيدة للونظم 

التي تحيط بهم، ويدرءوا عن  ويتكيفوا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يستجيبوا لتحديات الحياة
سبل معيشة إمكانياتهم البشرية لتوفير حياة أفضل و  أنفسهم خطر الأزمات والآفات، ويتمكنوا من تنمية

  .أكثر أمانا واستقرارا
وافدين بشكل مؤقت الالمغاربة  المهاجرين اعي معمم لجميع الأجراءتوفير دعم اجتمفمن أجل  لهذاو 

من مخاطر الحياة الاجتماعية والمهنية  وحمايتهم ،في إطار عقود عمل مؤقتة (GCC)على دول
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من  ،المتعلقة بالإقامة والعمل بما تفرضه القوانين الداخلية بدول المجلس أولا فيجب الإلتزام. والصحية
يقوم بكفالة أجير ) شخص طبيعي أو معنوي(خلال وجود شخص كفيل من مواطني دول الإقامة الخليجية

واحد أو عدة أجراء مغاربة في العمل والإقامة، حيث لا يمكن إطلاقا للأي أجير أجنبي دخول بلد خليجي 
المقررة  خدمةة أو النتمي إلى دول المجلس، إلا بوجود كفيل له يعمل على كفالته طيلة مدة الإقاميعضو 

ثم النظر ثانيا في إمكانية وجود إتفاقية ثنائية بين  .الذي يحمل عادة وصف العقود المؤقتة في مدة العقد
ولو  ،تأمين العمال المغاربة تعمل تلقائيا على لةوالبلد المستضيف في مجال إستخدام اليد العامالمغرب 

التي  حماية العمال المغاربة إجتماعيا من مختلف المخاطرقول بللأنها تعد غير كافية من الناحية القانونية 
مؤسسة الانخراط في ، بسبب غياب نصوص تنظيمية تتعلق بكيفية تحدث بمناسبة علاقات الشغل

طيلة مدة بقائهم فوق أرض  ستفادة من منافعهالإمن ثم و  ،)التأمين الإجتماعي(الضمان الاجتماعي
سلة من عبر سل 18حماية اجتماعيةتضمن لهم و  لكونها هي التي تؤسس قاعدة الأمن الإجتاعي، المهجر

جراء  ة التي يمكن أن تحدث لهم بأرض المهجروالاجتماعي ةالاقتصادي متاعبالتدابير العامة ضد ال
لتي تنتشر في المهنية او  الإقتصادية نتيجة المخاطر العجز عند حدوث إيقاف المكاسب أو التخفيض منها

 بالتالىو  .الظروف الاقتصادية والاجتماعية عدم القدرة على الكسب عند تغير بشكل أدق أو محيط العمل،
الشغل  علاقات يف لا محيد عنها ةكأداة هامة وفعال ة بالضمان الإجتماعيالإتفاقيات الثنائية المتعلق تبرز

توفير  يسساته وصناديقه دورا هاما ف، لتلعب بعد ذلك مؤ ط بين دول المنشأ ودول الإستقبالالتي ترب
طبقا . 19الأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية للأفراد والأسر المهاجرين داخل المجتمع المستقبل

ماهو منصوص عليه المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتماشيا مع  للمعايير القانونية الدولية
، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية )25والمادة  23المادة (في الاعلان العالمي لحقوق الانسان

الدولية حول  اتفاقية منظمة العمل كما تحدد. )12والمادة  9والمادة  2المادة (والاجتماعية والثقافية 

                                           
. الأساسية المحددة للحماية الاجتماعية المكونات لا بد من الإشارة إلى وجود تفسيرات كثيرة ومتنوعة لتوضيح 18

 :فخ التبسيط، بوسعنا تحديد رؤيتين مختلفتين تتمثلان فما يلي وحتى لو كنا نواجه خطر الوقوع في

 الأمد لمساعدة الأفراد والأسر على مواجهة القصيرة اتة الاجتماعية أداة لتوفير الإعانرؤية محدودة تعتبر الحماي - 

 .إمكانية تحسين أوضاعهم فرص اقتصادية جديدة تتيح لهمعينه بالبحث عن  لهم في الوقتالأزمات، فيما تسمح 

على د مساعدة الأفراو  تقليص الفقر في سبيل ائف عدةتضطلع بوظو  شاملة  لحماية الاجتماعيةا رؤية موسعة تعتبر -
فهده الرؤية بالدات  وتنطبق بشكل خاص على العمال المهاجرين، ،أينما حلوا أو إرتحلوا المحافظة على أصولهم وتجميعها

، مرورا بالإقامة والإستخدام بها GCCهي التي تبنيناها في تقسيم موضوع بحثنا بدء من إنطلاق العمال المغاربة إلى دول 
  .ووصولا إلى لحظة العودة النهائية إلى البلد المنشأ

التي تؤهل  التدابير ، على مجموعة من)الضمان الاجتماعي(ه الاجرائي يتكئ مفهوم الحماية الاجتماعية في شق 19
مسكن /مأكل (الأجير المهاجر القيام بمهامه بأرض المهجر في احسن الأحوال، والحصول على احتياجاته الأساسية من

 .لمستوى المعيشةضمان الحد الأدنى لأو ضائقة اقتصادية  خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة )علاج/ملبس/
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تسعة فروع أساسية للضمان الاجتماعي  1952لسنة  102رقم ) الدنيا المعايير(الضمان الاجتماعي 
الطبية، والفوائد للمرض، والبطالة، والشيخوخة، والاصابات في العمل،الامومة، والعجز، والاسرة  العناية(

  ).والباقون على قيد الحياة
 لسياسة الأساسية المكونات من واحدة تعتبر التي نحن بصدد الحديث عنها الاجتماعية الحماية إن
في أرضية الحماية الإجتماعية  النبش مبدئيا نظرتنا إلى هذه الحماية تقتضيف .وشاملة متكاملة اجتماعية

، بمعنى التنقيب عن مجزوءاتها التي تحقق التكامل بين الحقوق معين جزئي دون الإستئثار بتحليلككل 
 السياسات تقوم أن يجب، حيث على حد سواء الإجتماعية والسياسة الإجتماعية والأمن الإجتماعي

وفق مبادئ الأمن الإجتماعي  الاجتماعية التنمية لتقود الحقوقصيانة  على في هذا الإطار الاجتماعية
في الوقت  تقر أن وعليها .المفترض إنتشاره بين جميع الأفراد سواء أكانوا مواطنين أو أجانب مهاجرين

 مما، تفرقة تمييز أو دون الإعانات الإجتماعية بمنافعاء الذين يؤدون وظيفة معينة الأجر  كل بحقوق نفسه
افة الأجراء المحليين والأجانب ستهدف كوت تنصب أن يجب حماية الإجتماعية وفق هذا التحليلال أن يعني

، مادام أن كل طائفة من هؤلاء تؤدي دورها على أكمل وجه بنية من حقوقهم بكيفية سليمة ومتساويةضتو 
تحقيقها  ان الحماية الاجتماعية التي يطمح الأجراء المهاجرينثم  .وإستمرار نشاطها ربح للمقاولاتجلب ال

، فهذه 20من لدن مؤسسات دول الإستقبال لها خصوصيات مميزة تقتضي تعاملا خاصا بأرض المهجر
ات والتوصيات الدولية المخصصة لحماية حقوق على فحوى نصوص الاتفاقيبالدرجة الأولى م الحماية تقو 

وعددها كثير، نستدل بأهمها تلك ) الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والمدنية والسياسية(الأجراء المهاجرين
في المرتبة الثانية على ثم الإعتماد . المتعلقة بالإتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق المهاجرين وأفراد اسرهم

ة ولا سيما المقتضيات القانوني ،درة لليد العاملة والمستقبلة لهاالمبرمة بين الدولة المصثنائية ال الإتفاقيات
نجد مفهوم الحماية كثيرا ما ائية في مجال الضمان الاجتماعي، ولهذا نالمنظمة في اطار الاتفاقية الث

ى تحقيق الاستقرار والأنشطة الهادفة ال ، في الآليات21الفقه الاجتماعيبعض الاجتماعية يختزله 
  .جتماعي للأجير المحلي أو المهاجر وتحريره من ضغط الحاجة والعوزالاقتصادي والا

                                           

20 Achab Fatima : les mécanismes de la protection internationale des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille. Mémoire pour l'obtention du diplôme supérieur 
approfondis en droit. Université Hassan 2 –Ain Chok- faculté des sciences juridiques, 

économiques et social.2005.p 16. 

21 Rachid FILALI MEKNASSI : internationales de sécurité sociale dans la zone sud 
méditerranéenne : contribution à un débat Pertinence des normes. CONFERENCE EURO-
MEDITERRANEENNE, securité social: facteur de cohésion sociale 27-28 mai 2004 limassol 
(cyprys).p 68. 
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الفقه الذي حدده رواد  ولقد ذهب البنك الدولي أبعد من منظور الحماية الاجتماعية التقليدي
 ، مضيفا»الاجتماعيةدارة المخاطر بإ« إطارا خاصا بدورهليحدد الماضي،  الإجتماعي طيلة سنوات القرن

  .النموذجية الاقتصاد الكلي وتطورات السوق المالية إلى برامج الحماية الاجتماعية بالتالي استقرار
بمنظور أخر  إلى الحماية الاجتماعية ي الأخرىه نظرت منظمة العمل الدولية وفي نفس السياق

التي  الحق في المنافع«ة إياها بأنها قائمة على الحقوق الأساسية، واصف شاملة شمولي، وإعتبرتها حماية
وذلك لحمايتهم  - عامة وجماعية من خلال اعتماد تدابير -يمنحها المجتمع للأفراد والأسر على حد سواء
منخفضة أو تردي مستويات  الناجمة عن مستويات معيشة من الكثير من الحاجات والمخاطر الأساسية

  .22المعيشة
م الحماية الاجتماعية الجانب المادي إلى ما سمي بالأمان الاجتماعي قد تجاوز مفهو في منسابة أخرى فو 

هو أكثر التعاريف شمولية و  مريح لفائدة كافة الأجراء والاقتصادي الذي ينطوي على بعد نفسي
، ثلاثة أبعاد أساسيةفي  وفق هذا التعريف تتلخص مضامينها الحماية الاجتماعية بحيث أن  ،23ومعاصرة
لكونها تشكل حقوقا اساسية في  الإجتماعية خدماتإلى الالوصول  في الحق في الأولبعد لا إذ يتجلى

البعد من المخاطر بجميع شعبها، أما  الوقاية والحماية ضرورة إلى البعد الثانيويرمز  حياة الجير المهنية،
بشقيه  محور الإندماجتفعيل عن طريق  إطلاق الطاقات الإبداعية وتحسين الفرصفي  فيتلخص الثالث

   ).المهني والإجتماعي(
إن المقاربة الحقوقية والقانونية للحماية الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، فرضت علينا أن ولهذا ف

في أرشيف  ،نقتفي أثارها من خلال البحث في مجموعة من النقط الهامة التي ظلت عالقة طيلة عقود عدة
 ،الضمان الإجتماعيكذلك ت الخليجية المتعلقة بالشغل والإقامة و الأعمال التحضيرية للعديد من التشريعا
ن إذ إحتل أرباب العمل الخليجيو  .ول الخليج بالتأمينات الإجتماعيةأو كما يصطلح على هذا الأخير في د

مكانة متميزة في تمرير مشاريعهم ومقترحاتهم القانونية عبر مؤسسات الحكومات ومجالس الشورى 
ل منحها فرصة تسيير حلقات الهجرة العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الخليجية، من أج

ولا شك أن العديد من . مؤسسات الدولة بموجب أنظمة الكفيل المعمول بها إقليميا من لدن هذه الدول
يد ونا المحلية على حساب الالقوانين العمل المحلية بوضعها الحالي تأثرت بشكل بالغ بمطالب الباطر 

ة الأجنبية التي تكرس في إعتقادهم مبادئ الليبيرالية في أسواق الشغل الخليجية، على أساس أن العامل
ينظر  ا بارزا في سياسة الشغل بدل الدور الذي يؤديه الأجير، بحيثالرأسمال وفق هذه المعادلة يلعب دور 

كسلعة أو ألة يمكن تغييرها أو الإستغناء عنها وقت ما شاء، وعليه فإن هذه النظرة إليه في أخر المطاف 

                                           
22Van GINNEKEN Wouter : The extension of social protection:«From Safety net to 
Springboard». ILO’s aim for the years to come, in A.Norton (ed.) Social Protection: New 
Directions of Donor Agencies, London: Department for International Development2000, 
pp.33-48.   
23 Garcia, B,J.Grant. J.V : Social protection. ILO amman report.2003.p10. 



16 
 

ظام الكفيل وفق المنهج القائمة على الربح إن صح التعبير هي التي ساهمت في إعتقادنا في بلورة مفهوم ن
ه الإجتماعية عليه حاليا، دون الإهتمام بالجانب الإجتماعي للإنسان العامل في مطالبالمعقد الذي يسير 

  .)وافدا(وخاصة إذا كان مهاجرا التي تكون صرح الحماية الإجتماعية
واحد أو ممارسة واحدة، بل كمجموعة من ككل وليس كنظام قانوني  من الأفضل فهم نظام الكفيلو 

امها القوى العاملة الأجنبية وإستقدامها وإستخد إدارة الممارسات والعادات التي تختزلالقوانين والسياسات و 
، فمعظم العمال الأجانب يقومون )عقد العمل(مة لهذا النظام هو العقدفأحد المكونات الها،(GCC)دولفي 

، وعقود العمل هذه تحدد عادة المعايير (GCC)وصولهم إلى بلد عضو بدول  عمل قبلالبتوقيع عقد 
  .أيضا ر ومحل الإقامةالأجو  ومستوى في ذلك الفترة الإجمالية للعمل المأجور الأساسية للعمل، بما

تحديد نوعية  عن طريق العمل بصورة عامة في صياغة المبادئ الأساسية لنظام الكفيل عقود ىزوتع
، كما توضح )العمل تحت كفالة شخص خليجي لفترة محددةتقييد الأجير ب(الكفالة وطبيعتها ومدتها أيضا

  .حل النزاعات القائمة بين العمال الأجانب وأصحاب العمل في أحيانا المساطر الممكن سلوكها مستقبلا
تظل مجرد عقود عمل مؤقتة،  (GCC)دين على دول وبما أن العقود التي يبرمها العمال المغاربة الواف

الإستفادة من الإعانات  وء فقط على أثارها القانونية المتمثلة في كيفيةأن لا نسلط الض على فهذا يدفعنا
، بإعتبارها أهم بدول المهجر )الضمان الإجتماعي(تي تقدمها مؤسسة التأمينات الإجتماعيةالإجتماعية ال

عن طرق إندماجهم في أسواق الشغل منا أيضا الحديث ز نقطة تهم العمال المهاجرين في هجرتهم، وإنما يل
لكون في نفس السياق صور الإندماج في المجتمعات الخليجية  صورها المتعددة، مستحضرينو الخليجية 

ثل بمفرده نظاما إجتماعيا خاصا م، بل ويمفهوم الإندماج يشكل عنصرا أساسيا في مسيرة هجرة العمال
  .التي تكون صرح الحماية الإجتماعية إلى الأنظمة الجزئية هو الأخر ينضاف وأساسيا في هجرة العمال،

التي  في بعض العاداتأيضا بالإضافة إلى هذه العقود القانونية  جلى نظام الكفيليت علاوة على ذلك 
 24بين أرباب العمل والعمال الوافدين بدول المجلس، وقد لا حظ بعض الباحثين القائمة علاقاتتؤسس ال

فترة  يفيها دول المجلس قيد التطور أي ففي فترة من الفترات التي كانت  ةث ميدانيو ببح ممن خلال قيامه
يستطيع التحكم بالمهاجرين  يبأن الشخص الكفيل الخليج) السبعينيات والثمانينيات(ما بعد الطفرة النفطية 

في الكثير من الأحيان بمستوى شمولي، ومع مرور الوقت فقد تم تطبيع هذه السلوكيات والممارسات في 
لمثال أن يقيد أرباب العمل حرية ، ومن الشائع على سبيل االسياق الثقافي والإجتماعي بدول المجلس

أن يقوم الكفلاء بمصادرة سفر  ، ومن الممارسات المألوفة أيضارالعمال الأجانب وتنقلهم بشكل كبيحركة 
بحيث لا يحق لهؤلاء السفر خارج حدود دولة الإستقبال الخليجية  ،العمال المهاجرين الذين يستخدمونهم

، هذه السلوكيات وهذه العلاقات مع فئة المهاجرين الأجانب هي نتاج لتراكم ثقافة ...إلا بعد موافقة الكفيل

                                           
اليد العاملة المهاجرة والحصول على العدالة في قطر : أندور غاردنر  نذكر في هذا السياق مرجع  24
  .11ص  2014ترجمة مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، الكويت ، LSE middle east centerالمعاصرة،
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قائمة منذ أمد بعيد تتعلق بالعلاقات بين أصحاب العمل المحليون والعمال الأجانب، وتعكس مدلول 
 مجتمعالأعضاء فيها يقبل  كان ئدة إلى فترة ما قبل الحداثة في المجتمعات الخليجية والتياالع الكفالة

عند كفالتهم عاملا أجنبيا أو زائرا بتحمل المسؤولية عن أفعالهم ومخالفاتهم المحتملة داخل المستقبل 
  .25المجتمع

ة على أنها تؤسس ها الراهنة والمعاصر اتنظام الكفيل في تجليوغالبا ما يتم  تصوير الكفالة المنبثقة من 
بمناسبة إقامتهم وإشتغالهم بها لمدة مؤقتة ومحددة  (GCC)دول لها المهاجرون بوتولد المظالم التي يتحم

بصورته الحديثة  التي فرضها نظام الكفيلوالحال أن القيود والممارسات  ،في بنود عقد الشغل الدولي
، العمل المأجور محور نشأ في إطار قوانين العمل المحلية ولاسيماسا في العلاقات التي توالمنكبة أسا

  .لاحظتها على مستوى الواقع العمليساهمت بشكل بارز في إثارة العديد من الإشكالات التي يتم م
تخالف كليا قواعد الحماية  التي قسوة أحكام نظام الكفيل فأين تكمن مواطن الاشكال؟ هل في

جمود القواعد القانونية المتعلقة  ؟ أم فيالإجتماعية المقررة بموجب الإتفاقيات الدولية واللإقليمية والثنائية
بتنظيم علاقات الشغل والضمان الإجتماعي ولا سيما تلك التي يكون ضمن مركزها القانوني عامل أجنبي 

بالتالي المهاجرين، و  المغاربة مبدأ استمرار الحقوق المكتسبة للعمالب سوافد؟ وهل لنظام الكفيل علاقة بالم
  لحماية الاجتماعية ؟ صرح االاستفادة من العناصر الأساسية  المكونة لعدم 

دول مجلس جراء المهاجرين المغاربة ببأن وضعية الأ منذ البداية هل يكمن الجزممن جهة أخرى و 
خاصة وأن لا تتوفر على حماية اجتماعية  مست، اام نظام الكفيلإنتشار أحكفي ظل  التعاون الخليجي

  الهجرة نحو هذه البلدان تعتبر هجرة مؤقتة فقط؟
، تجبر الباحث على تتبع (GCC)إن خصوصية نظام الكفيل ومكانته السياسية والإجتماعية بدول 

كل مقتضياته وإقتفاء جميع أثاره السلبية التي تعيق إستخدام اليد العاملة ليس فقط المغربية الوافدة بل كل 
العمال الوافدين الأجانب بدول مجلس التعاون الخليجي، فلا يكفي أن نجد نظاما إجتماعيا يقضي بمنح 

                                           
إنطلاقا من بعض الإستفسارات التي طرحناها في جولتنا الأكاديمية لدول مجلس التعاون الخليجي حول مصدر  25

إكتشفنا أن نظام الكفيل نظام الكفيل بهذه الدول، ولا سيما داخل فضاء المكتبة العلمية التابعة للحرم المكي بمكة المكرمة، 
قد تم إقتباسه من القبائل العربية القديمة الواقعة بشبه الجزيرة العربية وخاصة القبائل التي كانت تضمها أرض الحجاز، لكن 

) عابر السبيل أو الضيف(مع إختلاف كبير بطبيعة الحال على مستوى العلاقات التي كانت تسود بين الشخص المكفول
، فمن عادات العرب قديما في شبه الجزيرة العربية والتي توارثت عبر موروثنا الثقافي )من أهل القبيلة شخص( ومن يكفله

بإسمهم الشخصي والعائلي وبإسم قبيلتهم أيضا في مواجهة القبائل الأخرى، كان الغريب الذي ) الغرباء(حماية المهاجرين 
لة او من احد افراضها إلى غاية مغادرته لها، فعلي سبيل يحل ضيفا على قبلية ما يحظى بحماية خاصة من سيد القبي

المثال كانت القوافل التجارية التي تمر بأرض الحجاز في عهد الخليفة عمر بن الخطاب تحظى بعنايته وكفالته لمدة معينة 
المملكة المغربية  لتمر بسلام ثم تنطلق للإستكمال مسيرتها، ولازالت هذه العادة نلاحظها بوضوح في حاضرنا وبالأخص في

 .سواء مدنها او قراها  لكن بشكل حديث يليق بمفهوم الضيافة التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف
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أو أخر ين طيلة مدة هجرتهم، وفي المقابل نجد نظاما قانونيا للعمال المهاجر  وإجتماعية ةإقتصادي إعانات
امنيا إن صح التعبير يخالف أحكام النظام السابق، دون الوقوف على حيثياته كلها أي بمرورنا على 

في دول  للهجرة بشكل عام الاطار القانونيكما أن  .مختلف الحقوق الرئيسية والشخصية التي يؤثر عليها
 كثير منفي وخروج عن المألوف  تام بين القواعد القانونية دم الوضوح يصل الى تناقضبعالخليج يتميز 

يد العالمة الوافدة في إطار هيمنة نظام ن الشغل بالنسبة للخصوصا فيما يتعلق بتطبيق قواني ،الاحيان
  .ينالمتعلقة بالهجرة وحماية المهاجر  المصادقة على الاتفاقيات الدولية محدودية وكذا الكفيل،

 هذه، وسنحاول الاجابة عنها أطروحتنا محاور ةاستلك أهم التساؤلات التي تكون العمود الفقري لدر 
صوصيات الخ إزاءإنعدامها و بل والعمل على الإتيان بتمرة مجهود متواضع أمام ندرة الدراسات القانونية 

ووضعيتها  التعاون الخليجيبية إلى دول مجلس والميكانيزمات التي تعرفها هجرة اليد العاملة المغر 
ض دول المجلس من جهة الأمر الذي فرض علينا القيام بزيارات ميدانية إلى بع .القانونية والإجتماعية

التي تمر بها اليد  المتراكمة للوقوف على الأوضاع ،بعض الندوات الدولية من جهة ثانيةوالحضور ل
نه مع غياب المراجع الخاصة لدراسة هذا الموضوع ، ومن ثم فإمن أرض المهجر مباشرة غربيةمال العاملة

ان تفسير الحالات القانونية المتعلقة بالحماية الإجتماعية لليد العاملة المغربية سنضطر في بعض الأحي
تخص هجرة ، من خلال هوامش البحث التفسيرية، إنطلاقا مما حصلنا عليه من معلومات (GCC)بدول 

  .من طرف مؤسسات الدولة وكذلك المهاجرين سواء داخل أرض الوطن أو بأرض المهجر العمال المغاربة
حقوق كجزء مما يسمى ب المهاجرين عماللل القانونية والإجتماعيةوضاع لأمقاربة ا دراسة إنوعليه فان 

على  التعرف لاتستوجب أو  ،من خلال محور الحماية الإجتماعية (GCC)على دول  العمالة الوافدة
العالمي لحقوق الإنسان لتسليط الضوء على الثغرات التي  ناللإعلاكما وردت بـ انسلإنيير حقوق امعا

نتقال إلى المعايير الخاصة بحقوقهم لإومن ثم ا ،أو مبدأ المواطنة حقوق غير المواطنينيكرسها مبدأ 
  .جرينلعمال المهاة الدولية لحقوق ايمقارنة التشريعات المحلية بالشرع لالكعمال من خ
بابين رئيسيين يعكس كل منهما  يضمتقسيم ثنائي كلاسيكي  وفق ننا سندرس الموضوعإف وبالتالي

رين إلى دول العمال المغاربة المهاجفي مسيرة هجرة واقع الحقوق التي تؤطر محور الحماية الإجتماعية 
(GCC) ،نستعرض من خلاله مختلف الجوانب مقارن على منهج تحليلي تأصيلي في ذلك معتمدين 

من نقطة  بدء ،وضعية العمال المغاربة بدول المجلسالتي تهم  قتصاديةالقانونية والإجتماعية والإ
 بفترة إقامتهم بدول الإقامة بناء، مرورا )الخليجية(إلى دول الإستقبال) المغرب(هم من أرض المنشأإنطلاق

على مدة عقد الشغل المحدد المدة، وصولا في الأخير إلى مرحلة عودتهم إلى الديار الأصلية أي إلى بلد 
اون الخليجي دول مجلس التعهجرة اليد العاملة المغربية ب طبيعة الأول بابراز بابالحيث يهتم  المنشأ،

من سياسة  ليد العاملة المغربيةابتحديد ومعالجة موقع وتحدياتها القانونية، فيما يختص الباب الثاني 
العودة إلى  إشكاليةبين واقع الإندماج في دول الإستقبال الخليجية و  الهجرة القائمة بدول المجلس وتخبطها

  .بلدهم المنشأ
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أية حماية إجتماعية للعمال المغاربة المهاجرين بدول مجلس التعاون : الباب الأول 
  أمام هيمنة نظام الكفيل؟ الخليجي
المغرب من بين أكثر البلدان السائرة في طريق النمو تأثرا بهجرة اليد العاملة المحلية بكل يعد 

في  منها نحو الخارج سعيا 26)قليلة المهارة(، والغير المتخصصة)العمالة الماهرة(أشكالها المتخصصة
ئق يضمن البحث عن عمل لاال بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة، و الاندماج وسط مجتمعات دول الاستقب

ا الأمر الهادف إلى ذ، وللأهمية هوالعائلية ومتطلباتهم الشخصية يناسب طموحاتهم اشهري لهم دخلا
أو ) دول أوروبا(تحسين ظروف الحياة ونمط العيش، تزايدت بحدة وثيرة هجرة المغاربة إلى الدول المتقدمة

باعتبارها مجتمعات ذات قيمة نفعية  ،)دول مجلس التعاون الخليجي(الدول النامية الغنية الحديثة النشأة
  .تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة لتحريك وتطوير بنيتها الاقتصادية برمتها

وتتم عملية الهجرة وفق ترتيبات وأساليب معينة تأخذ عادة شكل أفواج ومجموعات عمالية يطلق  
كثر شيوعا وضمانا من الناحية القانونية، إذ عليها بالهجرة العمالية المنظمة، وهذا النوع من الهجرة هو الأ

يتم تأطيرها وبرمجتها وفق المواد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المبرمة بين بلدان 
مؤسسات  ا بينها، بحيث تكونالإرسال وبلدان الاستقبال المخصصة لتبادل اليد العاملة فيم

قانونيا بإعتبارها المصلحة  ة بقطاع التشغيل هي المشرفة عليهاالمكلف) الاستقبالو  الإرسال(بلدينال
، ذلك أن مواد الاتفاقية في هذه الحالة تصبح هي المرجعية القانونية العامة التي بهدا الأمر المختصة

يعتمدها العامل المهاجر أثناء تنقله من أجل الالتزام بالمقتضيات الواجب إتباعها في مساره المهني، 
  .دة من مختلف الضمانات القانونية الهادفة إلى بلورة مفهوم الحماية الاجتماعية بأرض المهجروالاستفا
المبنية على مبادرة  27كما تتخذ الهجرة العمالية شكلا أخر ترتكز في جوهرها على الهجرة الفردية   
إقامة بالخارج، في التعاقد فيما بينهم ورغبتهم في الحصول على عمل و  )عمال وأرباب االعمل(الأفراد

                                           
 كما تفسره الدراسات ن فيصل التفرقة بين هجرة متخصصة وأخرى غير متخصصةتجدر الإشارة في هذا الصدد أ  26

ا المعيار هو الذي تأخذ به منظمة العمل ذلمعتمدة للقيام بعمل ما، وهتكمن في المهارة والكفاءة والتجارب االكلاسيكية، 
الدولية، لكن بالنظر إلى طبيعة هجرة المغاربة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وحداثة الأماكن المخصصة للعمل القائمة 

وي الاختصاص من ذة بين ، بحيث يتم الاحتكام في التفرقعما هو مألوف على مبادئ العولمة فان الأمر يختلف تماما
 .عدمه إلى المؤهلات العلمية والشواهد الجامعية واللغات المكتسبة وخاصة اللغة الانجليزية بالدرجة الأولى

قد لا تختلف الهجرة العمالية الجماعية المنظمة من جانب المسطرة القانونية المتبعة عن الهجرة الفردية في بعض  27
لهجرة بشكل عام، خاصة وأن الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب كبلد للإرسال، ودول الجوانب الأساسية التي تؤطر ا

ا الصدد هي التشريع الأسمى والقانون المنظم لمختلف حيثيات الهجرة سواء الفردية أو ذالخليج كدول للاستقبال تعتبر في ه
محلية الجاري بها العمل لبلدان الاستقبال فيما يخص الجماعية، شريطة احترام بعد المواد المنصوص عليها في القوانين ال

غير أن الهجرة الفردية في جميع الأحوال يغيب عنها التأطير في حالة مقارنتها بنظيرتها الجماعية . أنظمة التشغيل
لتي المنظمة، وتقل فيها فرص الحماية الاجتماعية في بعض الأحيان خصوصا إدا كانت طبيعة العمل تنتمي إلى المهن ا
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وترتبط في أغلب الأحيان بأفراد . حسب نوعية الإقامة وطبيعة العمل المراد القيام به بأرض المهجر
ن بواسطة و لك، ويطلق عليهم بالعمال الملحقذاصاتهم وفق ما تفرضه الحاجة إلى معينين بذاتهم وباختص

وأحكام القانون الدولي المخصصة لهجرة  اك واستنادا إلى ماتمليه مقتضياتذا و ذوبين ه. عقود عمل فردية
العمال وحمايتهم الاجتماعية، فإن المملكة المغربية وحرصا على رعاياها الراغبين في الهجرة قصد العمل 

دول مجلس التعاون  مع عدد من الاتفاقيات الثنائية ثلة منن، كان لها السبق في إبرام خارج أرض الوط
على غرار الاتفاقيات _، المغربية وأخرى مخصصة للضمان الإجتماعي اليد العاملة شغيلتتهم  الخليجي

  .، انطلاقا من بداية الثمانينيات من القرن الماضي_المبرمة مع الدول الأوروبية
ولقد كان الهدف من وراء إبرام هذه الاتفاقيات يتجلى أساسا في وضع القواعد الأساسية لتمكين 

أحكام الحماية الإجتماعية المنصوص عليها في التشريعات  الأجير المغربي من التمتع من مختلف
الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أن هذه الإتفاقيات كانت بمثابة دعوة رسمية لإعمار 
الحدود الإقليمية للمحيط الجغرافي لدول مجلس التعاون بنخبة شابة من الكفاءة المغربية المعترف 

الأطر التربوية والمهنية المؤهلة للاستفادة من خدماتهم من جهة، ثم تأمين حقوق بحنكتها، فضلا عن 
أبنائها الراغبين في العمل خارج التراب الوطني في مرحلة تنقلهم، ولا سيما مدة العمل والإقامة في البلد 

  .المستقبل من جهة ثانية
 المغربية اليد العاملة إستخداموضوع في م من هذا المنطلق وللأجل إنجاح ديباجة الاتفاقيات الثنائية

لليد العاملة،  ودول مجلس  رسلةة المغربية بصفتها الدولة الموالضمان الاجتماعي المبرمة بين المملك
يضم  متكامل الأطراف على وضع برنامج تشغيل هدهباعتبارها دول الاستقبال، عملت التعاون الخليجي 

المهاجرة، إلى جانب نظام  المغربية ية انتقال اليد العاملةمجموعة من المساطر الإدارية لتسهيل عمل
للضمان الاجتماعي يحدد كيفية الاستفادة من منافعه، وكذا التعويضات الممنوحة بمقتضاه، ثم شروط 

  .الاستفادة منه والامتيازات الناتجة عنه
تصادي الجيد الذي تعرفه واستنادا إلى أحكام الاتفاقيات الثنائية المخصصة لهذا الشأن، والواقع الاق

دول مجلس التعاون الخليجي من رخاء اقتصادي ووفرة مناصب الشغل وارتفاع الأجور، عرفت هجرة اليد 
العاملة المغربية المتجهة نحو بلدان الاستقبال الخليجية تزايدا هاما في السنوات الأخيرة، وتحديدا في 

، وتأثيرها سلبا على دول أوربا التي 2008ادية سنة السنوات الأخيرة أي ما بعد اندلاع الأزمة الاقتص
                                                                                                                                    

درهم مغربية كالحراسة أو الحلاقة أو البيع في المتاجر أو بعض الأنشطة غير  4000قد لاتصل سقف أجرها إلى 
، وبما أن العقود التي تبرم بين الأفراد في إطار الهجرة الفردية ... (activities not adequately defined)واضحة

قانونية، وقد لا تصيب إطلاقا مادامت  اأثار  بالتالي نتج عنهايو  منهاالهدف المنشود  فقد تصيب  تمر عبر مكاتب الوساطة،
أما فيما يخص الهجرة الفردية . أن العقود المبرمة لا تخضع لمراقبة مؤسسات الدولة، وتغيب عنها المصداقية أثناء إبرامها

وإغراءات مالية مرتفعة، مما التي تخص الأطر العليا المتخصصة أو كما يطلق عليها بهجرة الأدمغة فتخضع لمزايدات 
 .يستدعي إسقاط العناصر المكونة للحماية الاجتماعية في جل بنود العقد
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كانت لها السبق في إستقبال وإحتضان أفواجا عديدة من صفوف العمال المغاربة المهاجرين، الأمر الذي 
ه الأخيرة على تعطيل وتوقيف العمل ذنحو بلدان أوروبا بعد أن عمدت ه أدى إلى تراجع الهجرة

. ، وإغلاق حدودها في وجه العمال المغاربة الجدد الراغبين للعمل فيها28ملةبالاتفاقيات الثنائية لليد العا
من الناحية إدا كانت هجرة العمال المغاربة نحو هدا القطب بناء على ما تقدم دكره لا تثير أية إشكالات و 

ك، خاصة هل يمكن ان نرى هده الأثار الإيجابية عندما يتعلق الأمر بإشتغالهم وإقامتهم هناالقانونية، ف
فلدراسة هذا الباب فيجب أولا دراسة لدلك  أن نظام الكفيل ينشط بحدة داخل دول المجلس؟ونحن نعلم 

، ثم التطرق إلى )الفصل الأول(في  (GCC)الحماية الإجتماعية في مواجهة نظام الكفيل بدول مجلس  
  ).الفصل الثاني(في  والدولية الثنائيةمكانة نظام الكفيل في التشريعات الخليجية وموقفه من الاتفاقيات 

  
  الحماية الاجتماعية في مواجهة نظام الكفيل: الفصل الأول  

  

 فقد منها، توظيفها والاستفادة أحسن ما إذا البشرية التنمية على مستوى  كبيرة أهمية لها الدولية الهجرة إن

 الدول تطور وأسهمت في ،العالمي الاقتصادي النمو تدعيم على في مختلف محطاتها الهجرة عملت
 ،والتنسيق فيما بينها في مختلف المجالات الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المنافع والخيرات

 الوطني المستوى على سواء ةمهم رادو أ في لعب استمرت وقد والحضارات، الثقافات العديد من أغنت كما

من  لاارجو ءنسا المهاجرينالمغاربة  منالمئات حتى العالمي، وفي هذا الصدد نجد و  بل والإقليميأ
في اتجاه الخارج ولا سيما دول ) الجوية(يعبرون سنويا نقط الحدود الوطنية، مختلف الفئات العمرية

(GCC) ترتبط الصورة و . ولأسرهم لهم لفضأاللائق، وعن سبل عيش  لللعم لفضص أرف نع بحثا
العبور بوجود آليات قانونية تؤطره من الناحية القانونية، ولعل أبرز هذه الآليات المعتمدة في  اذلهالنمطية 

ها ادولية، أو العقود التي يكون طرف هذا الإطار والتي تكاد تنحصر في قالب واحد هي عقود العمل عبر
 اتضمن وكلاهما. المدةغير محددة وعقود  عقود عمل محددة المدة ،على نوعين من بلدين مختلفين وهي

  .لمدة المتفق عليها في بنود العقدالعمل والاستقرار فوق أرض المهجر طيلة اللعمال المغاربة المهاجرين 
المغربية  سرلأا من لعديدل لنسبةباإستراتيجية فعالة  العمالية نحو الخارج ةرلهجا تتاب لقدو   
خارج أرض أفضل  ص عملرف نعوالبحث  إلى تحسين وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية، الطامحة
التي أضحت تغري العامل المهاجر  يالخليج مجلس التعاون دولوجهة  لإطارافي هذا ص ونخ  ،الوطن

المغربي وتلائم طموحاته بسبب استقرار رخائها الاقتصادي وتقدم مسيراتها التنموية المشهود لها في كافة 

                                           
الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة المهاجرين : للإحاطة أكثر بهذا الموضوع راجع مؤلفنا سعد بن عجيبة   28

القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم باسبانيا في ظل الأزمة الاقتصادية، رسالة لنيل شهادة الماستر في 
 .61ص  2010القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 
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في  29الدول التي تندرج ضمن خانة الدول النامية الغنية،المجالات الحيوية المبنية على دعائم وأسس 
بما في ، 2008أزمة اقتصادية عالمية خانقة في منتصف سنة  دول العالم من إجتياح فيه تعانيوقت 

لك الدول الأوروبية التي كانت سباقة في احتضان الملايين من العمال المغاربة المهاجرين وخاصة ذ
، وأثرت بشكل بالغ على مفهوم الهجرة الدولية نحو هذه )إيطاليا/فرنسا/ااسباني(محور الدول الساحلية

البلدان المتضررة من جراء تداعياتها الخطيرة التي فرضتها على كافة المستويات، سواء تعلق الأمر 
  .بالعمل أو الاستقرار فوق أرضيها

ملكة المغربية ك بين المالمشتر  30دي بشكل خاصائكما أن الوازع الديني الإسلامي بشكل عام والعق 
، كلها معطيات أحيانا وتقارب العادات واللهجات مال اللغة العربية، واستعمجلس التعاون الخليجي ودول

   .نحو هده الدول الخليجيةجرة ايجابية في صف العامل المهاجر المغربي الراغب في اله
مهنية ة الأجير المغربي المهاجر الغير أن مفهوم الحماية الاجتماعية الذي يعد محورا أساسيا في حيا

شكل تحديا حقيقيا بالنسبة لهذا العامل الوافد على الحدود الإقليمية لدول يوالاقتصادية والاجتماعية، 
مجلس التعاون الخليجي، فبغض النظر عن المؤشرات الايجابية التي رصدناها سلفا والاستثناءات التي قد 

 بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية ونظيراتهايستوفيها العامل المغربي المهاجر، 
إستخدام اليد العاملة المغربية بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي، فإن غالبية الدول الخليجية، المتمثلة في 

على نظمة العمل المعمول بها ضمن ترسانتها التشريعية، تتوفر لأ طبقاة لمجلس التعاون الخليجي و المكون
نسب ضئيلة من المساطر الوقائية الهادفة إلى تحقيق الأمن الاجتماعي في عقود الشغل الدولية ضد 
المخاطر المهنية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، وتتميز بعجز في مؤشرات الحماية الاجتماعية 

                                           
ه ذتندرج دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الدول النامية التي تمثل غالبية دول العالم، غير أن ما يميز ه 29

تعرف ارتفاع كبير في متوسط نصيب الفرد من الدخل و  دول غنية نهاكو المجموعة النفطية عن باقي الدول النامية، 
القومي، وتؤدي الموارد الطبيعية المستغلة دورا حاسما في اقتصادها، وتساهم في تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة، وإن كانت لا 

يدي، كان يعتمد على أساليب أولية تدخلها في الوقت الحالي إلى عداد الدول المتقدمة، بل تعيش مرحلة انتقالية بين عهد تقل
  :راجع موقع  .إلى اقتصاد حديث، يعتمد على عوائد النفط والتكنولوجيا المستوردة والأيدي العاملة المهاجرة

: ، متوفر ب ) على الخط(مقاتل من الصحراء للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة السعودية 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec256.doc_cvt.

htm 

 ).2014يوليوز  07تم الإطلاع عليه في (
سنية تشكل صرح أساسي لعقيدة أهل تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي مجموعة نظامية  30

، ما عدا سلطنة )المالكية والحنبلية والحنفية والشافعية(السنة والجماعة المبنية على اجتهادات فقهاء المذاهب الأربعة السنية
كة عمان التي يسود فيها المذهب الاباضي أو الاباضية، مع وجود أقليات شيعية في كل من المملكة العربية السعودية وممل

  :للاضطلاع أكثر أنظر  .البحرين والكويت
مستقبل التعدد المذهبي في منطقة الخليج العربي، منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة، : محمد حامد الأحمري 

 . 7، ص 2013الطبعة الأولى، 
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قامة، الحقوق المغربي بأرض المهجر في مجالات عدة، كطبيعة الشغل،الإ الطامح لها المهاجر
 مهاجر المغربيويأتي في مقدمة هذه المخاطر التي يعاني منها ال... الشخصية، المخاطر الاجتماعية

افتئت المنظمات دول مجلس التعاون الخليجي نظام الكفيل، ذلك النظام المعقد الذي مب بمناسبة إشتغاله
الدولي تطالب بإلغائه وتدراك معوقاته السلبية المجتمع المدني  التي تعنى بحقوق الإنسان ومعهاالدولية 

التي نتجت عنه، وخاصة الآثار السلبية اتجاه  المتعددة والمشاكل لتي بسطها على سوق الشغل المحليةا
  .العمال الوافدين على أراضي دول الاستقبال من دول مجلس التعاون الخليجي

المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي يعد أمرا طبيعيا ومقبولا من لدنها  إذا كان نظام الكفيلو 
جهات سيطرة ء العمال الوافدين الأجانب تحت لتنظيم وضبط الهجرة فوق ترابها، والحفاظ بالتالي على بقا

في  دد هو أن هذا النظام تسببفي مجال العمل والإقامة، فان ما يجب الإشارة إليه في هذا الصمعينة 
، بشكل عام فهوم الحماية الاجتماعيةعوائق عديدة مخالفة للآليات الرئيسية التي يقوم عليها مظهور 

قال من عمل إلى عمل كيفية الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي عند الانتطرح صعوبات جمة في و 
ا النظام والتعريف ذهالوقوف على مفهوم  منا الذي يستدعي ، الأمربشكل خاص أو من بلد إلى بلد أخر
عدم تمكن الوافدين الجدد على دول الاستقبال الخليجية في تشخيصه عمليا، والنظر في أسباب  قصد به

التي  صعوبات، ثم رصد ال) المبحث الأول(ا النظام والاندماج مع أبعاده الأمنية والإداريةذالتعامل مع ه
الضمانات  ن بسوق الشغل الخليجية، بالموازاة معيطرحها على مستوى إستقدام وإستخدام العمال الوافدي

  ).لثانيالمبحث ا(اية الاجتماعيةالحم التي يكرسها مفهوم منافعمن أجل حماية ال التي يقدمها
  تحديد مفهوم نظام الكفيل : المبحث الأول
ضمن التشريعات المحلية للأنظمة التشغيل بدول  نظام الكفيل الكفالة في ن مفهومإن الحديث ع

مجلس التعاون الخليجي، والإحاطة به كنظام قانوني ينتج أثارا قانونية من الناحية العملية، يعد من أعقد 
الأساليب القانونية الإقليمية المتبعة  والمعمول بها داخل الحدود الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي 

عات ا الغموض والتعقيد أساسا في الغياب التشريعي الواضح  من لدن التشريذعالم هوتكمن م. برمتها
تنظيمية القوانين لومعالجة مقتضياته، مع انعدام تام ل يلبمناسبة تعريف نظام الكف (GCC)الوطنية لدول 

انونية والتي من شأنها أن تسطر مجموعة من المواد الق ،هذا النظامب النوعي المرتبطة ذات الاختصاص
  .تنقله نوعيا من حالة الجمود والغموض إلى حالة التدويل والتقنين

ولعل الأمر يصبح أكثر تعقيدا حينما يغيب الاجتهاد الفقهي في التعريف بنظام الكفيل وعدم إحاطته 
على حد سواء بمناسبة تحليل  31إحاطة أكاديمية وفقهية شاملة من لدن الفقه القانوني المحلي أو الدولي

  .ه الظاهرة المعقدةهذ

                                           
ن لدول و الفقهاء المحليعريف واضح من لدن لم نجد أي ت هذوث التي اعتمدناها في أطروحتنا همن خلال البح 31

الاستئناس بمناسبة  أو حتى إعطاء تفسير موجز نعتمده ولو عن طريق يليحيط بنظام الكف ،يالخليجمجلس التعاون 
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ويقصد بنظام الكفيل ذلك الأسلوب المتبع في دول مجلس التعاون الخليجي لتأمين استقدام وإستخدام 
العمالة الوافدة من الخارج، وهو نظام أمني إداري معقد تنهجه جميع دول الخليج العربي بدون استثناء في 

لة المهاجرة الدولية فوق أراضيها، قصد المحافظة سياسة الهجرة المعتمدة ببلادها وكيفية استقطاب العما
  .ل تحت السيطرة في مجال العمل والإقامةالوافدين تحت المراقبة إن لم نق على بقاء الأجانب

 العمل، وصاحب 32)الوافد (العامل المهاجر بين علاقة الشغل ا النظام بشكل أساسي إلى تنظيمهذ ويروم

مكاتب الاستقدام الكائن مقرها  ، أو33المعتمدة ببلاد الإرسال مكاتب العمل المحلية وساطة خلال من
رام عقود العمل والشروط المتطلبة في التي يعود لها الاختصاص في إب ،34الاجتماعي ببلدان الاستقبال

إعلانات وفق يتم نشرها وضبطها  توظيفه، والتي على معايير محددة في العامل الوافد المزمع بناءدلك، 
  .وكالات ومكاتب التوظيف التي تمت الإشارة إليها سابقاعبر إشهارية 

وبالرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تتوفر على قوانين حديثة العهد تهتم بالهجرة واستخدام 
 قرركيفية العبور نحو أراضيها وفق معايير عالمية، إلا أن نظام الكفيل هو الذي  يتوضح الأجانب و 

 العامل، بحيث أن هذا 35الخليجي التعاون مجلس دولب بلد عضو كل الوافد علىلعامل افي مصير  رسميا
بمعنى أنه  ،المحددة سابقا العقد بنود وفق كفيله لدى بالعمل ملتزما يصبح(GCC)  دول إلى وصوله بمجرد

                                                                                                                                    
 اء القانون والإقتصادفقه المؤلفات القليلة جدا الصادرة من لدن بعض بعضفي اللهم . ا النظام المعقدذالوقوف على ه

وأبعاده المتعددة، ولعل مؤلف أستاذنا الدكتور محمد الخشاني الذي أصدره أخيرا  نظام هدا معالمإبراز  واحاول نالدولي الذي
بمناسبة الوقوف على وضعية المغاربة في الدول العربية النفطية، يعتبر من أهم المراجع التي أحاطت بمعالم نظام الكفيل 

  :أنظر أكثر للتعمق. وانعكاساته السوسيو اقتصادية على الأجراء الوافدين
Mohamed khachani : les marocains dans les pays arabes petroliers,publications de 

l’association marocaine d’etudes et de recherché sur les migrations,dar al qalam,rabat  2008  
page 49. 

العربي، ويقصد به ة إعمار منطقة الخليج ر إبان فتر ظه ومتداول فقط في الدول الخليجية مصطلح حديث العهد 32
 .العامل الأجنبي الذي يتم استيراده لتغطية النقص في بعض القطاعات التي يعاني منها البلد الموفد له

الجهة الرسمية الوحيدة بالمملكة  ANAPECالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وفي هذا الصدد تعتبر33
المغربية التي تقع تحت وصاية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المختصة بملف تشغيل العمال في القطاع الخاص وطنيا 

 269الملحق صب أنظر اللائحة الموجودة .وطنيافي حين توجد وكالات خاصة على صعيد المملكة تهتم بالتشغيل . ودوليا
اسم مكاتب الاستقدام وتارة أخرى مكاتب التوظيف وهي منضوية تحت وصايا الوزارة تارة ه المكاتب ذتحمل ه 34

إذا كانت جهة الاستقدام مؤسسة أو شركة تنتمي إلى القطاع الخاص يخضع العاملون  .المكلفة بالتشغيل في بلاد الاستقبال
إذا كان صاحب الطلب سيمارس نشاطا مهنيا أو حرفيا وجب  فيها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل بدولة الاستقبال، أما

صلاحية رخصة ممارسة النشاط وذلك بمطابقة  الحصول على موافقة وزارة العمل وتحضير ما تطلبه من وثائق والتأكد من 
 .الأصل أو صورة مصدقة أو ما يثبت أن الرخصة الأصلية قيد الإجراء بجهة الاختصاص

 القوى حركة على الخليج  ا سلطات دولتفرضه شديدة سيطرة هناكیلاحظ من خلال قوانین العمل وقوانین الإقامة أن  35
 الإقامة وإجراءات الدخول من خلال منح تأشيرات) الداخلية اتوزار ( فيها مزدوجة تشارك سيطرة وهي إليها، الوافدة العاملة

 .العمل بطاقات ل أوالعم خيصاتر التي تقوم بمنح  )الاجتماعيةون ؤ والش العمل ووزارات (والترحيل،
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يصبح مكفولا من لدن الغير المتمثل في شخص الكفيل، واستنادا إلى أحكام نظام الكفيل والعرف الذي 
تهم مع الوافدين، يجوز للشخص الكفيل بموجب مقتضيات عقد العمل باعتباره اسار عليه الكفلاء في علاق

 التدابير من مجموعة اتخاذ، )بين العامل ورب عمله(رابطة قانونية تجمع بينه وبين المكفول أي
 كضمان الوافد العامل هذال فرض مكان خاص ضمنها من التي يراها لازمة في سير العمل الاحتياطية

 معلوماتية بطاقة إعطائه مع الكفيل، موافقة أخد بعد إلا أخر عمل إلى الانتقال وعدم له الأخير هذا لوفاء
 لهذا الشخصية المعلومات جميع تغطي له المستضيفة الدولة في المختصة المصالح من استخراجها يتم

 البلد في إلا الحال بطبيعة الجديدة المعلوماتية البطاقة هذه تصلح ولا كفيله، عن أخرى ومعلومات العامل
 هذا أن على تشير العقد بنود كانت إن اللهم والعمل، الإقامة مكان أي المهاجر العامل لهذا المستضيف

 التي العمل وظروف طبيعة بحسب أكثر أو بلدين بين والاستقرار التنقل إمكانية في الحق له الوافد العامل
 العالمية الأسفار لوكالات بالنسبة الحال هو كما العمل، من النمط هذا الأحيان بعض في تفرض

  .الخليجي التعاون مجلس دول أرجاء كافة في المنتشرة الجنسية المتعددة والشركات
 هذه أمن على الحفاظ هو القانونية وأحكامه النظام هذا من في إعتقادنا الأسمى الهدف ويتجلى   
 عمالالهائل لل تدفقال بسبب ،على خصوصيات أسواق الشغل الخليجية الوافدة العمالة سيطرة من الدول

 التعاون مجلس دول جميع  في نيالمهاجر  العمال عدد أن علما ،36العالم جنسيات مختلف من الأجانب
 عدد مرات ثلاث أو مرتين يضاعف عددهم أضحى السعودية، العربية المملكة باستثناءتقريبا  الخليجي
في ولا سيما  الخليجية المنطقةبدول  ة الأجنبية المستمرةالعمالي اتن التدفقكما أ .37الدول هذه مواطني

وأضخم هجرة عمالية في سلسلة  ،الأبرز بعد اكتشاف النفط العالمي كان هو الحدث العقدين الأخيرين
بلغ يو  الوافدة يرتفع الشيء الذي جعل رقم العمالة ،)الألفية الثالثة(الهجرة الدولية عرفها التاريخ الحديث

 .يناهز فيها عدد السكان الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي عالية 38مستويات

فمن الناحية العملية المعمول بها في أسواق الشغل الخليجية واستنادا إلى القواعد الآمرة التي يفرضها  
ا ذلا بعد موافقة كفيله، حيث يعمل هإ غيرال لدى للعمل الانتقال نظام الكفيل، فان العامل الوافد لا يحق له

من  15المادة (في حدود ستة أشهر قابلة للتجديد في قطر محددة لفترة بإعارتهالأخير في حالة موافقته 

                                           
جنسية، ويقترب في ذلك من عدد  150تأتي العمالة الأجنبية من بلاد شتى، ويقدر عدد جنسياتها بما يتجاوز   36

الجسم المتماثل والجسم السكاني الأجنبي ليس ب. ويأتون في معظمهم من شبه القارة الهندية. دولة 200دول العالم المقدر بـ 
وهو أقرب إلى تنوع اجتماعي واثني، وينقسم بين أقلية عربية قد لا تتجاوز  .والموحد من الناحية الإثنية والثقافية والدينية

، وأكثرية %2من إجمالي الجسم السكاني المهاجر تأخذ العمالة المغربية قسطا بنسبة % 51نسبتهم في أحسن حالاتها 
 .264 أنظر الملحق ص. وأخيرا أوروبا إفريقياأجنبية من آسيا ثم 

 .263أنظر الجدول في الملحق ص  37
المركز العربي للأبحاث : الدوحة( عمران مجلة ،"وقضايا الهوية في الخليج العربي الأجنبية العمالة": رالنجا باقر  38

 .8، ص )2013، 3ودراسة السياسات ، العدد 
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إلى كفيل أخر  كفالته نقل خلال من أو ،وغير محددة في باقي الدول الأخرى) 2009/4القانون القطري رقم
الكفيل هو صاحب العمل نفسه، فكثير هي الحالات التي يكون وليس بالضرورة أن يكون . بشكل نهائي

الذي يعتبر عادة الرئيس  ،غير صاحب العمل أخر 39فيها الكفيل شخص طبيعي أو شخص معنوي
المباشر لهدا العامل الوافد حسب مقتضيات قوانين الشغل الدولية الموحدة عالميا، والحال أن العلاقة التي 

 ة فقط على البطاقة المعلوماتية المدرجنيه الحالة مبذوصاحب العمل في هالأجير المهاجر تربط بين 
كان الأمر  وإذا. ا الأجير ومن يكفله داخل البلد المستضيف لهذكافة المعلومات التي تخص ه ضمنها

ة والبعدية للكفيل من أجل الحصول العامل الوافد المكفول على عمل أو الانتقال إلى لييقتضي الموافقة القب
ا العامل تعود إلى صاحب عمل أخر، فان ذملكية المقاولة التي يشتغل بها هعمل أخر حتى وإن كانت 
 )الوافد(أي  المكفول عن مسؤولا في جميع الأحوال النظرية الناحية من يعتبرالشخص الكفيل هو الذي 

  .وأمنيا ا ومهنيااجتماعي
محلية للبلد المستضيف للوافد المكفول، الذي وبالتالي فإن الكفيل هو الشخص الظاهر أمام السلطات ال

يتضح جليا أنه لا وجود له من الناحية الواقعية والقانونية المرتبطة به كشخص طبيعي له حقوق وعليه 
 .التزامات إلا من خلال الكفيل

 الكفيل طريق عن تتم لبلدان الاستقبال الحكومية الجهات مع الإدارية المكفول معاملات فأغلب أما وظيفيا 
التي تندرج ضمن الحقوق الشخصية للوافد الجديد على بلدان  الأخرى تعاملاته بعض حتى بل ،نفسه

مجلس التعاون الخليجي، والتي من شأنها أن تثير جملة من العوائق في سبيل تمتع الوافد بحماية 
 رخصة على صولالح أو ،خاص به في إطار معاملته المالية مع البنوك حساب كفتح اجتماعية مطلقة،

، لا يسمح بها إلا ...في إطار التجمع العائلي وأولاده زوجته استقدام طلب أو ،تضمن له حرية التنقل قيادة
بعد موافقة الكفيل بواسطة إذن كتابي يسلمها إلى  الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن عن طريق وكالة 

  .من طرف المكفول الوافديحرر ضمنها كافة التعاملات المرخص لها للقيام بها 
 بجواز الإحتفاظ الحالات العديد منفي  يجوز له وبحكم العرف السائد في سوق العمل الكفيلأن  كما 

 من جواز السفرتجعل  المهن التي تتطلب ضمانات واقعية ونخص بالذكر هنا طبيعة ،الوافد العامل سفر
ومن  .االضمانات التي يفضل الكفيل الاحتفاظ بهللوافد في مقدمة  بإعتباره وثيقة شخصية مهمة بالنسبة

المنزلية والخدمة  والحراسةل، نجد السياقة ه الإجراءات الاحترازية من لدن الكفيذالتي تخضع له بين المهن

                                           
التي يكون فيها الكفيل ليس هو رب العمل بالنسبة  (GCC)المستوحاة من واقع التشغيل بدول  هي الحالات ةكثير  39

لى أرض الواقع حينما يتم منح العامل الوافد رخصة الانتقال من عمل إلى عمل عه الحالات ذوتطفو ه للشخص الوافد،
المؤقتة التي تتطلب موافقة الكفيل قبل موافقة  أخر، فالعمل هنا يعتبر جزء ثانويا فقط في بنود العقد لمنح رخصة الإقامة

 . ه النقطة لاحقا بمناسبة الوقوف على مفهوم الكفيل والمكفول معاذوسيأتي تحليل ه. رب العمل
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سبقة للكفيل والإذن له إلا بعد الموافقة الم البلد يغادر أن للوافد يجوز ولا، ...والسكرتارية في الشركات
  .40ذلك مسؤولية الاختصاص ذات والجهات العمل مكاتب تتولى نزاع الطرفين بين حدث وإذا ،لكذبالقيام ب

لك حقوقه الشخصية مقيدة ذمعاملات التي تهم الوافد بما في وتأسيسا على ما سبق فإننا نجد جميع ال
الشخص بشروط معينة يمليها الكفيل ويضيفها إلى العقد المبرم سلفا بينهما، باعتبار أن الكفيل هو 

المسؤول عن الوافد أمام أجهزة الدولة المستقبلة له، وبالتالي فإنه يتعين علينا في بداية التحليل الوقوف 
والفلسفة التي  من خلال رصد سياقه التاريخي على مفهوم النظام الكفيل في دول مجلس التعاون الخليجي

ثم إبراز موقع اليد العاملة المغربية ). ولالمطلب الأ(يقوم عليها في استقطاب اليد العاملة الأجنبية في 
  ).المطلب الثاني(وتطورها في دول مجلس التعاون الخليجي في 

  
السياق التاريخي لنظام الكفيل في دول مجلس التعاون الخليجي وأبعاده : المطلب الأول

  السياسية
ع المنهج الذي يفرضه نظام تبين لنا في مدخل هذا المبحث أن الحماية الاجتماعية لا تتلاءم البتة م  

حركة العمالة الوافدة  اتجاهقطار دول مجلس التعاون الخليجي الكفيل والتوجه الرسمي السائد في مختلف أ
المقتضيات  ببعض) العمال الوافدين كفالة(يكمن في مساس نظام الكفيل أو  ليها، ومرد هذا التناقضع

يفية ضمان منح واستفادة العامل المهاجر من حقوقه الحماية الاجتماعية، في كالتي ترمي لها فلسفة 
لة الحقوق الشخصية التي تكرس أهم المبادئ أويكفي ذكر مس. له إلى أرض المهجرالاجتماعية أثناء تنق

التي تؤطرها فلسفة حقوق الإنسان، والمتعارف عليها في مختلف التشريعات الدولية، تتغير وتفرغ من 
  .جراءات الكفالة المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجيجوهرها بمجرد اصطدامها مع إ

ولا شك أن تلك المرامي التي يسعى إليها نظام الكفيل من خلال السياسة الأمنية التي تعتمدها دول 
الاستقبال الخليجية اتجاه الوافدين على حدودها الإقليمية، وفي كيفية ضبط مسألة الإقامة والعمل على 

من الأجراء المغاربة يلمون أقاليمها،  تجعل العمالة المغربية في حيرة من أمرها، سيما وأن نسبة هامة 

                                           
مكاتب الاستخدام التي الشغل الخليجية مجموعة من الضوابط القانونية التي تؤطر عمل وإشتغال  حددت قوانين 40

للمواطنين  يمنح الترخيص هذا كونيأن  على، والشركات الخليجية للأصحاب الأعمال تعمل كوسيط لتوريد العمال
  .ه المكاتب لرقابة وإشراف وزارة التشغيلذالخليجيين فقط ولمدة سنة قابلة للتجديد، وتخضع ه

حت ا النزاع تذوفي حالة وجود نزاع بين العمال الوافدين وأصحاب العمل، تتولى مكاتب الاستخدام مهمة حل ه
ه الهيئة باعتبارها وسيطا في العمل، هي ترحيل الوافدين إلى بلدانهم ذإشراف الوزارة المعنية، وأكثر القرارات التي تصدرها ه

. خول لهم الحق في المطالبة بحقوقهم، أو على الأقل وجود إمكانية تثبت عكس ما يدعيه صاحب العملتالأصلية دون أن 
صيل محدودية أليات الحماية الاجتماعية بالنسبة للعمال الوافدين في مواجهة أصحاب وسنرى في المطالب اللاحقة بالتف

  .العمل
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بالحقوق الاجتماعية الممنوحة للعمال المهاجرين أثناء تنقلهم وإقامتهم ببلاد المهجر، ويعود إلماما تاما 
سبب هذا الوعي القانوني والثقافي للحقوق الاجتماعية من لدن اليد العاملة المغربية بالقواعد العامة التي 

لحقوق الاجتماعية بشكل خاص، من خلال الانفتاح على  ثقافة تفرضها حقوق الإنسان بشكل عام وا
لأجير ل المخولةاصيل الحماية الاجتماعية التشغيل المعمول بها في الدول الأوروبية التي تهتم بكل تف

ين ذيرة من المهاجرين المغاربة البك ابأرض المهجر، علما أن أعدادستفادة منها من أجل الإ المهاجر
، كانوا من قبل سنوات الأخيرةفي الخمس  مجلس التعاون الخليجي كأجراء معتمدين عندهاتحتضنهم دول 

التي أجبرتها تداعيات و ، أجراء معتمدين بالدول الأوربية 2008اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 
  41.الأزمة الاقتصادية إلى إيقاف جلب اليد العاملة من الدول المصدرة لها وخاصة المغرب

 التعاون مجلس بدول بالهجرة المختصة لقوانينكافة ال التحضيرية الأعمال إلى واستنادا الأمر واقع وفي
 سياسات ضمنها توجد لا فإن ما يلاحظ هو أن هذه القوانين ،التي تعنى بدخول وإقامة الأجانب الخليجي
 في الحق للوافدين تعطي مجلسال لدو  في وصريحة واضحة قانونية بنصوص ومفسرة منظمة هجرة
 القضائية الوسائل بعض علىمثلا  الاعتماد عن طريق تطلعاتهم، حسب والاندماج والعمل الإقامة
دولية  هيئات إلى اللجوء الأقل على أو ،بأرض المهجر الحقوق هذه حماية إلى الهادفة والإدارية

 في المهاجرين العمال حقوق لحماية قانونية أليات وجودعن  من خلالها تنم الشأن، هذا في متخصصة
 هذه وجود انعكس وإنما .تهسلط استعمال في شططيو  الكفيل فيها تعسفي بعض الحالات التي قد مواجهة

 عقود إطار في خدماتهم من والاستفادة المهاجرين لاستقدام المتفرقة القوانين من مجموعة في السياسات
 مرتبط ترحيله أو الوافد بقاء قرار وأن خاصة الشغل، عقد مدة تنقضي حينما ترحيلهم ثم المدة محددة
  .ذلك في ورغبته الكفيل الشخص بموافقة الأولى بالدرجة

 العالمية التجارب مختلف على وانفتاحها المجلس دول تطور مراحل أن الصدد هذا في له المشهود منو  
 الاقتصادي الركن يخص الذي الجانب في ولاسيما ،والعالمية الإقليمية والتغيرات المستجدات لض في

 أنظمة ذلك في بما المحلية التشريعات لبعض المراجعات من الكثير إلى الحاجة برزت .والسياسي
 يؤرق ظل الذي الأبرز الحدث باعتباره الأجانب، الأجراء باستخدام المتعلق الشق في وخاصة التشغيل
 هذه لكن. المهاجرين العمال حماية على الساهرة الحقوقية والهيئات الدولية المنظمات من الكثير تطلعات

 إلغائه، أو الكفيل نظام إصلاح حين إلى مرهونة بقيت وإنما منها المنشود الهدف تصيب لم المراجعات
 لدول الموجهة الانتقادات تجاوز عن بالصدق ينم وتخطيط ودراسة شاملة رؤية غياب ظل في وذلك
 بالرغمو  أنه إلا. العمل وقوة الهجرة قضايا معالجة في القصور بعض أوجد مما الخليجي، التعاون مجلس
 في فعالة أداة التشغيل أنظمة سيما ولا المجلس لدول المحلية التشريعات ضمن الكفيل نظام يظل ذلك من
 عرض في التوازن من عانو  ولتخلق الوافدة العمالة هجرة تدفق طبيعة لتواكب ،)الباطرونا( العمل أرباب يد

                                           
 .5أنظر مؤلفنا السابق ص  41
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 المحليين للعمال تتيحو  ،جانب من المحلي العمل سوق ضمن تكلفة بأقل الوافدة ةملاالع اليد وخبرات قوة
  .أخر جانب من العمل سوق إلى الولوج قبل الوافدين العمال خبرات  من الاستفادة

البحث عن عمل لائق وتحسين الظروف  هو (GCC) دول إلى الهجرة من الرئيسي الهدفوإذا اعتبرنا أن 
بما في ذلك تنظيم  بدول المجلس الهجرة سياسات معظم فإن ،وبالتالي التخفيف من حدة الفقر المعيشية

تحد من إبرام العقود غير محدد المدة مع الوافدين تحت  42تحكمها ضوابط قانونية استخدام العمالة الوافدة
فرض رسوم مالية على العمال الوافدين عند  فضلا عن العمل، ية على أربابطائلة توقيع عقوبات مال

فهذه الصعوبات من شأنها أن تنعكس . مل الوافداطلب رخص الإقامة وتحديد الحد الأقصى للإقامة الع
 على منظومة الحماية الاجتماعية التي ترتبط أيضا سلبا على نفسية الوافد الجديد، وتأثر بشكل سلبي

يخص مكاتب الهجرة  في حين تظل مسألة الإقامة معلقة على شرط واقفقد المبرم، بشكل مباشر بمدة الع
تبعا  فقط مؤقتة عمالة بمثابةهي المجلس  دول مجموعب الأجنبية العمالة أن ، باعتبارلدى دول الإستقبال

  .بجنسياتهاالمطالبة أو  دائمة إقامة على الحصولفي في جميع الأحوال الحق  لها تسمح ولا العمل عقد لمدة
 التنظيمية هاسياسات فإن ملامح الهجرة وسياقها العام في دول مجلس التعاون الخليجي تركز في وعليه 

وخروج الأجانب، بحيث أن مسألة المراقبة تعهد  دخول تنظيم مراقبة الحدود من خلال إدارة تدبير على فقط
وعليه . ة إقامتها داخل دولة الاستقبالومد المؤقتة  العمالة تدفقإلى نظام الكفيل المخصص للإحصاء 

ا ما سنحاول ذأية خطوة بشأن حقوقه الشخصية وه فإنه يتعين على الوافد أخد موافقة كفيله أولا قبل اتخاذ
ومن ثم فإن مسألة الحماية الاجتماعية والآثار المنتجة لها تظل رهينة ). الفقرة الأولى(تحليله في 

  .)الفقرة الثانية(لعامل المهاجر الوافد بشخصية الكفيل في تفاعلها مع ا
  
  ؟ نييالخليجانوني لفائدة أرباب العمل هل نظام الكفيل عرف أم امتياز ق: الفقرة الأولى 
شريعات دول مجلس في ت أو الكفيل بدقة طبيعة مصطلح نظام الكفالةو من الصعوبة بمكان التحديد  

وذلك لكون هذا النظام الذي يجمع  من أجل الوقوف على مضامينه أو تفسير أحكامه، التعاون الخليجي
غير موحد من الناحية القانونية بين الدول الخليجية الستة المكونة لقطب ) أمني وإداري ومهني(بين ماهو 

في الهدف، التعاون الخليجي الحديث وإن كانت الغاية من إستعمال هذه الدول لنظام الكفيل تبدو موحدة 
 4فإذا كانت دولة قطر تعلن صراحة بوجود آليات قانونية تهتم بتنظيم نظام الكفيل من خلال قانون رقم 

، فإن باقي الدول الأعضاء في دول 43القاضي بتنظيم وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم 2009لسنة 
المجلس لم تصرح بوجود هذه الآليات ضمن ترسانتها التشريعية، اللهم في بعض الفصول المنظمة للهجرة 

                                           
تقرير عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة أثار : مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية  42

 .07ص . 2004شتنبر  29- 28العمالة الوافدة، المنامة، 
 .33ص .29/03/2009الموافق ل  03/04/1430بتاريخ 3المنشور بالجريدة الرسمية عدد 43
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ودخول الأجانب، التي تجبر كل الوافدين بالاستعانة بكفيل لهم من بين مواطني دول الاستقبال قبل 
من منطلق  وإن كانت. رة إلى تنظيم قانوني يخص كفالتهمالدخول إليها طلبا للعمل والإقامة دون الإشا

  .تهدف إلى نفس الأسلوب الداعي إلى إجبار نظام الكفيل في علاقة المواطنين بالأجانب الوافدين فلسفتها
في أغلب  يكون أنالذي يشترط فيه  الكفيل أحدهما طرفين من في مجمل حالاته الكفيل نظام يتكونو 

 ماديا الوافد العامل عن المسؤول هوو   .دول مجلس التعاون الخليج مواطني نمشخصا طبيعيا  الحالات

 غير من شخص لأي يحق لا الكفيل هذا وجود وبدون وإداريا أمام مؤسسات دولة الاستقبال، ايوقانون

  .دول مجلس التعاون الخليجي في الإقامة أو العمل الخليجيين المواطنين
لتي ا ،الحالات شخص معنوي كالشركات التجارية والمالية أو الفنيةيكمن للكفيل أن يكون في بعض كما 

كون أيضا على شكل للكفيل أن ي يمكنكذلك ، دول مجلس التعاون ىحدإتحمل بطبيعة الحال جنسية 
  .مؤسسة عمومية تديرها الدولة أو منظمة تابعة لجهة حكومية بدول الاستقبال

، وهو كل عامل مهاجر يعمل ويقيم في إحدى الدول التي تنتمي )الوافد(أو  44وفي المقابل نجد المكفول
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح الوافد هو الذي يتم التنصيص عليه . إلى دول المجلس التعاون الخليجي

في بنود العقد على خلاف ما يتم تداوله في باقي دول العالم التي تعتمد على مصطلح العامل المهاجر 
و متعارف عليه في عرف منظمة العمل الدولية، ومصطلح الوافد ينطبق على كل العمال المهاجرين كما ه

أو تفاوتت رواتبهم، أو  ون الخليجي مهما اختلفت جنسياتهمالراغبين في العمل والإقامة بدول المجلس التعا
سية إحدى الدول ، وبصيغة أخرى فالعامل الأجنبي الذي لا يحمل جن...طالت إقامتهم بأرض المهجر

  . لا أكثر االستة المكونة لدول مجلس التعاون الخليجي يعتبر بحكم القانون وافد
 الكفيل طريق عن ان الاستقبال  تتمبلد في الحكومية الجهات مع المكفول تعاملات معظم فإن وعليه   

توحاة من صرامة نفسيا جراء بيروقراطية التشغيل المس مطمئنلأمر الذي يجعل المكفول غير ، انفسه
فصول قانون دخول الأجانب إلى أقطار دول مجلس التعاون الخليجي، وجمود مواد أنظمة التشغيل 

نظام  يتيح الالتزامات هذه مقابل وفي.  المعمول بها هناك خاصة في الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية
 بإذنه إلا والسفر التنقل من المكفول منعمن  حقال الكفيل للشخص الكفيل وهو الطرف القوي في العقد،

لضمان بقائه تحت إمرته وسلطته، وبالتالي الاستمرار في العمل بما  ه،مكفول سفر جوازات مصادرة وحق

                                           
تجدر الإشارة إلى أن مصطلح الكفيل والمكفول لقيا انتقادا حادا من منظمة العمل الدولية، مما دفع دول المجلس  44

ا الإطار نرصد ذالتعاون الخليجي إلى تقنين مصطلحين العامل وصاحب العمل في القوانين المحلية المنظمة للشغل، وفي ه
قرار رقم (عاما  13س الوزراء بالمملكة العربية السعودية صدر قبل على سبيل المثال لا الحصر، قرارا صادرا عن مجل

عدد ) أم القرى(في المادة السادسة منه والمنشور بالجريدة الرسمية 14/07/2000الموافق ل 12/04/1421بتاريخ  166
مع كل صاحب ينص على إلغاء مصطلح كفيل ومكفول، واستبدالهما بالعامل وصاحب العمل، والتعامل بالجزم  3887رقم

لكن بما أن نظام الكفيل لازال قائما بدول المجلس فإن أغلب الدراسات . عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة
 .لازالت هي الأخرى مقيدة بالمصطلحين كنتيجة حتمية عن الأوضاع السلبية التي فرضها نظام االكفيل
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 من مقابل على الحصول عليه يحظر ولكناتفق عليه الطرفين في بنود العقد باعتباره شريعة الطرفين معا، 

  .مهما طالت إقامة هذا الأخير المكفول
 ، وهو الطرف الضعيف في عقد الكفالةالأجير الوافد المكفولنجد  المعقد  النظام هذا في الثاني الطرف أما

مقارنة بالكفيل لكونه مكفولا لدى الغير، أي بمعنى إشتغاله تحت إمرة كفيله الخليجي بموجب عقد شغل 
 الجهات إلى يتقدم أن ويمكنه ه،من المطلوب العمل إنجاز مقابل اأجر  من خلاله يتقاضىمحدد المدة 

 .ن صاحب العملصادرة م اتهاكتنلإ تعرضه حالة في المكلفة بالتشغيل المعنية

 حالة في أنه إلا،  45الخاص أو العام القطاع في العاملة سواء الوافدة العمالة كل على النظام هذا وينطبق

، حيث تكون مساطر الكفيلالوافد هي  العامل لها التابع الحكومية المؤسسة تعتبر العام القطاع في العمل
نظام الكفيل أكثر مرونة وأقل تعقيدا مما هو الحال عليه في العمل في القطاع الخاص، لكون المهن 
المدرجة في القطاع العام تتيح للوافد عدة امتيازات إبان إقامته في المهجر خاصة فيما يتعلق بالأجر 

الشخص (الشركة الكفالة تعهد إلى فإنالخاص  القطاع في للعاملين بالنسبة أماوالحماية الاجتماعية، 
الوافد، وبالتالي  العامل وإقامة توظيفيتولى مهام  الذي )الطبيعي الشخص(المواطن الخليجي أو )المعنوي

  . يصبح هذا الأخير رهين لمجموعة من الأحوال تتقاسمها الذمة المالية للشركة وكذلك مزاجية رب العمل
وباستقرائنا لبنود ومواد التشريعات المحلية المنظمة للعمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي 
سيأتي تحلليها تحليلا مفصلا في المطالب اللاحقة، وجدنا في الكثير من المواد المنصوص عليها في 

على طلب صاحب  رجية بناءة استقدام العمالة الخا، على أن مسأل46أنظمة التشغيل المحلية تشير صراحة

                                           
مشكلة على الإطلاق يمكن أن أية سمع بنقف ولم نو أمير لم فيل فيها جهة حكومية أفي الحالات التي يكون الك 45

تكون مصدر شكوى لأي عامل أجنبي في دول الخليج، بل العكس من ذلك فإنهم يتمتعون بوضع يجعلهم في المرتبة الثانية 
أمير أو تاجر في الحالات التي يكون فيها الكفيل شركة أو بعض المؤسسات الكبيرة كالتي يملكها ، ومباشرة بعد المواطن

كبير ومواطن ذو سمعة طيبة، فإن معاملة العامل تكون إنسانية وتحفظ له حقوقه التي يكفلها له العقد المبرم معه ، وزيادة 
  .للكرم والسخاء الذي يتصف به المواطن الخليجي الميسور، وهذا ليس محل نكران أو مزايدة

 180و مؤسسة صغيرة لمواطن عادي فالوضع يكون مقلوبا إلى أما الحالات التي يكون الكفيل فيها مواطنا عاديا أ
لة إنسانية وهي أن المواطنين العاديين ليسوا سواء ؛ فمنهم من يعامل المكفولين معام: درجة، مع تسجيل حقيقة بديهية 

  .، ويعطيهم حقوقهم كاملة وزيادة ومنهم دون دلكأخوية
معه في مدينة  العربية السعودية، في مقابلة عن الأستاذ علي عوجي المهجري إطار بوزارة الثقافة والإعلام بالمملكة نقلا

ختلف الثقافات على هامش لقاء أكاديمي وتواصلي يعزى بتوحيد الفكر العربي والانفتاح على م 2014فبراير  11جدة يوم 
 .، بالمكتبة الثقافية بجدةوالعادات العربية

تتداخل عدة قوانين فيما بينها التي تهتم بتنظيم واستخدام اليد العاملة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي،  46
فبالإضافة إلى قانون دخول الأجانب وخروجهم الذي بنظم عملية الدخول والإقامة، يوجد أيضا قانون استقدام واستخدام 

يفرضها نظام الكفيل على المستوى الواقعي، فإنه وفي الكثير من الحالات لا  العمال الأجانب، وبالنظر إلى الصعوبات التي
 . تتناغم النصوص المنظمة لقانون الهجرة مع النصوص المنظمة للعمل في الشق المتعلق باستخدام العمال الأجانب
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، شريطة أن لا تتم الموافقة بهذا الأمرعلى رخصة من الدائرة المختصة العمل، لا يتم إلا بعد الحصول 
طلين اعطنين مقيدين في قسم الاستخدام كعلى استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من عدم وجود موا

  .على أداء العمل المطلوب قتفي نفس الو  وقادرينالعمل ب الإلتحاق عنومتأخرين 
فبعد استئناف الشروط المتطلبة للحصول على رخصة عمل والتي من خلالها تستوجب الحصول على 
بطاقة الإقامة المؤقتة، يصبح الوافد من الناحية القانونية تحت عهدة صاحب العمل باعتباره كفيلا له طيلة 

ز قانوني لفائدة الكفيل يعتبر إلى حد ما امتيامدة إقامته بأرض المهجر، ومن هنا يتضح أن نظام 
الإشراف على العامل الوافد وتوجيهه فيما  الحق في للكفيل  منحا الامتياز يذ، وهالمحليون أصحاب العمل

يخص نمط وطبيعة العمل، أما الوسائل الأخرى التي تتعلق بتجميد بعض الحقوق الشخصية أو تعليقها 
الذي تداول عليه أغلب الكفلاء  لا أكثر العرف ي من وحيه، فهكفيل رأيعلى شرط واقف إلى أن يبدي ال

الرسمية في إطار أنسنة  الخليجية دولال، علما أن توجهات في علاقاتهم مع الوافدين طيلة عقود خلت
حقوق العمال المهاجرين تمنع بشكل مطلق هذه التصرفات، التي لا تساير بأي حال من الأحوال 

كزهم امر  تنسان وفلسفته العالمية الداعية إلى حماية حقوق الأشخاص مهما كانمستجدات حقوق الإ
، وكثرة الصعوبات التي يفرضونها (GCC)دول ق أراضي ، غير أن العدد الهائل من الوافدين فو ةالقانوني

ت على دول الاستقبال فيما يخص إندماجهم، بالإضافة إلى محدودية الأدوات الرقابية في هذا الصدد، حال
دون تدخل مؤسسات الدولة المعنية بالأمر لمعالجة هذا الأمر، وبالتالي فان نظام الكفيل وانطلاقا مما 

  .سبق ذكره يعد امتيازا قانونيا لفائدة الكفلاء أرباب العمل الخليجيين قبل أن يكون عرفا
  

 الأجنبية العمالة مع علاقته في العمل لصاحب امتيازات توفير إلي أدى "الكفيل "نظام وتطبيق أ استحداث

 في محيط العمل داخل أسواق العمل الخليجية نظام الكفيل ما يفرضه   قإن المنهجية المعمول بها وف 
لدى   (GCC) خليجيةالدولة ال ة بكلالمحلي العمل قاسو أ في البقاء سلطة احتكار على بالأساس ترتكز

في إطار تنافسية غير واضحة، مما  الأجنبية العمالة حركة تقييدتعمل على و  مؤاجر واحد لمدة طويلة،
 الأجنبية للعمالة الممنوحة الحقوق مستويات ضعف ينتج عنها جملة من التجاوزات تتجلى أهمها في

الخليجية والحقوق المرتبطة بها تبرز في هذا الإطار خاصية المواطنة  حيثالعمالة المحلية،  مع بالمقارنة
 الأجانب لامالع لحقوق انتهاكا ما هي إلا كافة المستويات، وبالتالي نستشف أن منهجية نظام الكفيل على

  .الكفيل بشخص انمرتبط ومصيره الأجنبي العامل حياة ويجعل ،الكفيل لجانب وتحيز
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 قيود فرض تحظر التي الدولية والمواثيق للقوانين صريحة مخالفة يعد الإجراء هذا أن إلى الإشارة وتجدر 

 الإعلان من 13 المادة نص في جاء كما والسفر التنقل هذا من الأشخاص منع شأنها من وإجراءات

   47.الإنسان لحقوق العالمي
على حساب العمال ) الباطرونا المحلية(وعلى إثر هذه التجاوزات الرامية إلى تقوية أرباب العمل 

 الخليجية الدول هذهعلى  الوافدة العمالة تلك من العديد أن 48الدراسات منجملة  ضحتالأجانب، فقد أو 

 ل،أوالأعما أصحاب قبل من همعمل إطار محيط في الانتهاكات لبعض ضهمتعر  بسبببإستمرار  يشكون
النظام الداخلي للمقاولات على حد سواء، كالزيادة في عدد ساعات العمل، جراء الصعوبات التي يطرحها 

منع من الانتقال للعمل لدى مقاولة أخرى، اللهم إن كان عقد العمل يشير الراحة الأسبوعية، أو الإنعدام و 
  .في بعض بنوده إلى إمكانية الاستفادة من كافة الحقوق المرتبطة بعقد العمل كما هو معروف دوليا

 وتحديدا س التعاون الخليجيدول مجلل الخليجية دساتيرال كل واستنادا إلى ديباجةوفي مقابل هذا الأمر   
يخص مبادئ وقيم المواطنة، يتم منح امتيازات هامة للمواطنين المحليين في جميع الميادين التي  مافي

الدولة، بحيث تخصص دائما المناصب العليا في  ابعة لملكيةت الاقتصادية الكبرى التتحتكرها الشركا
اصب المالية التي ، أما المندون سواهم إلى المواطنين الخليجيين 49مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة

تطبيقا لقواعد رفع الوافدين من العمال المهاجرين،  تنصب على الجانب التقني والميكانيكي تعهد إلى
الحرج عن المواطنين ومبادئ الأولوية والأفضلية المرتبطة بحمل الجنسية في الاستفادة من المنافع 

في دساتير دول مجلس التعاون  شارناكم أ الاقتصادية والاجتماعية للأصحاب الأرض، المنصوص عليها
 ترتكز التي العالمية المواطنة مفهوم وخاصة المجتمع قيم نظامفي  تشوهنتج عنه  الخليجي، الأمر الذي

  .الامتيازات منح وليس الحقوقإعطاء   على
  

 المقاولات قطاع في وخاصة والرخيصة الكثيفة العمالة ذات المشاريع إنشاء تفضيل إلى أدى نظام الكفيل ب ـ

 : المرتفع الربح هامش ذات )الصغيرة(الإنشائية

                                           
،  1948ديسمبرل الأو کانون/  10 في المؤرخ)3- د 1000/217 (رقم العامة الجمعية قرار بموجب مداعت 47
 طلبت التاريخي الحدث هذا وبعد، وأصدرته الإنسان لحقوق العالمي الإعلان المتحدة للأمم العامة الجمعية اعتمدت
، وشرحه وقراءته وتوزيعه نشره علىل تعم أن"و الإعلان لنص تدعو أن ،ء كافةالأعضا البلدان من العامة الجمعية
 ". الأقاليم أو للبلدان السياسي المرکز بسبب تمييز أي دون، الأخرى التعليمية والمعاهد المدارس في ولاسيما

 .المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان human rights watchفي مقدمتها الدراسات التي تقوم بها منظمة  48
 .لا يمكن القيام بهذه المهام للأنها محصورة فقط لفائدة المواطنين الخليجيين استنادا إلى أحكام الدساتير الخليجية 49
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 إلى حد ما هاجس الربح وانخفاض الأجور مع ضبط حركة الهجرة العمالية بشكل إداري معقد، ساهمإن  

تغيب  50خفي غير منظم، عمل سوق نمو في المساهمة وبالتالي التجارية، السجلات تأجير ظاهرة نشوء في
ا المنطلق أضحت ذروضة على الأسواق المحلية، فمن هالإدارية وجودة الخدمات المععنه آليات الرقابة 

دول مجلس التعاون الخليجي تعرف هي الأخرى هجرة سرية تتزعمها عصابات منظمة في صورة سماسرة 
 وإغراقها في أسواق دول 51من دول شرق أسيا تنشط في مجال تهريب والمتاجرة في اليد العاملة الأسيوية

فيه السلطات المحلية عاجزة تماما عن مراقبة وإحصاء هؤلاء  مستس التعاون الخليجي بشكل أمجل
دخلوا إلى  نو المهاجر  العمال الوافدون الجدد العاملين في السوق السوداء، فكم من الحالات في صفوف

إلى فئة الصناع ذات الدخل  الحرف التي تنتمي بطريقة غير شرعية وأغلبهم من اصحاب (GCC)دول 
، نافسوا الفئة الأخرى من الوافدين أصحاب )كالبناء والحرف المرتبطة بها(الضعيف والمهن المتدنية

ل براتب شهري مجاني مقابل إخفائهم من طرف سماسرة عن رقابة وق الفعلية بأقل تكلفة، إن لم نقالحق
تلك العمالة لدى ل صوريين لغطاء قانوني وهمي لعملتوفير الكفلاء ال  دمتها ظاهرةنبرز في مق ،السلطات

التي  أيضا وكم هي الحالات .الغير مقابل قيمة التأشيرة ومبلغ سنوي تدفعه تلك العمالة للكفيل الأصلي
دول مجلس التعاون الخليجي ولازالت قيض الاختفاء في محيط بة اعتمادها في العمل والإقامة انتهت مد

52.ا المجالذعن طريق السماسرة الناشطين في ه ديد الإقامةهذه الدول تتربص فرص تج
  

 المؤسسات شريحة في التجارية الأنشطة حجم بتضخم يعرف ما بروز في نظام الكفيل أيضا ساهمولقد 

في باقي القطاعات الأخرى المرتبطة  المواطنين لدى فعليا في الابتكار تطورا يعكس أن بدون الصغيرة
مسببا عجزا في تطوير بنية الأسواق وتلاحم القطاعات فيما بينها، إذ أن تضخم حجم  .بإنتاجية الأسواق

والتي تعتمد ) super marketمحلات بيع الملابس ومتاجر (الأنشطة التجارية في المقاولات الصغرى
بشكل مطلق على يد عاملة أجنبية غير تقنية، تحول دون استفادة باقي القطاعات الأخرى من نصيب 

 .للربح والاستفادة منهم المحلي جماليء العمال غير الماهرين في الناتج الإهؤلا

منه هو المراقبة  الظاهر سلاحا ذو حدين، ذلك أنه إذا كان الهدف إن نظام الكفيل في نظرنا يعتبر
ضبط حركة هجرة الوافدين وجعلها تحت مراقبة الأجهزة الإدارية المكلفة بدخول وخروج الأجانب، فإن و 
بيد عاملة غير  (GCC)ر وإغراق أسواق دول الربح عن طريق إعما تتجلى في منه الباطنة ايةالغ

                                           
 قطاعظهرت معالم  وسياسة التشغيل المعمول بها، على إثر تداعيات نظام الكفيل على أسواق العمل الخليجية 50

و تأخرها في إحصاء عدد االوافدين إنطلاقا من رخص عملهم وبطائق أ انعدام رقابة الدولةعلى  كنتيجة حتمية غير منظم
 .ويسهل على الباحث إكتشاف هدا الأمر بمجرد زيارته للأسواق التقليدية ومحلات البيع بالجملة بجل دول المجلس. إقامتهم

 9 ص ،2003الصغير، مدلولي مكتبة، المستقبل توتحديا الحاضر أزمات جيالخلي التعاون مجلس :المري صميج بن على 51
  :متوفر ب ) على الخط(جريدة الراية القطرية الالكترونية  52
 a52d4c425972-98c9-44fa-4980-http://www.raya.com/news/pages/1a186ec1  
 ).2014دجنبر  14تم الإطلاع عليه في (
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بعض تجار لانب السلبي لنظام الكفيل يجلب متخصصة تفتقد للمهارة والمؤهلات المطلوبة، ذلك أن الج
وبالتالي يجعل من هذا النظام المنبع . تحت غطاء مؤسسات وهمية وعقود مزورة ضخمة االتأشيرات أرباح

غير الشرعية أو كما يصطلح  العمالة ظاهرة على يركز  الذي الأول للانتشار سلبيات السوق غير المنظم
 نظيموت الإدارة بنية تطوير إلى والدافع الحافزومن ثم إضعاف  .53السائبة عليها في دول الخليج بالعمالة

  ..المنشآت هذه في للعمل الوطنية العمالة اجتذاب على لقدرةل الخاص القطاع منشآت في العمل
نظام الكفيل في ملف  عليه من مناقشات ا وما سبق أن اطلعنابقوازاة مع ما تمت الإشارة إليه ساوبالم

نجد في  الخارجيةو  الداخلية عبر بعض وسائل الإعلامسواء في شكل حلقات دراسية وندوات علمية أو 
مسايرة الواقع الحقوقي الذي يعيشه العالم  (GCC)أرادت دول  ما لوفيما ا الصدد مطلبا ملحا للغاية، هذ

ة هي الكفيلة في هذا الدول صبحأن تمراعاة بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيجب  من خلال
عن طريق مواطنيها، بحيث تتولى مهام الحكومية لا  الإطار لكل العمال الأجانب عن طريق مؤسساتها

رخصة كذلك و  الإشراف القبلي والبعدي لدخول الوافدين وخروجهم، وتحصيل ضريبة الإقامة وتجديدها
ذلك أن هذا الحل يعتبر في نظرنا  ،تجديدها ورسوم نقل الكفالة ورسوم تأشيرة الخروج والعودةطرق العمل و 

  .عديدة على المستوى الإجتماعي سلبية الدي خلف أثارال كفيسب ليحل محل نظام الهو الأجدر والأن
  

  دور نظام الكفيل في ضبط هجرة الوافدين: الفقرة الثانية  
، والهادف إلى في صورته الحالية )(GCC ل به في دوللعله من البديهي القول بأن نظام الكفيل المعمو 

عبثا هكذا فقط للإرضاء نخبة معينة من تنظيم هجرة الأجانب ودخول الوافدين نحو أقاليمها، لم يوضع 
وتطورها من سنة إلى  ه الدولذبل إن الهجرة المليونية نحو ه دول الخليج،بقتصاديين المحليين الفاعلين الا

فرضت مجموعة من الالتزامات على عاتق دول المجلس التي انفتحت على مختلف جنسيات  أخرى
في لك فهناك تطور مستمر دون انقطاع ذعالمية، فضلا عن عمال والحرف الالعالم، وعلى جميع أنواع الأ

لك لتلبية حاجيات الأسواق وتعويض النقص في عدد من القطاعات ذاستقطاب وافدين جدد كل سنة، و 
  .التي لا تتناسب مع طموحات الساكنة المحلية وخاصة الحرف ذات الدخل الضعيف أو المتوسط

أنصار نظام الكفيل الكفيل اتجاه الوافدين، فإن بعض  خلاف ما تقدم بخصوص سلبيات نظام وعلى  
دول مجلس التعاون الخليجي، وأن  علىام في ضبط حركة هجرة الوافدين ا النظذيثنون على مردودية ه

 تمسبب الاستمرار في العمل به يؤكد مدى نجاعته في تدبير قضايا الهجرة واستقدام الوافدين، حيث 

 المهاجر لعاملرسميا لكافة شؤون ا اراعي) طبيعيا أو معنويا(كان أسواء  الكفيل الشخص ليكون وضعه
الوافدة على دول  العمالة سوق ضبط في للدولة في نفس الوقت امن جهة، ومساعد الموجود تحت كفالته

                                           
مصطلح جديد ظهر إبان الطفرة الاقتصادية النهائية التي عرفتها دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية القرن  53

 .قصد به العمالة غير المهارة والتي تنشط في سوق غير منظميالماضي، و 
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من مجموع السكان المقيمين شريحة كبيرة  تمثل وأن نسبة العمالة الوافدة خاصةالمجلس من جهة ثانية، 
  .دول مجلس التعاون، مقابل نسبة ضئيلة من السكان المحليين كما تمت الإشارة إليه سابقا نطقةم فوق

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار واستنادا إلى حجج وأدلة أنصار نظام الكفيل المتمثلة أساسا في 
، فإن نظام الكفيل وتجربته الممتدة للأكثر من 54بعض أرباب العمل والعاملين بمكاتب السفر والوساطة

ن، أظهر نجاعته نوعا وكما في ضبط هجرة الوافدين وتحديد أماكن اشتغالهم في قرابة أربعة عقود من الزم
أسوق دول مجلس التعاون الخليجي، وتحمله العديد من الأمور السلبية التي تدخل في نطاق الهجرة 

في وقت كانت لازالت فيه مؤسسات دول المجلس غير قادرة على صياغة وانعكاسها على دول الاستقبال، 
فيما يتعلق  وعلى وجه الخصوصمنهمكة في ترتيب شؤونها الداخلية قوانين تعكس نمط الهجرة نحوها، و 

. في الشق الاجتماعي والاقتصادي باعتبارهما المحورين البارزين في نهضة دول مجلس التعاون الخليجي
أم  ؟ه الدولذلكفيل يعد أمرا إيجابيا لهمفادها أن إلغاء نظام اقد اتجهنا نحو فرضية أساسية كون ومن هنا ن

الوافدين وبالتالي الزيادة في متاعبهم؟ رعاية العمال  ن مسؤوليةم لإقامةتملص دول اب يتعلق فقط الأمر أن
أو تعويضه  النظام هذا إلغاء حالة سنجد أنه في راهين أنصار نظام الكفيلفمن منطلق الاعتماد على ب

بأية وسائل أخرى تؤطر عملية دخول وخروج العمال المهاجرين، دون إشراك السكان المحليين باعتبارهم 
دول مجلس التعاون الخليجي، فإن بن الراغبين في العمل والإقامة كفلاء في حصر لوائح العمال الوافدي

نحو  والعربية الآسيوية الدول من الوافدين العمال ملايينل عشوائي تدفقا الأمر سينتج عنه لا محال ذه
العمال  حصر معقدة في كيفية حينئذ حيث ستصبح الأمورالقطب الاقتصادي العربي الحديث، هذا 

 نتج عنهر سوق عمل منظم، الشيء الذي سيأو تشغيلهم وفق لوائح عمالية منظمة في إطا الأجانب
 العمال رواتب انخفاض لى سبيل المثال لا الحصر،جمة نذكر منها ع واجتماعية اقتصاديةمشاكل 

 )خليجيال(أي  عامل المحليال سيضطر وحينها .ومنافسة اليد العاملة المحلية في مختلف فرص الشغل
 التي المشاكل من كثير أن عن فضلا كانت، وظيفة أي وفي أقل راتب على الموافقة بشكل أو بأخر إلى

                                           
الخليجي في يناير  في إطار البحث الميداني الذي قمنا به من خلال الجولة الأكاديمية في دول مجلس التعاون 54

منطقة جدة، ومنطقة جيزان، وضواحي مكة المكرمة وضواحي (وخاصة المملكة العربية السعودية 2014وفبراير من سنة
 بإعتبارها تبين لنا أن مسألة الكفالة). إمارة دبي، إمارة أبو ظبي وضواحيها(، ودولة الإمارات العربية المتحدة)المدينة المنورة

عهد إلى كافة المواطنين دون تحديد فإن هذا الإجراء يلدول مجلس التعاون،  ةمنيالأو  ةداريالإ السياسةتمتزج فيه  إجراء
الحاصل  الشاسعالشروط المتطلبة للقيام بهذا الإجراء، بل إن الكفيل قد يكون كفيلا للأكثر من عشرة وافدين، نظرا للفرق 

فهناك جانب من هؤلاء المواطنين من طينة . عددهم رقم المليونبين عدد السكان المحليين وعدد الوافدين الدين يفوق 
ن عن العمل وجدوا في نظام الكفيل هاجسا مهما للربح و أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة، والطلبة وحتى العاطل

، إذ أن نظام ا الإطارذالمفضلة للسماسرة أصحاب الامتياز النفعي في ه شريحةه الطائفة تعتبر الذوالادخار سيما وأن ه
الكفيل يشركهم من جهة في القيام بأمور التنسيق الإداري مع السلطات المختصة عن طريق مهمة كفالة الوافدين، ثم يدر 

 .   عليهم بأرباح ذات قيمة نفعية من جهة ثانية



37 
 

العمال  قبل إنطلاقالأساس في فترة إبرام العقد أي تنبع من  الخليج دول في الوافدة العمالة لها تتعرض
 . الدول تلك في التشغيل مكاتب من تبدأ استغلالهم بمعنى أن مسألة الأصلية، بلدانهم منالمهاجرين 

التعاون في دول مجلس  55من جانب أخر وعلى الرغم من اعتراف جانب هام من رواد الفقه الاجتماعيو 
وكذلك بعض  لك الأطر الإدارية المكلفة بتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والهجرة،ذالخليجي بما في 
يتعلق  انظام الكفيل في تدبير الشأن المحلي خاصة فيم الخطورة التي يشكلها حدة أرباب العمل من

المنظمات العالمية العاملة في  بالعمل والإقامة، وبالنظر كذلك إلى حدة الانتقادات الموجهة من مختلف
ا النظام الاجتماعي المعقد أو الاتجاه إلى ذاللائق قي التقليل من تداعيات ه حقل حقوق الإنسان والعمل

إلغائه بشكل مطلق، بما يتيح للعمال الوافدين حرية الاختيار الأنسب لهم والدفاع عن حقوقهم الاجتماعية، 
ه المطالب الحقوقية في الوقت الراهن، ذتجابة لهبالهين عليها الاس فإن دول مجلس التعاون الخليجي ليس

ناهيك عن . سيما وأن الوافدين من مختلف جنسيات العالم تغلغلت بشكل مكثف في أسواق الشغل المحلية
ما يسمى بظاهرة هروب العمالة الأجنبية الوافدة من كفلائها دون لفي الآونة الأخيرة  ملامح جديدة ظهور

، الشيء الذي جعل 56إخبارهم أو إخبار السلطات المحلية المختصة بشان دخول ومغادرة العمال الأجانب
 ،اليةدول مجلس التعاون الخليجي في شكل حكومات ومؤسسات عامة وخاصة مضطرة وبصورة استعج

تماعيين لتدراك الاجتماعي بين كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاج إلى فتح قنوات جديدة للحوار
  .   الأجانب كفالةالشق المتعلق بنظام  ذلك اعية وخاصةمعيقات التنمية الاقتصادية والاجتم

ها بشكل آمالأكاديمية ورسمية من لدن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي  دراسات علقتلذلك فقد 
 نظم عن والبحث الكفيل ظامن لغاءجدي على كافة الوسائل البديلة المطروحة نظريا، من خلال الدعوة لإ

التنمية لك ذالتنمية الشاملة برمتها بما في  عقبة في وجه شكلتتجاوز كل ما من شأنه أن ي بديلةقانونية 
  .والحقوق المرتبطة الاجتماعية

الكفيل، منحتنا فرص  ولهذا فإننا نرى أن تباين المواقف والأراء الرسمية حول إيجابيات وسلبات نظام
في البحث عن الإلتزامات المستقبلية التي تقع على عاتق الحكومات الخليجية أمام المنظمات  أخرى

محكا حقيقيا لدول مجلس في  من الناحية الحقوقية التي تعد ،الدولية وخصوصا في العشرية المقبلة
مختصة الكويت مثلا دعت لجنة  فيفمجموعة من الملفات الكبرى وفي مقدمتها ملف حقوق المهاجرين، 

 لتوفير ،مساهمة شركات وتأسيس التصاريح تبادل نظاممن خبراء العمل بتغيير نظام الكفالة وتعويضه ب

 بالاتحاد مرتبطة تكون الكويت في عاملة جالية لكل عمالية لجنة وتشكيل العمل لأصحاب المطلوبة العمالة

وإن كان هذا الأمر يتطلب تنازلات عدة من لدن . الجاليات حركة تنظيم بهدف العمال لنقابات العام
                                           

 .نذكر بالخصوص في هذا الإطار الدكتور باقر سلمان النجار أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين 55
ظاهرة هروب العاملة الأجنبية الوافدة من كفلائها في قطاع الأعمال الخاص والقطاع المنزلي، : سعيد السلطاني 56

مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية بالتعاون مع مركز التعاون الخليجي للدارسات والاستشارات ). الأسباب والمعالجات(
 .12ص  2009العربية السعودية، يونيو الدمام، المملكة . والتطوير بمملكة البحرين
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المؤسسات الحكومية من أجل منح كافة الحقوق إلى العمال المهاجرين، سيما وأن نسبة هؤلاء المهاجرين 
  . 57%31مقابل%69تفوق نسبة السكان المحليين ب

ى المجتمع الدولي من خلال الدولة الغنية الحديثة التي أطلت بثقلها الاقتصادي والمالي عل قطر وأما
 القوانين لمراجعة عديدة محاور، تتوفر هي الأخرى على 58استثماراتها الضخمة في شتى بقاع العالم

 دين سيما وأنها مشرفة علىللواف الصحية والرعاية الكفالة نظام ذلك في بما الوافدة بالعمالة الخاصة
على نحو أخر و  ، 2022مباريات كأس العالم لكرة القدم في سنة  بتنظيم تظاهرة عالمية تتعلق إحتضان
 المستثمرين أموال ورؤوس بمشاريع الاكتفاء منها الكفيل لنظام مختلفة بدائل السعودية الحكومة تدرس

 دول حكومات أن إلى هنا الإشارة المهم منو . المكفول التزامات بجميع تفي الكفيل لنظام بديلة كضمانات

الطبيعية أو المعنوية  الأشخاص منبدلا  لجل العمالة الوافدة الكفيل هي تكون أن بإمكانها التعاون مجلس
 المهاجرين ونشؤ  على الإشراف الدول هذه حكومات تتولى وأن ،الموكولة لها مهمة كفالة العمالة الوافدة

 ،المحلي العمل لسوق إدخالها المطلوب والعمالة المهن تصنيفبواسطة تقسيم و  ،ومهنيا واجتماعيا اأمني
 رسوم فرض يتم أن يمكنكما ، 59تطبيقا للأسلوب البطاقة الزرقاء المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي

  .تكاليفها لتغطية الدائرة تلك لدى إقامتهم تجديد عند المهاجرين جميع على سنوية
ن دول مجلس التعاون الخليجي، تؤكد بما وعلى الرغم مما تقدم فإن الأوضاع الراهنة لملف الهجرة في بلدا

لا يدع مجالا للشك أنه لا تزال توجد فجوة واسعة بين ما يصبو إليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، من 
خلال وضعه للمعايير الدولية الرامية إلى تطوير الترسانات التشريعية المحلية وملاءتها مع القواعد 

ا الشأن، وبين الأحوال المعيشية السائدة بين ذتزام الدولي في هالال العالمية لحقوق الإنسان وضمانات

                                           
  :، متوفر ب )على الخط (إحصائيات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي،  57

http://www.mop.gov.kw/#  
 ).2015فبراير  06تم الاطلاع عليه في (

تقوم به قطر الدولة أو الإمارة الصغيرة في محيطها القطري وحتى  لا يخفى على أحد الدور التي أصبحت 58
العالمي، إذ تتوفر على رؤوس أموال ضخمة جلها من عائدات النفط والغاز الطبيعي ساهمت إلى حد بعيد في إنقاذ بعض 

 فيطريق شراء أسهم  المؤسسات الأوروبية الكبرى من تداعيات الأزمة الاقتصادية، كما باتت تمول أندية رياضية كبرى عن
، ناهيك (Barcelona/ paris saint germain /malaga)كنادي  حصة الشركة أو شراء حقوق البث والإشهار،
قطاع الإعلام الذي يعد من بين أكبر المنابر الإعلامية شهرة في  ولعل. عن استثماراتها الموزعة في كل البلاد العربية

 . ، قد ساعدها بشكل كبير في إبراز دورها الفعال الذي تقوم به إمارة قطر في الوقت الحالي)قنوات الجزيرة( العالم من خلال
  بوابة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي 59
  http://ec.europa.eu/immigration/showContent.do?id=16268 :، متوفر ب)على الخط(
   ).2014يوليوز  28تم الإطلاع عليه في (
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العمالة المهاجرة التي خيم عليها مظاهر المعاناة والانتهاكات الصارخة لمقتضيات الشرعية  اليد صفوف
  . 60الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

الاختلاف الحاصل في أنظمة التشغيل المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بين ما هو نظري حقيقة إن 
، وبين ما هو واقعي الذي يترجم مختلف التجاوزات السلبية من جهة الذي يشكل جمود النصوص القانونية

تشكل  )الباطرونا(أي  أرباب العمل هيئةقد يعزى إلى أن  من جهة ثانية،التي تعيشها اليد العاملة الوافدة 
لحماية مصالحها  من إجراءات في تدبير شأن أسواق العمل المحلية، واتخاذ ما يناسبها مطلقةقوة 

، مادامت أن جل دول مجلس التعاون لم تصادق بعد على العديد من بالدرجة الأولى الإستراتيجية
المساواة مع الطرف الأخر من  الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية حقوق المهاجرين بما يضمن مبدأ

المواطنين، ومن ثم فإنه لا يمكن أن نتصور وجود علاقة متكافئة بين طرفي العقد فيما يخص الحقوق 
فإذا كانت ملامح الهجرة نحو  .ا الإطارذالاجتماعية في هوالواجبات، وبالتالي انعدام تام لعنصر الحماية 
الفة الذكر بخصوص وضعية المهاجرين الاجتماعية في دول مجلس التعاون تتصف بهذه التعقيدات الس

  ؟يتم التعامل معها وظيفيا وإدارياهذه البلدان فكيف هو الحال إذن مع جاليتنا المغربية؟ وعلى أي أساس 
ظفر بتحليل شامل يغطي جميع المعطيات الخاصة والعامة التي تخص هجرة المغاربة بداية من أجل ال

الخليجي، مع تحديد نوعية العمل وخصوصية اليد العاملة المغربية في أسواق إلى بلدان مجلس التعاون 
العمل لبلدان الاستقبال هناك، يتعين الوقوف في البداية على أرقام وإحصائيات تفيد هجرة المغاربة نحو 

قلهم، بلدان مجلس التعاون الخليجي مع إبراز الوضع القانوني والجانب الاجتماعي لهؤلاء العمال أثناء تن
ا ما سنحاول ذوه. ة المغاربة على بلدان الخليجدون إغفال دور الاتفاقيات الثنائية في تطوير دوافع هجر 

 .تحليله ضمن المطلب الموالي

 

  تطور هجرة اليد العاملة المغربية وخصائصها في دول مجلس التعاون الخليجي: المطلب الثاني
المشرق  في إتجاهالمغربية  ظاهرة هجرة العمالة يفي الربع الأخير من القرن الماض شهد المغرب 

وتحديدا إلى دول الخليج العربي، وضمت هذه الهجرة عندئذ أعدادا قليلة من ) الشرق الأوسط(أي دول 
، حيث كانت أغلب البعثات العمالية 61اليد العاملة المغربية لا تتعدى في أحسن أحوالها سقف رقم المائة

يا وأخر حرفيا، تمثله بالأساس فئة الأساتذة والمعلمين، ثم الطلبة الباحثين تتخذ طابعا علميا وأكاديم
الراغبين في استكمال تعليمهم العالي خاصة في مناهج علوم الدين وأصول الفقه بجامعات المملكة العربية 

ود مع وج. اك جامعة بغداد بالعراقذأن اطب والصيدلة التي كانت تتصدرهالسعودية، أو دراسة علوم ال
بعثة حرفية ماهرة في فن الحرف التقليدية والتي استوطنت بشكل عام ضفاف بحر الخليج العربي الممتد 

وفئة أخرى تندرج ضمن . على الشريط الساحلي لكل من الإمارات العربية المتحدة وقطر ومملكة البحرين
                                           

 .30المرجع السابق ص : عبد العال الديربي  60
61  Mohamed khachani : Op cit, p 29. 
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إطار المساعدات العسكرية  بعثة التجريدة العسكرية التي تبعثها المملكة المغربية إلى دول الخليج في
  .التي تحتاجها هذه الأخيرة لحماية أمنها الداخلي وحراسة حدودها البرية والبحرية 62والأمنية

في عدد  مضطردة شهدت دول الخليج زيادة 63الثانية، يةومن الثابت أن فترة ما بعد الحرب الخليج
رى النور في ت تبدأ حديثة التيال خليجيةاف أسواق الشغل الكتشالمهاجرين الراغبين في الهجرة من أجل ا

اية النهضة البترولية والتكامل مع نهاية الحرب الخليجية، وبد يقوم على التعاونشكل قطب اقتصادي 
ه الدول التي أصبح لها وزن دولي في كافة المجلات، ودور فعال في المجتمع الدولي بالنظر ذالثانية به

وخاصة الدول الحديثة النشأة والمطلة على بحر الخليج كالإمارات ، 64إلى مصادر الطاقة التي تنتجها
 . 65العربية المتحدة وقطر والكويت

ومع بداية الألفية الثالثة ومطلع القرن الواحد والعشرين أصبح المغرب واحدا من الدول الرئيسية 
ية تغطي الخصاص المصدرة للعمالة نحو بلدان الخليج العربي، في شكل أفواج عمالية ذات كفاءة مهن

، وأخرى بصورة فردية تحمل خصوصية أكاديمية أو مهنية 66الحاصل هناك في بعض القطاعات الحيوية

                                           
ت المملكة المغربية خبرتها وضع وبأمر من الملك الراحل الحسن الثاني رحمه االله، منذ بداية ثمانينات القرن الماضي 62

إذ ساهم  ،...راض إستراتيجية تخص إمارة المؤمنين والعقيدة السنيةللأغ دول الخليج،بكرية تحت تصرف القوات المسلحة العس
 ةخليجي ووحدات عسكرية ضباطتدريب الإشراف على كرية لبلدان خليجية و عسكريون مغاربة في تأسيس وحدات عسوأطر خبراء 

  :للتعمق أكثر أنظر  .وأسهموا في وضع مناهج دراسية لكليات حربية في عدد من الدول الخليجية
، 2011مايو 20المغرب سيرجح كفة القوة العسكرية الخليجية إقليميا، جريدة الصباح، الجمعة: رضوان حفياني 

 .8ص ، 2011،، السنة الثانية3454العدد
المملكة العربية (الدمام -فدة في دول مجلس التعاون ومستقبلها، جريدة اليوم، العمالة الوا)بدون إشارة للكاتب( 63
 . 3ص  12216العدد  2006نونبر 25، السبت )السعودية
 .5منظمة الأوبك ص ) 1984(تقرير الأمين العام السنوي الحادي عشر  64
الموافق ل  1402محرم15ي تعتبر الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تم التوقيع عليها ف 65

بالرياض، هي أول خطوة تهدف إلى التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في شكل مجموعة، ولقد  1981نونبر 11
لك عدة دورات وصلت إلى أكثر من عشرين دورة عكست الظروف ذساعدت فيما بعد بإنشاء منطقة تجارية حرة، تلتها بعد 

الاتفاقية الاقتصادية بين دول  "أن زمان، ولاسميا فترة الحرب الخليج الأولى والثانية، غير الطارئة على مر أكثر عقد من ال
 31(هـ 1422شوال  16التي تم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في " مجلس التعاون

مدينة مسقط بسلطنة عمان، تعد استكمالا لما الأعلى في  خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلس) م2001ديسمبر 
من تنمية وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بين دول المجلس، وتقريب لسياساتها الاقتصادية  1981حققته اتفاقية عام 

 .والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها
عة من الأصناف المهنية التي يقبل عليها المغاربة في دول مجلس التعاون تندرج ضمن هذه اللائحة مجمو  66

السكرتارية أو الكتابة الخاصة : الخليجي، وتكاد تنحصر في المهن ذات الدخل المتوسط أو أقل من المتوسط، وهي كالأتي 
ت التجميل لتزيين العرائس ن في المحلات التجارية،الحراسة، الطبخ، السياقة، ومحلاو في الشركات، الأعوان التجاري

ه الأصناف تخضع عادة إلى معايير الهجرة الجماعية بحيث يتطلب الأمر وفي العديد ذفكل ه... والحفلات بالنسبة للإناث
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، 67تظفر بالعمل في الوظائف الجديدة التي أفرزتها العولمة في ميادين المال والأعمال والإعلام والفن
لة المبرمة بين المغرب ودول مجلس وتؤطرها بطبيعة الحال اتفاقيات ثنائية في مجال تبادل اليد العام

  . التعاون الخليجي
ن المنتمون إلى منطقة و المهاجر  العمال غربية تتصدر قائمة جاليةوالملاحظ أن اليد العاملة الم  

ألف مهاجر، كما تحتل المرتبة السابعة عربيا بعد مصر واليمن والسودان  34المغرب العربي بنسبة 
ضمن الحدود الإقليمية  68بنان، من حيث عدد الجاليات العربية المعتمدةوالأردن وسوريا وفلسطين ثم ل
  .لدول مجلس التعاون الخليجي

ولقد استمرت وثيرة هجرة المغاربة تتطور وتتزايد بسرعة في السنوات الأخيرة  في اتجاه هذا القطب  
مجلس التعاون الخليجي دول الاقتصادي العربي، حيث ارتبط هذا التطور بالنمو الاقتصادي الذي عرفته 

ه المرحلة الهامة في مسيرة تنمية دول ذخير من القرن الماضي، إذ تميزت همن منتصف العقد الأ ابتداء
مجلس التعاون الخليجي بمجموعة من النقط الايجابية، بحيث تم إعادة تنظيم وهيكلة الإدارة وفقا لمعايير 

اء الطرق وبناء المدارس والمعاهد والمستشفيات إنش(عالمية، والتوسع في المشروعات التنموية مثل
،  كذلك تم التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والرأسماليين لجلب استثمارات أجنبية ...)والبنوك

ضخمة في شكل شركات دولية ومؤسسات عالمية، التي ساعدت بشكل مباشر في   ظهور أنشطة ومهن 
وقد استمر هذا الاتجاه ولازال كذلك إلى يومنا، . لى كافة المجالاتجديدة مرتبطة بالعولمة ومؤثراتها ع

وهذا من شأنه أن يعكس نمط الهجرة برمتها بالنسبة للمغاربة الراغبين في الهجرة، بيد أن أغلب المعطيات 
الحديثة تشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تشكل قبلة مفضلة للعديد من العمال المغاربة 

وهذا المعطى في نظرنا يعتبر أمرا عاديا بالنظر إلى جسامة الأوضاع التي تعيشها . غبين في الهجرةالرا

                                                                                                                                    
والجدير بالذكر أن كل دولة عضو في مجلس . من المناسبات انتداب للأكثر من عامل، بحكم وفرة مناصب العمل هناك

قا من مطلع الألفية الثالثة باتت تخصص مناصب عمل للراغبين في العمل من المغرب تبعثها عن التعاون الخليجي وانطلا
 . ه الأخيرةذطريق مؤسسة الوكالة الوطنية للإنعاش التشغيل والكفاءات، ثم تنشرها عبر صفحة موقع ه

علام بكل أنواعه تزخر دول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الإ 67
... لك التلفزيون والسينماذوشركات الإنتاج المرتبطة به التي تخصص ملايين الدولارات لتطوير حقل الإعلام بما في 

الهجرة إلى دول مجلس التعاون  في الأونة الأخيرة الإعلاميين والفنانين والمنشطين والموسيقيين المغاربة العديد من ويفضل
لهجرة والعمل في إحدى مؤسساتها الإعلامية الضخمة، نظرا إلى ارتفاع الراتب الشهري الذي ا الخليجي لخوض غمار

  .ا الإطارذيتقاضاه الإعلامي هناك، بالإضافة إلى الامتيازات الاجتماعية الممنوحة في ه
 :أنظر ذلك في 

Mohamed khachani : Op cit , p 33-34. 
الهجرة الدولية <بية، التقرير الإقليمي للهجرة الدولية العربية، حجم وتيارات الهجرة العر : محمد الرمضان  68
الأمانة . ، جامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعيةـ إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة>والتنمية
 .19، ص 2014القاهرة_العامة
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الدول التي انطلق منها الربيع (، وحروب أهلية)أوروبا(باقي دول العالم من أزمات اقتصادية واجتماعية
تجعل من الهجرة غاية ، فكل هذه الأمور )...دول افريقيا(، وأمراض فتاكة)اوسوري العربي خاصة ليبي

  . يصعب منالها ووسيلة غير مشجعة للحث على سبل العيش الكريم والعمل اللائق بأرض المهجر
تعتبر أهم وأبرز حدث عايشه العالم في  2008ولعل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت نهاية صيف 

عالمي ككل، توقف على إثرها سير نبض الاقتصاد ال على، إذ أثرت تداعياتها بشكل بالغ الآونة الأخيرة
كما تقلصت معها . أداء المنظومة البنكية عن القيام بوظائفها الطبيعية المتمثلة في تمويل دورات الإنتاج

ولاشك أن  69،..وثيرة النمو والطلب بشكل يساير انتقال العدوى من الاقتصاد المالي إلى الاقتصاد الحقيقي
جرة واستقطاب المهاجرين من أجل العمل والاستقرار فوق أراضيها المناطق التي عرفت بانفتاحها على اله

دول -والتي كانت إلى أمد قريب هي الوجهة المثالية للانتقال العمال المغاربة إليها ونخص بالذكر هنا 
، تخبطت في صعوبات جمة على إثر اجتياز الأزمة الاقتصادية لها، لكونها هزت -الاتحاد الأوروبي
دية والاجتماعية لهذه الدول، وعصفت بأغلب منشأتها الاقتصادية والمؤسساتية مؤدية بها البنية الاقتصا

نحو شبح الإفلاس مما أدى إلى إغلاق المئات من المقاولات، وتسريح الآلاف من العمال، وكان من 
ان من الطبيعي أن تعجل هذه الدول بإتخاد العديد من الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات الأزمة، وك

أكثر  ترحيل ناهيك عن. أبرزها فرض جملة من القيود التي تحد من دخول العمالة  المهاجرة إلى أراضيها
مغربي نحو المغرب بعدما فقدوا وظائفهم، وعدم حصولهم على عمل جديد  عامل مهاجر 3000من 

  .70وبييضمن لهم تجديد بطاقة الإقامة فوق أراضي الاستقبال لدول مجموعة الاتحاد الأور 
ولئن كانت هذه المعطيات السلبية التي سقناها في هذا الصدد قد أثرت بشكل كبير على هجرة 

، فإنها 2008وانتقال العمال وخاصة تلك التي أفرزتها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ما بعد سنة 
تلفة تماما عما كانت ساهمت إلى حد ما في ظهور مقاربة جديدة للهجرة من حيث أغراضها ووسائلها، مخ

شائعة قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية، والتي كانت تنصب غالبا في خانة الهجرة الدائمة المانحة لحقوق 
المواطنة في بلدان الاستقبال، بيد أن المعطى الأساسي في هذا المضمار أصبح يعتمد بالأساس على 

الاجتماعي قبل الحماية الاجتماعية، وليس المفهوم السليم للاستقرار المؤقت عن طريق تحصيل الأمن 
  .لغرض الربح والإقامة الدائمة في ظل الضائقة المالية التي يمر منها العالم في الوقت الراهن

، بأن الهجرات حاليا العالمية الحديثة التي تتبناها منظمة الهجرة الدولية الأنظمة تؤكده نظريةوهذا ما 
تدفق  وتشهد عليها وتسيطر الأجنبية الاستثمارات التي توجه العالمية المدن إلى تتجه للحدود العابرة
الدولية  للحدود، وتتأثر الهجرات عابرة تجارية مقرا لمكاتب مؤسسات بكونها وتتميز كبيرة، أموال رؤوس

                                           
 2009ثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الأولى نحن والأزمة الاقتصادية العالمية، المركز ال: فتح االله ولعلو 69

 .5ص 
 .58أنظر مؤلفنا السابق ص  70
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ي الت مدنالوهذا الأمر نلمسه واقعيا من خلال . 71بعد الحداثة ما لفترة والاجتماعية الاقتصادية بالتحولات
المحور الاقتصادي الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي الممتدة من الكويت العاصمة، ثم الدوحة،  تشكل

  . مرورا بإمارة أبو ظبي وإمارة دبي، وصولا إلى جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية
تدل على وجود تغير جدري في قاموس هجرة المغاربة في الخمس  72فكل المؤشرات التقنية والعلمية     

السنوات الأخيرة، أي ما بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية، فبعد أن كانت الدول الأوروبية وبعدها دول أمريكا 
تتصدر لائحة المناطق التي يهاجر إليها العمال المغاربة ) كندا والولايات المتحدة الأمريكية(الشمالية

ستقرار بها، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي هي الوجهة المثالية في الوقت الراهن لما تطبعها والا
من خصوصيات ثقافية مشتركة ومميزات اقتصادية جعلتها تحتل مراتب الريادة في استقطاب العمال 

  .73الأجانب من مختلف الجنسيات ومن بينهم اليد العاملة المغربية
ب الواقعية والمعقولة لمقاصد الهجرة في حلتها الجديدة المرتبطة بتغيير وتماشيا مع هذه الأسبا

وجهتها من الشمال إلى الشرق، والمؤشرات الدالة على تنامي هجرة المغاربة نحو دول مجلس التعاون 
الخليجي، فإنه من الواجب الوقوف على عدة جوانب هامة تساعدنا من جهة على إبراز بعض النقط 

، وترشدنا من جهة أخرى إلى )الفقرة الأولى(سيرة هجرة المغاربة إلى بلدان الخليج العربي الرئيسية في م
الواقع الاجتماعي الذي تعيشه اليد العاملة المغربية هناك وذلك بتمحيص أهم خصائص اليد العاملة 

  ).الفقرة الثانية(المغربية المعتمدة في كل دولة على حدة 
   : العاملة المغربية على دول مجلس التعاون الخليجيتدفقات اليد : الفقرة الأولى

إن هجــرة المغاربــة نحــو بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي باعتبارهــا حركــة انتقاليــة ذهابــا وإيابــا ليســت 
بظاهرة جديدة،  فبالإضافة إلى كونها عرفت انسجاما مع متطلبات المهاجر المغربي فـي غضـون تـداعيات 

ومؤثراتهــا الســلبية علــى الكثيــر مــن اقتصــاديات دول العــالم،  فهــي أيضــا مختلفــة الأزمــة الاقتصــادية الراهنــة 
الطبيعــي التــي عرفتهــا  بــاختلاف أوضــاع الاقتصــاد العــالمي ومؤشــرات النهضــة فــي حقــول البتــرول والغــاز

بدايــــــــــــة الســــــــــــبعينيات مــــــــــــن القــــــــــــرن الماضــــــــــــي، ومتميــــــــــــزة إلــــــــــــى حــــــــــــد بعيــــــــــــد فــــــــــــي                 ذالمنطقــــــــــــة منــــــــــــ

                                           
71  

 Ulrike Schuerkens, “Transnational Migrations and Social Transformations: A Theoretical Perspective 
", Current Sociology, July, Vol. 53(4), 2005, p.542 

ليس المقصود في هذا الإطار بأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت في منأى عن تداعيات الأزمة الاقتصادية  72
الثاني، غير أن التدابير التي  باب، بل تأثرت هي الأخرى ببعض الهزات الاقتصادية وسيأتي بيانه لاحقا في ال2008لسنة 

تها مبادرة العاهل السعودي الراحل الملك عبد االله في الرفع من اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدم
الإنتاج، ودعم الفئات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى منح قروض لمختلف المقاولات كانت لها أثار حميدة على الواقع 

 .الاجتماعي والاقتصادي معا
 والفرص، اللجنة الاقتصادية التحديات، عربيةال المنطقة في والتنمية الدولية الهجرة: منظمة الهجرة الدولية 73

 .18-17، ص 2007 ،العدد الثالث، نيويورك -والتنمية السكان ، تقرير)الإسكوا(آسيا لغربي والاجتماعية
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لتــاريخ ، بــل إن وضــعية الهجــرة متمســكة أكثــر وعلــى مــر ا74ثقافتهــا عمــا تعرفــه هجــرة المغاربــة نحــو أوربــا
أتاحـت لنـا الفرصـة فـي رصـد أهـم تطوراتهـا . الأزل ذعرفتها اليد العاملة المغربية منبأحداث تاريخية مجيدة 

في شكل مراحل تاريخية، أبانـت هـي الأخـرى علـى غـرار بـاقي الجنسـيات عـن مشـاركتها الفعالـة فـي خطـط 
  :التالي  التنمية التي مرت منها دول مجلس التعاون الخليجي نذكرها على الشكل

  
منــد الفــتح الإســلامي بــأرض المغــرب إلــى حــدود النصــف الثــاني مــن القــرن : المرحلــة الأولــى-أ

  :الماضي
اك فــي قــرى وقبائــل شــمال القــارة ذفتوحــات الإســلامية أنــوهــي المرحلــة الممتــدة مابعــد فجــر الإســلام وال 

الإسلامي لبلاد المغرب نتيجـة حتميـة  الإفريقية إلى بداية فترة الستينيات من القرن الماضي، إذ يعتبر الفتح
اقتضــتها طبيعــة الفتوحــات الإســلامية التــي كانــت تهــدف إلــى نشــر الــدين الإســلامي، وتصــفية الإمبراطوريــة 
البيزنطية المعادية للإسلام في المناطق الإفريقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، خصوصا وأن بلاد 

ففـي خضـم هـذه المرحلـة الهامـة مـن . 75لايـة مـن الولايـات التابعـة لهـافي ذلك الوقت كانت و  الكبير المغرب
تــاريخ الفــتح الإســلامي بــأرض المغــرب بــدأت بــوادر هجــرة المغاربــة إلــى الجزيــرة العربيــة وخاصــة إلــى أرض 

دلـك الوقـت بمناسـبة إحيـائهم للشـعائر منـذ  والمشـرق بـين المغـرب هجـرة المغاربـة لم تتوقف حركةالحجاز، ف
فـــي إطـــار موســـم شـــعيرة الحـــج أو مراســـيم العمـــرة الممتـــدة علـــى تســـعة أشـــهر، التـــي أدرجهـــا الـــدين الدينيـــة 

  ).من استطاع إليه سبيلا(الإسلامي الحنيف كخامس ركن من أركان الإسلام شرط الاستطاعة للقيام بدلك،
العــالم يتنقلــون جيئــة وذهابــا بــين أطــراف هــذا المجــال الشاســع الــذي يمثــل قلــب وهكــذا ظــل المغاربــة  
الحركــة لــم تقتصــر هــذه وبــديهي أن . الإســلامية الخالــدة الســماوية د الحضــارات القديمــة ومهــبط الرســالةومهــ

الفيزيقــي للأفــراد والجماعــات مــن مكــان لآخــر، بــل شــملت المعــارف والأفكــار /علــى مجــرد الانتقــال الحســي
لشـعوب وتحقيـق التـراكم الحضـاري والتصـورات والتمـثلات الثقافيـة، ممـا سـاهم فـي تلاقـح الثقافـات وتعـارف ا

  .الإنساني

                                           
با، لكون منطقة المشرق وعلى وجه و أور صوب  تلك التي إتجهتتتميز رحلة المغاربة نحو المشرق عن  74

الثقافة العربية التي تركها سلفنا الصالح، فأكثر و  الحضارة قبلة لتلقي العلوم والانفتاح علىالخصوص الجزيرة العربية كانت 
ين بصموا التاريخ بمؤلفاتهم القيمة كانوا قد انطلقوا نحو الجزيرة العربية لتلقي العلوم والزيادة في إغناء ذالعلماء المغاربة ال

  :ا الصدد ذراجع في ه...وابن بطوطة مداركهم الفكرية ونذكر من بينهم الشريف التدريسي
Abdelfattah Ezzine: les marocains des pays arabes, marocains de 

l’extèrieur2013,Fondation Hassan II pour les marocains rèsident a l’etrangers,rabat 2014,p 
565. 

، دار ناشري للنشر الالكتروني، )جدلية التمدين والسلطة(الفتح الإسلامي لبلاد المغرب: عبد العزيز غوردو  75
 .19ص  2011الكويت، الطبعة الثانية،
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مغاربـة وتعاقب الحضارات والثقافات في الجزيرة العربيـة، كانـت هجـرة ال الإسلامي فعلى امتداد التاريخ
علــى ربــط علاقــات قويــة  76ين حكمــوا المغــربالســلاطين الــذلك فقــد حــرص معاصــرة لهــم طــوال الوقــت، لــذ

اية الحكم العباسي أو العثماني، خاصة مصـر وفلسـطين والحجـاز ومتميزة مع الولايات العربية سواء تحت ر 
لمــرور طريــق ركــب الحــج المغربــي عبــر بعــض هــذه الولايــات، واحتضــان  باعتبارهــا ممــرا رئيســيا  والخلــيج،

صـــلات متينـــة معهـــم فـــي  واوالعلمـــاء الـــذين ربطـــالفقهـــاء بعضـــها للأمـــاكن الإســـلامية المقدســـة أو اســـتقرار 
ممــا يفســر تعــدد رحــلات المغاربــة إليهــا خــلال هــذه المرحلــة علــى غــرار المراحــل  ،مختلــف مشــارب الحيــاة

  .التاريخية الأخرى
واستمر الوضع على ما هـو عليـه حتـى وبعـد أن أصـبحت جـل الـبلاد العربيـة الإسـلامية تحـت ضـغط 

بعـض الاستعمار الأوروبي في شكل حماية كما هـو الشـأن فـي المملكـة المغربيـة، أو فـي شـكل انتـداب فـي 
يقيـة مناطق الجزيرة العربية، أوفي شكل استعمار مباشـر كمـا هـو الحـال فـي بـاقي منـاطق شـمال القـارة الإفر 

ا الأمـر لـم يـؤثر فـي هجـرة المغاربـة نحـو أراضـي الحجـاز لـلأداء شـعيرة ذبحيث أن ه. ومصر وأرض الشام
ة الأولـــى والثانيـــة بـــين دول الحـــج أو العمـــرة، اللهـــم فـــي بعـــض الســـنوات التـــي انـــدلعت فيهـــا الحـــرب العالميـــ

، حيــث كانــت دول شــمال إفريقيــا كليبيــا ومصــر 77المحــور بزعامــة ألمانيــا ودول التحــالف بزعامــة بريطانيــا
باعتبارهمــا ممــرين رئيســيين إلــى أرض الحجــاز مســرحا للعمليــات الحربيــة والأطمــاع الاســتعمارية الأوروبيــة، 

  .لى أرض الحجازمما أثر بشكل بالغ على تنقل الحجاج المغاربة إ
ومع حصول البلاد العربية على استقلالها ما بعد نهاية الحرب العالية الثانية وفـي مقـدمتهم المملكـة   

ـــيج، وظهـــ ـــنفط والغـــاز الطبيعـــي بهـــالمغربيـــة وبعـــدها دول الخل ه الأخيـــرة، بـــدأت حركـــة هجـــرة ذور حقـــول ال
                                           

وتجدر الإشارة أنه وقع اختيارنا على مرحلة حكم السلطان سيدي محمد بن عبد االله في هذا الإطار، لكونها تعتبر  76
التاريخ المغربي، وتميزت بمميزات خاصة في تاريخ المغرب وعلاقاته الخارجية بتحول هام، وتشتهر  مرحلة هامة في كتب

سياسة مغايرة لسياسات أسلافه، ) 1790-1757(هذه الحقبة بالخصوص في سن السلطان سيدي محمد بن عبد االله 
المشرق العربي الإسلامي، واضعا بذلك حدا ممثلة في التعامل السلمي والانفتاح الدبلوماسي على بلدان البحر المتوسط و 

لقرون من الحذر والتوجس في علاقات البلاد مع الخارج، ليشهد عهده مبادلات تجارية ونشاطا دبلوماسيا كثيفين، تجلى في 
لقوى بعثه سفارات عديدة إلى مختلف البلدان الأوربية والدولة العثمانية وولاياتها، كما استقبل سفارات مماثلة من لدن ا

الفاعلة في حوض المتوسط، ترتب عليها تخفيف حدة التوتر بين المغرب والباب العالي وولاياته المغاربية، وسيادة السلم في 
البحر المتوسط عموما بعد عقد السلم بين القوتين الكبريين الإمبراطوريتين العثمانية والإسبانية، فانعكس ذلك على تسهيل 

أنظر  . ا وبحرا بين إفريقيا الشمالية وسواحلها وغرب آسيا عموما والجزيرة العربية والشام تحديداحركة التجار والمسافرين بر 
  : إلى في هذا الصدد

المجالس العلمية السلطانية على عهد الدولة العلوية الشريفة، وزارة الأوقاف والشؤون : آسية الهاشمي البلغيتي 
 .ومابعدها 42ص . 1996-1416الإسلامية، الرباط

 ،م، الطبعة الثالثة1912وحتى  1898سياسة بريطانيا تجاه التوسع الفرنسي في المغرب من : د صالح السعدون  77
 120، ص  1426/2006فهرسة مكتبة الملك فهد، الرياض 
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مــن أجــل  78طــابع العمــل الموســمي المغاربــة تتخــذ أشــكالا جديــدة فــي شــكل عمــال مهــاجرين يغلــب علــيهم
  . الظفر بعمل بدول الخليج  تماشيا مع متطلبات الحاجة إلى اليد العاملة في هذا الإطار

  :1983إلى  1973من : المرحلة الثانية-ب
تعتبر فتـرة السـبعينيات مرحلـة التحـديث والتوسـع فـي الخـدمات بعـد الاسـتثمار التجـاري للـنفط، وظهـور أثـاره 

لاقتصادية مما أدى إلى جلـب عمالـة مـن الخـارج خاصـة مـن الـدول الأسـيوية المطلـة علـى على الأوضاع ا
 34إلـى  3بحر الخليج العربي كالهند وباكستان وإيـران، وقـد صـادفت هـذه الفتـرة تصـاعد أسـعار الـنفط مـن 

يـون مل 213.600إلـى  1970مليـون دولار عـام  4534(دولار ومن ثم زيادة كمياته المصدرة وعائداته من 
  .79، مما أتاح المجال لفتح أبواب الخليج للاستقدام العمالة العربية والأجنبية)1980دولار عام 

ولقــد شــهدت هــذه الفتــرة أول انطلاقــة رســمية للعمــال المغاربــة نحــو بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث  
الخطـوة الأولـى لبنـاء مجلـس التعـاون الخليجـي، فـي إطـار قطـب اقتصـادي  1981عرفت بدايـة الثمانينيـات 

، یعمѧل علѧى توحیѧد رةممثل في ستة دول متجѧاو دول الخلیج العربي وسياسي تعاوني قريب إلى الإتحاد بـين

كمـا أن هـذه الفتـرة شـهدت التوقيـع . عѧن مصѧالحها الداخلیѧة والخارجیѧة السیاسة الخارجیѧة والѧدفاع المشѧترك
ودولــة الإمــارات  80علــى اتفاقيــة التعــاون بــين المغــرب وبعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي كإمــارة قطــر

  . د العاملة المغربية بكل منهما، في ميدان التشغيل وتنظيم واستخدام الي81العربية المتحدة
وإذا اعتبرنا أن خاصية التحام دول الخليج فيما بينها وتشـكيلها لكتلـة اقتصـادية مسـتقبلية هامـة فـي المحـيط 
الــدولي، مــع انفتاحهــا علــى اليــد العاملــة المغربيــة بموجــب الاتفاقيــات الثنائيــة المبرمــة فــي هــذا النطــاق، التــي 

ر الإســتفادة مــن بعــض حقوقــه الاجتماعيــة أثنــاء تنقلــه إلــى ارض المهجــر، خولــت للعامــل المغربــي المهــاج
وبالنظر كذلك إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كـان يعيشـها المغـرب أنـذاك بسـبب ارتفـاع معـدل 
البطالة، فإن هذه المعطيات أتاحت للعديد من الشباب المغاربة وخاصة من صفوف الطلبة المتخرجين مـن 

ت المغربيــة، فضــلوا أنــذاك الهجــرة إلــى دول الخلــيج العربــي ســعيا وراء إقتنــاص فــرص عمــل لائقــة الجامعــا
وهذا ما يجعلنا نؤكد أن هذه الفترة كانت تقتصـر . والبحث عن أجور مرتفعة بهدف تحسين أحوال معيشتهم

  .مختلفة كما ونوعابنسبة كبيرة على النخب الشابة المثقفة، على خلاف المرحلة المقبلة التي ستشهد هجرة 

                                           
و حعرفت هجرة ثمان عمال مغاربة ن 1969سجلت إحصائيات وزارة التشغيل الموضوعة في الأرشيف، أن سنة  78

ه الحالات كلها تندرج ضمن المهن الموسمية ذيج العربي، سبع حالات اتجهت نحو الإمارات وحالة واحدة إلى قطر، وهالخل
 :أنظر ... 

Mohamed khachani : op cit, p 29. 
سياسات العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي، سلسلة إصدارات : عبد الرؤوف عبد العزيز الجرداوي 79

 .21ص . 2010مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد الأول، الكويت، يوليوز  الاستكتاب،
 .سنقف عند هذه النقطة لا حقا بحيث سنخصص لها فقرة كاملة في الفصل الثاني من الباب الأول 80
 .نفس الأمر بالنسبة لهذه الإتفاقية فضلنا أن نحلل مضامينها في إطار فقرة خاصة في الفصل الثاني 81
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  :وهي المرحلة الممتدة من العقد الأخير من القرن الماضي إلى اليوم: المرحلة الثالثة-د
في هذه المرحلة أوشكت الطفرة الإنمائية على نهايتها لتدخل في مقاييس الدول النامية الغنية من 

، حيث بدأت عوائد النفط اتوالعمل الإنمائي الجبار على جميع المستوي الطفرة النفطيةعائدات  خلال
تؤتي ثمارها وبدأت خطط التنمية الاقتصادية تتبلور بشكل واضح، كما أن مؤسسات الدولة بدأت في 
الترسيخ وتدعمت سياسات الدولة في مجال التعليم والخدمات بالشكل الذي نراه في وقتنا الحاضر، وهو ما 

  .82اتصنيفات التنمية البشرية عربيا وعالميفي مراتب متقدمة في مجلس التعاون الخليجي وضع دول 
ولقيت العمالة المغربية في هذه المرحلة ترحابا خاصا من لدن دول مجلس التعاون الخليجي، من 
خلال فرص العمل التي يحضون بها هناك، بالنظر إلى الروابط التاريخية والدينية والثقافية المشتركة بين 

در بالملايين في دول المهاجرين المغاربة ودول الاستقبال، بحيث أن كثافة العمالة الأسيوية التي تق
كما أن العلاقات التجارية . الخليج، أصبحت تهدد هوية اللغة العربية والثقافة العربية بشكل عام

والاتفاقيات المبرمة في مختلف المجالات بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي مع انضمام 
لغة العربية كلغة رسمية ببلدان الاستقبال، ساعدت ه الأخيرة إلى منظمة التجارة العالمية، واستعمال الذه

بطبيعة الحال على نمو حركة هجرة المغاربة نحو دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن وصلت إلى ما 
  .الخارج في المقيمين المغاربة مجموع من 2% يمثل ما وهو، 83مهاجر مغربي ومغربية 90000يقارب 

لة عرفت تنوعا في نوعية المهن لمغاربة ضمن هذه المرحومن الملاحظ في هذا الصدد أن هجرة ا
لك في طبيعة العقود المبرمة، وهذا يعود إلى اتساع مساحة المهن الحديثة التي ظهرت عن طريق ذوك

ن كو فضلا عن . ذلك الآلة الالكترونيةالعولمة والاستعمال المفرط للأدوات التكنولوجيا الحديثة بما في 
من أجل العمل تعود أحداثها  84إلى دول الخليج -أوهجرتها-ة المغربية في الهجرة مشاركة للمرأظهور أول 

إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي، خاصة وأن طبيعة بعض المهن تقتصر على دور النساء 
لمزاولتها في ظل غياب مشاركة نساء المجتمع الخليجي في هذا الأمر، اللهم إذا كانت طبيعة المهن 

فقط على المواطنات دون الوافدات،  مرتبطة بمجال حكومي تشرف عليها مؤسسات الدولة فإنها تنحصر
ناهيك على أن أغلب المجتمعات الخليجية إن لم نقل كلها متحفظة في مسألة اشتغال النساء أو 

                                           
 .33ص  2010تقرير البنك الدولي لسنة  82
 .2014تبعا للأخر الاحصائبيات التي نشرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون سنة 83
بفضل الجهود المتبعة من طرف الحكومات والمنظمات الدولية الرامية إلى تعزيز دور مشاركة المرأة في الحياة  84

ا الإطار مند العقد الأخير من القرن ذالسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ظهرت بوادر هجرة العاملة المغربية في ه
ساء المغربيات إلى أوربا كانت اسبق بكثير من هجرتهن إلى دول الماضي نحو الخليج العربي، على اعتبار أن هجرة الن

ا الإطار أن الهجرة النسوية المغربية التي انطلقت ذالخليج العربي بالنظر إلى حداثة الأماكن هناك، وما يلفت النظر في ه
مطلع الألفية الثالثة  ذك فمنلذبأعداد صغيرة، أصبحت اليوم تمثل الشق الأكبر من مجموع هجرة المغاربة إلى دول الخليج، ل

 .فقرة المواليةأنظر الجدول في ال. يغلب عليها الطابع النسوي (GCC)أصبحت هجرة اليد العاملة المغربية نحو دول 



48 
 

إلى  (GCC)ولم يتغير هذا الوضع إلا في عهد قريب بعد أن وصلت دول.85مشاركتهن في الحياة العامة
  .مرحلة النضج

  
  :المغربية بدول مجلس التعاون الخليجيخصائص اليد العاملة : الفقرة الثانية 

تزخر اليد العاملة المغربية بدول مجلس التعاون الخليجي بمعطيات ديناميكية مهمة باعتبارها يد 
عاملة شابة ونشيطة، وتتميز بالعديد من النقط الايجابية التي تستفيد منها من أجل تطبيق مبدأ الاستمرار 

، أو جلبها بواسطة عقود عمل في كل مناسبة تتاح إلى الخليجيةشغل الفي التعامل معها داخل أسواق 
ذلك بغية العمل والاستقرار فوق أراضي دول مجلس التعاون الخليجي، وبما أن مسألة الاستقرار في دول 
مجلس التعاون الخليجي تقف على شرط واقف مضمونه الارتباط بعقد عمل أولا، مع الالتزام بالمقتضيات 

يرها بنود العقد، والتي من شأنها في حالة مخالفتها التعرض لمسألة الترحيل أو عدم تجديد العامة التي تث
العقد، فإن اليد العاملة المغربية ومعها بعض الجنسيات العربية أبانت وبشكل حضاري على انضباطها 

دماجها مع وتمسكها بمبادئ العقد كشريعة للتعاقد بين الطرفين، سواء في محيط عملها أو في إطار ان
مجتمعات دول الاستقبال، على خلاف اليد العاملة الأسيوية التي أضحت تمثل تهديدا للاستقرار دول 
 مجلس التعاون الخليجي، فالزيادة السريعة لهؤلاء التي وصلت إلى أكثر من ستة عشر مليون فرد في

سيوية والمنتمية تحمل في طياتها مخاطر أمنية، حيث أن أغلب الجنسيات الأ (GCC)دول  مجموع
بالأساس إلى الجيل الثالث فوق أراضي دول مجلس التعاون الخليجي، تتعرض إلى مخاطر التهميش 

ه العوامل يمكن أن تشكل بيئة مثالية لتفشي ذفه. ه الجاليات المهاجرةذيجة تدني المستويات التعليمية لهنت
  .86الظواهر السلبية والجريمة بشكل عام

شهدت تطورا  تي تطرقنا لها في الفقرة السالفةالمغربية وعلى مر المراحل ال أجل إن اليد العاملة
ملحوظا كما ونوعا، فبمجرد النظر إلى أرقامها عبر الجداول الإحصائية تأكد لنا أن أرقام المغاربة 

دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعني أن اليد العاملة  بكلأخرى  المهاجرين تتضاعف من سنة إلى

                                           
في العقود الأخيرة من القرن الماضي كانت مسألة اشتغال المرأة الخليجية من الأمور المستحيلة في دول الخليج  85

ه الدول وتمسكها بأصول السلف الصالح الذي جعل المرأة مكرمة في منزلها لا في محيطها العملي، هذالعربي نظرا لحداثة 
غير أن تواتر الأحداث وتوالي المستجدات العالمية المرتبطة بطبيعة الحال بمفاهيم العولمة أصبحت مسألة اشتغال المرأة 

ت الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بمنح المرأة على المحك، لذلك فمنذ مطلع الألفية الثالثة بادرت الحكوما
  :للتعمق أكثر أنظر . دورا للمشاركة في أمور الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

المركز القانوني للمرأة في المملكة العربية السعودية، : أيوب بن منصور الجربوع وخالد بن عبد المحسن المحيسن
 .8ص . 1431/2010الملك فهد الوطنية، الرياض، الطبعة الأولى فهرسة مكتبة 

الانعكاسات السلبية للعمالة الأجنبية على دول مجلس التعاون الخليجي والسياسات المتبعة للحد : غربي محمد 86
 .110ص  2014منها، مجلة المفكر، العدد العاشر يناير
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ربية لها خصوصياتها ومركزها في سوق العمل الخليجي، سواء تعلق الأمر بالمهن التي تدخل في المغ
خانة الدخل المرتفع أو الدخل المتوسط، بل إن بعض الحرف التقليدية التي تدخل في دائرة المعمار الفني 

الإشراف عليها من عرفت انتعاشا وشهرة واسعة في أسواق دول مجلس التعاون بفضل 87والزخرفة التقليدية
وقياسا على ذلك توجد عدة مهن أخرى تندرج ضمن لائحة المهن الحديثة . لدن الحرفيين المغاربة

المرتبطة أساسا بالآلات الصناعية تمتهنها اليد العاملة المغربية بكل إتقان وحرفية، وأخرى مرتبطة بالتجارة 
لذلك فإن . رة اليد العالمة المغربية فيهاوغيرها من المهن التي أظهرت على حنكة وخب... والتسويق

  :الخصوصيات التي تتميز بها اليد العاملة المغربية تعد على العموم إيجابية من خلال المعطيات التالية
  
  :التركيب النوعي -أ

تشهد اليد العاملة المغربية المعتمدة بدول مجلس التعاون الخليجي تنوعا متجانسا من حيث التركيب 
النوعي للعمال، فإلى جانب العمال من الذكور تشارك أيضا النساء المغربيات بعدد هام من مجموع عدد 

، في 47%أي بنسبة عاملة مغربية،  29503العمال المغاربة بدول المجلس التعاون الخليجي، تصل إلى 
وفق الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها  .%53عامل، أي بنسبة  30265حين يصل عدد الذكور إلى

 :88)أنظر الجدول التالي.(2014الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج سنة 

  
 الرجال النساء  بلد الاستقبال 

المملكة العربية 
 السعودية

15153 20571 

 6332   9603الإمارات العربية المتحدة

 1364 1068 قطر

 296 768 البحرين

 840 1269 الكويت

 862 1642 سلطنة عمان

                                           
  .284انظر الملحق ص . ظبي على سبيل المثال توجد ثلاثة شركات مغربية مختصة بالجبس والزخرفة في أبو 87
لكون أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة  2015لم نتمكن من الاستدلال بالإحصائيات التي تخص سنة  88

لكن بالرجوع إلى الإحصائيات التي استدلت بها وزارة بهذا العام طور الإنجاز،  المتعلقة تهاابالخارج لازالت أرقام إحصائي
، 90000نجد أن عدد العمال المغاربة بدول المجلس التعاون الخليجي قارب إلى  2015الخارجية والتعاون المغربية لسنة 

ا ما يؤكد ذهو  ،أي أن العدد تجاوز ثلث العدد المحصل عليه من لدن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
نظريتنا في التغير الحاصل على التركيبة النوعية التي أصبحت فيه النساء تتصدر قائمة العمال المهاجرين في دول مجلس 

  .2014، خلافا عما تشير له إحصائيات %61التعاون الخليجي بنسبة 
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طلاعنا على البيانات الرقمية المدرجة بالجدول أعلاه نلاحظ أن نسبة الإناث ترتفع إغير أنه ب 

كالإمارات والبحرين (مجلس التعاون الخليجيبوضوح في صفوف العمال المغاربة المهاجرين ببعض دول 
من مجموع اليد العاملة المغربية المعتمدة هناك،  %60، بنسبة تكاد تصل إلى )والكويت وسلطنة عمان

ويعود سبب هذا التفاوت النوعي إلى النقص الحاصل في أسواق دول الخليج في كيفية توظيف النساء 
طموحهن، أو بالأحرى أن هذه المهن تخصص فقط للوافدات الخليجيات في بعض المهن التي لا تناسب 

الأجنبيات خاصة تلك المهن التي ظهرت وليدة عصر العولمة فيما يتعلق بعالم الفن والخدمات السريعة 
أو المهن الأخرى التقليدية وفي مقدمتها الخدمة المنزلية، ...) كالموسيقى،التجميل،ومضيفات الطائرات(

سكان المحليين من النساء هي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع كثرة الوظائف ناهيك عن أن نسبة ال
  . 89المعروضة للاشتغال بها في هذا الإطار

ولقد دفعت العديد من الحوافز الاقتصادية التي تزخر بها دول مجلس التعاون الخليجي، الكثير من النساء 
ت نسبتهن بشكل ملفت للنظر ما بين السنوات المغربيات على السفر والهجرة إلى الخليج العربي، وتضاعف

، على أساس أن الفترة الممتدة بين 90الأخيرة للعقد الأخير من القرن الماضي، وبداية مطلع الألفية الثالثة
حيث أن هذه الهجرة   (GCC)دولنساء المغربيات نحو تعتبر فترة قياسية في هجرة ال 2007و 2000

ولعل بيئة المجتمع الخليجي وثقافته العربية والروابط . 91مغربيةالنسوية شملت كل جهات المملكة ال
التاريخية المشتركة بين دولة المصدر المغرب ودول الاستقبال الخليجيةـ وكذلك القواسم المشتركة في 
بعض العادات والتقاليد واستعمال اللغة العربية ساهمت بشكل كبير في سهولة اندماج النساء المغربيات 

غير أن هذه المعطيات وبالنظر إلى الواقع الذي تعيشه النساء المغربيات في . عات الخليجيةمع المجتم
وسطهن الاجتماعي في بلدهن المنشأ، لا يمكن أن نعتبرها في كل حال من الأحوال هي العوامل الوحيدة 

ي التي التي تتحكم في هجرتهن وخاصة عندما يتعلق الأمر بهجرتهن نحو دول مجلس التعاون الخليج

                                           
 ، 2005 عام إلى 1990 عامي بين ما أضعاف أربع حوالي إلى الخليج بلدان إلى الإناث من المهاجرين عدد تزايد 89     
 منهم العظمي والغالبية المنزلية العمالة في الإناث من المهاجرة العاملة الأيدي زوتترك مليون، 3.7 إلى مليون من زادت حيث

  : إلى أنظر. آسيا شرق جنوب بلدان من
 .14 ص 2014 طبعة،المرأة للدراسات والتدريبملتقى  أسرهم، وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق حماية:  قاعود علاء 

ه الفترة شهدت العمالة المغربية تحولا نوعيا في التركيبة النوعية، بسبب الإقبال الحاصل على ذتزامنا مع ه 90
الوظائف الخليجية بوكالة إنعاش التشغيل والكفاءات من لدن النساء المغربيات، والزيادة في هجرة النساء المغربيات نحو 

 .ه الفترة أصبحت هجرة نسوية بامتيازذدول مجلس التعاون الخليجي لدرجة أن ه
91 Concernant l’origine régionale de la migration marocaine, on va prendre le cas 

de (KAS) royaume saudi arabi,alors que les informations recueillies auprés du 
consulat de jeddah indiquent qu’elle couvre pratiquement tout le territoire 
national….voir notamment : mohamed khachani : op,cit pp, 23-24-25. 
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أصبحت الوجهة المفضلة للكثير من المغربيات في الفترة الأخيرة بسبب وفرة مناصب الشغل الموجودة 
 تجربة مراكمةإذن فالدوافع الشخصية والرغبة في حياة أفضل من خلال . وسهولة الإندماج في مجتمعاتها

لضغوط العائلية والرقابة ، وكذلك الحاجة إلى التخلص من االلازمة المادية الإمكانات وكسب مهنية
تعد من الناحية الواقعية أكثر الأسباب شيوعا في هجرتهن وانتقالهن الجغرافي من محيط بلد  الاجتماعية،

المنشأ إلى بلد الإقامة، بل إن حتى الأمل في خوض تجارب شخصية تعطي للعنصر النسوي دور حيوي 
اتهن الإجتماعية، بيحث تصبح كل أنثى وفق وسط محيطها الإجتماعي الجديد يعد عنصرا فاعلا في حي

 ظروف مع والقطع الأم الوطن إلى ما ايوم العودة قبلهذا المنظور مسؤولة تماما عن حياتها الإجتماعية 
  .نهائي بشكل الاغتراب

  :التركيب العمري - ب   
تتميز اليد العاملة المغربية بدول مجلس التعاون الخليجي بالفتوة في أغلب حالاتها، مع وجود نسبة 

في صفوف العمالة  92سنة، وهكذا فإن خاصية الشباب تبلغ نسب هامة 45تجاوزوا سن  ينذلاقليلة من 
ي للعمال المغاربة من العدد الإجمال %71المغربية المهاجرة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي تقدر ب 

الشابة  المهاجرة العمالة بسمات لبلدان الخليج المغاربة للمهاجرين العمري التركيب ويتأثر .93المهاجرين
 بشكل سنة 45 و 20 بين العمل سن في هم ممن المهاجرين نسبة ارتفاع يتضح حيث ،أساسي بشكل والفتية

رسمي، نظرا للأن دول مجلس التعاون الخليجي تفضل في الكثير من الأحيان الفئة الشابة  بشكلرسمي 
كالبناء والحراسة (القادرة على العمل في ظروف صعبة، وخصوصا  تلك المهن التي تتطلب الجهد البدني

ية التي تشهدها بسبب الطفرة الإقتصاد لافت بشكل الإمارات في الفئة تلك ترتفعوهكذا )  والأشغال المنزلية
سلطنة  في نسبة الفتوة تنخفضعلى خلاف هذا الأمر  دولة الإمارات في العديد من القطاعات الحيوية،

في المملكة  ترتفع بينما ،عمان نظرا لقلة الأنشطة الإقتصادية الرامية إلى إستخدام جهود الشباب الغاربة
 ية الأخرى،الخليج مجلس التعاون بلدان ببقية مقارنة سنةالعشرين  دون ما المهاجرين نسبة العربية السعودية

  .94ضمنها المغربية المهاجرة للجالية عائليا استقرارا هناك أن على نظريا يدل مما

                                           
على ضوء المعطيات القانونية التي إطلعنا عليها بمديرية الحماية الإجتماعية التابعة لوزارة الشغل والشؤون  92

ركيبة العمرية لليد العاملة المغربية المهاجرة إلى دول الخليج، واستنادا  أيضا إلى الإجتماعية والتي أعدت خصيصا لبسط الت
فحوى عقود العمل المبرمة في هذا الصدد تبين لنا أن الفئة الشابة تتصدر قائمة المهاجرين المغاربة في اغلب الأحوال، 

ا قد انصهروا مع مجتمعات دول الاستقبال عن وينطبق هذا الأمر على الجزء الأكبر من المغاربة المهاجرين، سواء كانو 
      .ةالمدة المحددة في بطاقة الإقامكدا ظرهم إجراءات العودة بعد إنقضاء مدة عقد الشغل و تالذين تنبأولئك طريق الزواج أو 

 .9ص 2012دليل المغاربة المقيمين في الخارج، الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، الرباط  93
تضم المملكة العربية السعودية إستنادا إلى الأرقام التي يشير إليها الجدول أعلاه أكبر نسبة من الجالية المغربية،  94

فكان من الطبيعي أن يكون عدد الولادات الناتج عن الزواج بين المغاربة المهاجرين هناك هو الأكبر بين دول مجلس 
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  : 95حسب التعليم-ج
تتفاوت نسبة التعليم بين المهاجرين المغاربة بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملفت للنظر، 

حظى به العمالة المغربية من جانب مستوى التعليم يعتبر هشا وهزيلا، بحيث أن النصيب الأكبر الذي ت
بالنظر إلى المؤهلات العلمية التي لا تتعدى في أحسن أحوالها شهادة البكالوريا، فأغلب الوظائف التي 
ارتبطت بها اليد العاملة المغربية في فترة من الفترات كانت مبنية في أغلبها على تنشيط بعض المهن 

، إلى غير ذلك من المهن التي تصنف ضمن خانة ...يطة كالحراسة والحلاقة وتزيين العرائسالبس
تلتها بعد ذلك جملة . درهم مغربية شهريا 6000أو  5000الوظائف البسيطة التي لا تتعدى سقف أجرها  

الوريا، شهادة من المهن المرتبطة بالفندقة والسياحة والطيران والتي تتطلب بطبيعة الحال إلى جانب البك
أو الدولية المعترف ) داخل المغرب(متخصصة في هذا المجال معترف بها من إحدى المعاهد الوطنية
التي يتم الاعتماد عليها في  الرسمية بدبلوماتها، شريطة التوفر على اللغة الانجليزية يإعتبارها اللغة

هد قريب إلى إلى أن وصلت إلى ع. مغربية درهم 9000 نحو، ويقدر ثمن أجرها الشهري التوظيف
، فضلا عن تلك التي الدخل المرتفع كالطب والهندسة والتدريس الجامعي والإعلاممصاف الوظائف ذات 

، وهي فئة قليلة مقارنة مع العموم بموجب تحسن مستوى تعليمها 96مجال المال والأعمال تدخل في
  .هم مغربيةر د 60000إلى  25000وح أجرها الشهري بين راوالمؤهلات العلمية المشهودة لها بذلك، ويت

                                                                                                                                    
 2012أشارت أرقام سفارة المملكة العربية السعودية المعتمدة ببلادنا سنة  التعاون الخليجية الأخرى، ومن جانب أخر لقد

 .2014حالات من المغاربة الذين تزوجوا من سعوديات سنة  7سعودي تزوجوا من مغربيات، و 600أنه اكثر من 
إلى  ةنتحدث عن مستوى التعليم في صفوف العمال المغاربة بأرض الخليج العربي، فهذا يجرنا مباشر  عندما 95
وبما أن المقياس الأول في عقد . الشهادة العلمية المحصل عليها بواسطةعن الوظائف التي يمكن مزاولتها  والكشف الحديث
الأولى، فإن الفئة الساحقة من العمالة المغربية هناك تجد صعوبة يعتمد على اللغة الانجليزية بالدرجة  كما قلنا سابقا العمل

في التأقلم مع محيط العمل في الأيام الأولى لها، لكون أن اللغة الثانية التي يتقنها المغاربة بشكل رسمي بعد اللغة العربية 
 .وفي بعض الأحيان الإسبانية هي الفرنسية

قد الأخير من القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، هجرة جملة من عرفت الحقبة الممتدة ما بين نهاية الع 96
الإعلاميين المغاربة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في إطار عقود محددة المدة، وما شجع على هذا النوع من الهجرة 

وهذا ... المملكة العربية السعوديةو قناة العربية بأهي الإغراءات المادية التي تدفعها القنوات الخليجية كقناة الجزيرة بقطر 
النوع من المهن تعتبر في دول مجلس التعاون الخليجي من المهن ذات الدخل المرتفع، إذ يصل سقف الأجر لمهنة 

ابتداء سقناها كمثال للتجارب التي تخوضها الجالية المغربية في حقل الإعلام بأرض المهجرـ،-الإعلامي بهده القنوات التي 
وإلى جانب هجرة الإعلاميين نجد أيضا في نفس السياق هجرة الرياضيين المغاربة إلى دول . رهم مغربيةد 35000 من

مجال كرة القدم، بحيث أن جل الأندية الخليجية تقدم مبالغ  نركز هنا على وجه الخصوص علىمجلس التعاون الخليجي، و 
رة الأندية الخليجية، وفي عالم كرة القدم يصل أجر ضخمة لنجوم كرة القدم والمواهب الصاعدة التي تثير إعجاب إدا

درهم مغربية في الشهر، وأما ألعاب القوى فتعرف في غالب الأحيان هجرة من أجل التنجيس، نظرا  100000اللاعب إلى 
 .بالتحديد الرياضة ا النوع منفي هذ مجلسي تعاني منه دول اللدللنقص ا
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إجراءات وضوابط استخدام اليد العاملة المغربية بدول مجلس التعاون : المبحث الثاني 
  :الخليجي 

  

يكاد يجمع أغلب الأكاديميون والمتخصصون المهتمون بشأن الهجرة الدولية، على أن مرحلة تكوين 
مل ل انتقاله إلى أرض المهجر تعتبر من أهم المراحل في حياة العاالملف الشخصي للعامل المهاجر قب

أهميتها من حيث اشتمالها على مجموعة من الإجراءات تتخللها بعض الشخصية، وتستمد هذه المرحلة 
مرحلة ما قبل  تعرفهامة القانونية للاتفاقات التي الشروط الذاتية والموضوعية، التي من شأنها أن تزكي القي

ض للإبرام عقد الشغل الدولي، بين العامل المغربي وصاحب العمل بأرض المهجر من جهة، وبين التفاو 
، والسلطات المختصة بدول الاعتماد  بإحدى دول مجلس )المغرب(السلطات المختصة ببلد الإرسال

  .التعاون الخليجي
عامل المغربي إلى دول انتقال ال كيفية تحديد عملية فبالإضافة إلى المساطر القانونية المتبعة في

مجلس التعاون الخليجي قصد العمل، والمستوحاة بالأساس من القوانين المحلية لأنظمة التشغيل بدول 
رسال الاعتماد، توجد أيضا بعض النصوص القانونية في الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب كدولة الإ

  . غرض في إطار ظروف قانونية ملائمةا الذخصيصا لتسهيل ه وجدتمع دول الاعتماد، والتي 
دول مجلس التعاون الخليجي مع بعض  المملكة المغربية التي أبرمتها تعتبر الاتفاقيات الثنائية و    
، أو في شقها الإجرائي الذي يعكس المغربية اليد العاملة ي شقها الموضوعي المتمثل في إستخدامسواء ف

انات القانونية م، أهم الض97دة من منافعه فوق أرض المهجرمضمون الضمان الاجتماعي ومدى الاستفا
لوبها الاقتصادي وأسواق العمل المعتمدة التي نظمت حركة الهجرة نحو هده البلدان الحديثة النشأة في أس

ليبرالي محض يعتمد بالأساس على الرأسمال عبر الوطني واليد  رأسمالي ، التي تعمل وفق منهجبها
  .العاملة الدولية

 مجلس التعاونلماضية، انتقلت دول ففي ظل المتغيرات الدولية الكثيرة التي شهدتها العقود القليلة ا
ضمنه كل مجالات المنتجة للسيولة، فانصب هذا  اتسعت من التطور الاقتصادي إلى مرحلة جديدة

                                           
تفاقيتين ثنائيتين للإستخدام اليد العاملة وذلك بشكل رسمي بين كل من في الواقع لم يصادق المغرب إلا على ا 97

قطر والإمارات العربية المتحدة التي أشرنا إليهما سلفا، فيما لا تزال الإتفاقيتين المتعلقة بالضمان الاجتماعي قيد المصادقة 
وعلى وجه الخصوص الإعانات  على قطاع الحماية الإجتماعية الكفيل نظرا لحجم الإكراهات التي يفرضها نظام

الإجتماعية المقدمة إلى العمال الأجانب، أما باقي الدول الخليجية الأخرى فاليد العاملة المغربية تستفيد ضمنها من أفضلية 
استخدام العمالة العربية قبل الأجنبية، بناء على التوصيات التي قدمتها منظمة العمل العربية في العديد من الاتفاقيات 

، أن 1964لعام  38من القانون الكويتي رقم 10المادة (متعلقة بإستخدام العمالة العربية،  وهكذا تشير على سبيل المثال ال
من  1، أما في مملكة البحرين فقد تناولت المادة )ثم الأجنبي/ثم العربي/العامل الكويتي: الأولوية تعطى على الشكل التالي 
منح أولا للوطني ثم لغيره من العرب، وفي حالة يأن الاستخدام  1967لعام  23قم قانون العمل في القطاع الأهلي ر 

 .الاستغناء عن عمال زائدين عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل العربي وعن العربي قبل الوطني
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اقي مل بالتطور في مرحلة أولى بالأساس على النشاط الصناعي والزراعي، ثم انتقل فيما بعد ليش
مستعينا  على تقنيات وأساليب ووسائل حديثة وأكثر تعقيدا،المعتمدة  المتطورة اتيةوالخدم الأنشطة التجارية

وطبيعة علاقات العمل  كثيرا من حيث الحجم والنوعيةموارد بشرية متنوعة تختلف في نفس الوقت على 
في أدت هذه النقلة إلى زيادة كبيرة  كداوه .ومتطلبات الأداء عما كان مألوفا في إطار المهن التقليدية

  .محلية الخليجيةتفوق المعروض من العمالة ال الاحتياجات الكمية والنوعية من العمالة الأجنبية
المتغير والنمط العصري السائد في مختلف الأوراش الاقتصادية التي تعرفها النهضة  ا الوضعهذ
إنجاز  أخذ المبادرة في مجلس التعاون الخليجي إلىدول ل الوطنية  أملى على التشريعات الخليجية،

الأمم  ات العالمية التي تدعو لها منظمة، لمواكبة المستجدعلى أراضيها ترسانة حمائية للعمال الوافدين
خصوصا بعد ظهور الأمراض المهنية  98العمل الدولية،عبر جهازها التنفيذي المتمثل في منظمة  المتحدة

من  التي قد يصاب بها العامل المهاجر أثناء مزاولة مهامه العمل بعض أماكنالناتجة عن الاحتكاك ب
، من جهة ثانية والمعدات الكهربائية السريعة الاحتراق ، وحوادث الشغل المنبثقة عن استخدام الآلةجهة

الاحترازية ه الإجراءات هذ تماشيا معو  ،...لتقاعد والأمومةا ى الصور الأخرى المتمثلة فيبالإضافة إل
التي من شأنها أن تسهل عمل العامل المهاجر بأرض المهجر، والوازع النفسي المريح الناتج عن 

، تم العامل المهاجر أثناء تنقله إلى الخارج نتيجة لوجود هذه الضمانات الاجتماعية ذاالإحساس برضا ه
ت المحلية لبلدان دول مجلس في التشريعاأحكام التشريع الدولي لحماية العمال المهاجرين  بعض نسخ

التعاون الخليجي، وذلك استجابة للتوصيات التي تم إقرارها في الجمعية العامة للمنظمة العمل الدولية 
على بعض الاتفاقيات التي تخص جملة من التدابير (GCC) في حين تحفظت دول . المنعقدة كل سنة

وافدين كما نصت عليها تشريعات العمل الدولية، الهادفة إلى إلى منح حماية اجتماعية مطلقة للعمال ال
  .لكونها لا تراعي ضوابط نظام الكفيل المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي

الوقائع الهامة التي أدرجنا من خلالها السياق العام الذي يتميز به النظام  هده وقياسا على
 هائلة من العمال المهاجرين، في ضم أعداد الاقتصادية الراغبة الاقتصادي الخليجي وحداثة المؤسسات

مع  إلى إبرام اتفاقيات ثنائية أسوة بباقي الدول العربية المصدرة لليد العاملة بادرت المملكة المغربية
مع وجود نصوص قانونية صادرة  ،نظيرتها الخليجية في مجال تبادل اليد العاملة والضمان الاجتماعي

 المغاربة المهاجرين أثناء تنقلهم وإقامتهمإلى حد ما على حماية العمال تعمل  عن منظمة العمل العربية
الأجير المغربي حدود البلد كما وضعت شروط دخول . )المطلب الأول(وتشغيلهم في البلد المستقبل

من و انتهاء مدة العقد وبطاقة الإقامة  حالاتثم ، وشروط العمل والإقامة، الثنائية على الاتفاقية المصادق
  ).المطلب الثاني(المرسل العودة إلى البلد الأصلي ثم

                                           
 المتحدة الأمم منظومة ضمن الوحيدة المنظمة وهي المتخصصة، المتحدة الأمم وكالات إحدى الدولية العمل منظمة تعتبر 98

 الأعضاء الدول ، تمثلعملال وأصحاب عمالال ومنظمات الحكومات من كل – واحد آنٍ  في – تضم والتي الثلاثية بتركيبتها تتميز التي
 .العالم أنحاء مختلف في اللائق بالعمل للنهوض العمل وسياسات معايير وضع أجل من مشترك جهد بناء على فيها
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  سياسات دول مجلس التعاون الخليجي اتجاه العمالة الوافدة المغربية: المطلب الأول
   
العمل في إطار عقد محدد  هو يالخليجمجلس التعاون   دول إلى الهجرة من والأول الرئيسي الهدف يعتبر

 على تركز  الهجرة تنظيم سياسات معظم فإن وعليه ،هاق أراضيمؤقتة فو قامة لبطائق إ هاالمدة، مقابل منح

مهما  دولال بهده الأجنبية العمالة فإن بعا لدلكوت .99الزيارة أو العمل بغرض الوافد إقامةو  دخول تنظيم
 المصرح به امام السلطات العمل عقد مدةقياسا على   فقط، مؤقتة عمالة بمثابة إختلفت جنسياتها فهي تعد

  .إلا في حالات نادرة جدا100جنسية أو دائمة إقامة على الحصولالتالي ب لها سمحي ولا ،المختصة
 فقد ،على مدة العقد المحدد المدة فقط بناء مؤقتة عمالة الخليج دول في الوافدة العمالة لاعتبار اونظر 

على جميع  المؤقتة صفةال وفرض الدائمة الإقامة من الوافدين لمنع السياسات من العديد الدول هذه وضعت
الوافدين المقيمين فوق تراب دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سارعت هذه الأخيرة إلى إصدار 

العقود المبرمة  تكون ما اوغالب في صورة مؤقتة، العمل عقود مدة تحديد مجموعة من القرارات يتم بموجبها
على رغبة من الكفيل أولا، ثم النظر في  اءتجديد بنلل قابلةأربع سنوات  في هذا الإطار لا تتجاوز

 الأحيانبعض  فيغير أنه . العروض المطلوبة في الأسواق بموجب الخصاص الداعي إلى تجديد العقد

تقريبا،  دائمة شبه بصفة الاعتماد دولة في العامل إقامة إلى يؤدي مما طويلة لفترات العقود هذه ديدتج يتم

                                           
 أنه ، اتضح لنا)المغرب(إطار الزيارات التي قمنا بها لبعض سفارات دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة ببلادنا في 99

 تأشيرات بمنح تسمح التيأبو ظبي  و دبي باستثناءف هناك تضارب في مسألة منح التأشيرات المخصصة للزيارة أو العمل، 

نسبة بسيطة، إذ ه الأنواع من التأشيرات بذعاون الخليجي تصدر هفإن باقي دول مجلس الت ،transitسياحية و دخول
   .والعملأ )الحج والعمرة(الزيارة  تأشيرة هي اانتشار  التأشيرات أنواع أكبر عتبرت

 الجهة من معتمدة بالدولة مقيم أو مواطن من زيارة دعوة على بناء الزيارة بهدف تأشيرة توجد إمكانية إصدار أخرى جهة ومن

 المراد العامل عنده سيعمل الذي )لكفيلا( العمل صاحب من طلب على بناء تأشيرة عمل إلى تحويلها ويمكن .المختصة

العامل بالرجوع إلى وطنه حتى يستوفي الشروط المتطلبة  تعين علىلكن في هده الحالة ي. معينة وبشروط تأشيرته تحويل
عمل من السفارة المعتمدة ببلاده، ثم المصادقة عليها عن طريق  صدار تأشيرةإللإبرام عقد الشغل الدولي عن طريق 

 . للعمل بدول مجلس التعاون الخليجي بمكان العمل ، حينئذ يكمن له الالتحاقلدولة الإرسال السلطة المختصة
لق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سواء تعشخص يعتبر من الإقامة الدائمة لا تمنح إلا في حالة الزواج ب 100

الأمر بالزواج من مواطن خليجي أو مواطنة خليجية، كما أن منح الجنسية لا تمنح إلا في حالتين أولهما تقديم خدمة للبلد 
المانح الجنسية ونرصد في هدا السياق على سبيل المثال لا الحصر الجنسية التي تمنح لبعض المغاربة في إطار الألعاب 

 الجنسية في اكتساب يرغب اجنبي شخصعلى كل يجبر  تتجلى في أنه لة الثانيةالرياضية وخاصة ألعاب القوى، والحا
 . الخليجية، أن يتنازل مسبقا عن جنسيته الأصلية ثم تقديم طلب إلى السلطات المختصة للنظر في طلبه بأحد الدول
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يتعلق  من نسبة الولادات في صفوف العمال الوافدين  بأرض المهجر، إذ كبيرةزيادة  الأمر الذي نتج عنه
 .على دول مجلس التعاون الخليجي 101من المغتربين الوافدين الأمر هنا بالجيل الثاني

مما تجدر الإشارة إليه ضمن محور السياسات المعتمدة بدول مجلس التعاون الخليجي في تدبير شأن و 
أي منح الجنسية ليست بالأمر السهل، كما هو متداول ) التجنيس(لوافدين، أن مسألة الهجرة والتعامل مع ا

الاتحاد (في باقي الدول المستقبلة للعمال المهاجرين الراغبين في الاستقرار الدائم بدول الإقامة
على الفترة الطويلة التي قضوها بأرض المهجر والشروط المتطلبة في ذلك، حيث   ، بناء102)الأوروبي
 بالنسبة حتى مجلس التعاون الخليجي دول  بالدائمة الإقامة أو الجنسية منح يحظر ما غالبا أنه يلاحظ

 الدول هذه في المولودين للأطفالفقط  يسمحإنما و  .الدول هذه في الجدد من أبوين وافدين للمولودين

 في البقاء له يصح لا عام 21 الذكر بلوغ وبمجرد .ككفيل الأم أو الأب رعاية تحت الدولة في بالإقامة

 والأم الأب رعاية تحت فيظلوا للإناث بالنسبة أما .أوتعليم عمل ترخيص على لنفسه حصل إذا إلا الدولة

 .103أو يغادرن بشكل نهائي دولة الإستقبال تزوجني حتىلهن  اجتماعي ككفيل
للهجرة التي تعتمدها دول مجلس التعاون  التنظيمية السياساتفإن الطابع الذي يغلب على  وعليه

الخليجي، يعكس مجموعة من التوجهات حيال استقدام واستخدام العمالة الأجنبية داخل أسواقها، فمعظم 
القوانين والتشريعات المحلية لدول الاعتماد بدول مجلس التعاون الخليجي، تتكئ على قواعد قانونية ذات 

 دخول تنظيمفي  104)الأمنية(تعتمد في مقدمة الأمر على الطرق الإداريةصبغة أمنية بالدرجة الأولى، إذ 

، مع  وجود 105في أسواق دول الخليج وتنتهي بترحيلها في أغلب الأحيان المؤقتة الوافدة العمالة وتدفق
دول الاعتماد، حيث تطغى خاصية الإقامة المؤقتة على جميع  داخل إقامتها مدة آليات رقابية تقوم بتحديد

                                           
101 Nasra m.shah: the management of irregular migration and its consequence for 

development: gulf cooperation council. Regional office for Asia and the pacific. March 
2009.p 8. 

الإقامة الفعلية، سنوات من  10جنسياتها للمهاجرين بعد مضي  تمنح الدول الأوروبيةمن المعلوم قانونا أن  102
 .بموافقة مكتب الهجرة التابع لوزارة الداخلية بعد الاضطلاع على أوراقه الشخصيةالمهاجر شريطة أن يحظى 

103 International organization for migration: the GCC states.2000, P 165. 
يطرة التامة على حركة قوى تنهج دول مجلس التعاون الخليجي مساطر إدارية معينة تفرض من خلالها الس 104

العاملة الوافدة إليها، وهي سيطرة مزدوجة تشارك فيها كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث 
منح تأشيرات الدخول وإجراءات الإقامة والمغادرة النهائية، بينما تقون الثانية بإصدار تراخيص العمل مهام تضطلع الأولى ب

 .العملوبطاقات 
 من قرار خلال من وقت أي في الوافدين ترحيل إمكانية د ضمن التشريعات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجيتوج 105

 3 رقم لقانون 21 مادةلل لامث ، ونسوق في هذا الإطار...العامة حةلصمأوال بالأمن تتعلق معينة لأسباب المختصة الجهة

 .1973لعام  6من القانون الإتحادي الإماراتي رقم  86قطر، والمادة  في الأجانب وإقامة دخول لتنظيم 1963 لعام
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 في الوافدة الهجرة إقامة تنظيم سياسات وتتشابهنواع الأخرى مادام أن عقود العمل هي الأخرى مؤقتة، الأ

 .106الشروط المتطلبة لذلك استوفى إذا إلا البلاد دخول جنبيي ألأ يجوز لاذ إ، (GCC)الخليج دول

مع الإجراءات الإدارية التي تفرضها دول الاعتماد على العمال الأجانب، فإنه يتعين على  بالموازاةو 
العامل المغربي المهاجر أو الوافد على دول مجلس التعاون الخليجي بغية العمل والاستقرار فيها، أن 

) المغرب( يحصل على الإذن المسبق من السلطات المحلية المختصة بالهجرة والتشغيل في بلد الإرسال
لك بعد الاضطلاع الكامل على أوراقه الشخصية، ثم السعي ذلمصادقة على عقد العمل الدولي، و وا

عن  للإقامة بموجب عقد العمل في بلد الاعتماد بدول مجلس التعاون الخليجي ترخيص علىللحصول 
ا ذة في هالممنوح الإقامة لترخيص القصوى المدة تختلف، حيث طريق مكاتب التوظيف كما قلنا سابقا

   .وفقا لرغبة الكفيل تجديدها إمكانية مع 107 أخرى إلى دولة من الإطار
 إلا آخر عمل صاحب لدى للعمل إقامة إلى معين عمل صاحب لدى للعمل الإقامة تحويل يجوز لا كما

 الإقامة صدرت التي العمل صاحبل الصريحة موافقةال على وقبلها الحصول. المختصة الجهة من بتصريح

 السعودي العمل نظام 1963 لعام 3 رقم قانون و 1987 لسنة 640 رقم وزاري قرار( كفالتهتحت 

                                           
 :هناك مجموعة من الشروط يجب توفرها في الأوراق الشخصية للوافد 106

 الدولة في وزارة الداخلية من بها معترف سلطة أي أو بلده سلطات من صادر المفعول ساري سفر لجواز حاملا يكون أن 1-

 .إليها الدخول الراغب

 .إدا تعلق الأمر بالزيارة المقيمين من أو إدا تعلق الأمر بالعمل المواطنين من كفيل خلال من الأجنبي استقدام يكون أن 2-

شريطة  كذل عمل بعد تأشيرة إلى تحويلها ويمكن الزيارة بهدف تكون قد والتي للبلاد دخول تأشيرة على الحصول 3-
 على بناء عليها الحصول ويتم البداية منذ العمل بهدف تكون أوالمصادقة عليها من لدن الجهة المختصة بدولة المنشأ، 

 أنظمة أن إلى الإشارة وتجدر  .هب يقوم الذي العمل نوع تحديد معل الأجنبي ماالع لاستقدام)صاحب العمل(الكفيل من طلب
الأجنبي  العامل يستقدم الذي بالعمل القيام يمكنها محلية عمالة هناك يكون ألا تشترط الخليج دولب العمالة الأجنبية استقدام
 الملكي بالمرسوم الصادر السعودي العمل نظام ، 2004 لعام القطري العمل قانون: (وذلك على الشكل التالي. به للقيام
قرار  البحرين،  في الأجانب عمل تصاريح على الحصول شروط حول 1994 لعام 8 رقم قرار ،  2006 لعام. 51 م رقم

  :أنظر في هذا الصدد إلى). بالكويت الأجانب إقامة لقانون التنفيذية اللائحة بشأن 1987 لعام 640 رقم وزاري

دول مجلس  علىقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المتعلق بالتنظيم القانوني لدخول القوى العاملة الوافدة 
التعاون الخليجي، الأمانة العامة، تقرير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وراء الشؤون الإجتماعية بدول 

 .16- 15-14، ص 2010مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شتنبر 
الإمارات  في سنوات ثلاث وإلى ، 1987 لعام 630 مرق وزاري رارق الكويت حالة في سنوات خمس إلى فتصل 107

دون إحتساب الفترات التي يقضيها العامل  1963 لعام 3 رقم قطر قانون في للتجديد قابلة وسنة 1963ملعا 3 رقمقانون 
 بانتهائه وتنتهي العمل عقد بمدة أي منها بالغرض الإقامة وترتبط ،الوافد في مدة التدريب ولو بقي أكثر من سنة في التدريب

 رقم وقانون 1987 لسنة 640 رقم وزاري ارقر  آخر غرض إلى تحول لم ما الممنوحة الإقامة مدة نهاية قبل ذلك كان لو حتى

 .2006 لعام السعودي العمل ونظام1963 لعام 3
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 قضاها قد العامل يكون التي الزمنية للمدة أدنى حد الإمارات مثل الدول بعض تشترط قد كما ،)2006لعام

  .1991لسنة ) 13(وزاري رقم  قرار الأصلي الكفيل لدى العمل في بالفعل
  

  مرحلة استقدام العمالة المغربية: الفقرة الأولى
بمسألة تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج في ترسانته التشريعية شأنه شأن  اهتم المشرع المغربي

الأحكام توفير نوع من  هذهوقد حاول من خلال  108التشريعات المقارنة الحديثة المهتمة بهذا الشأن،
  .قصوى التي يمكن أن يتمسك بها الأجير المغربي العامل بالخارجالحماية الاجتماعية أو الحماية ال

عتبر حدثا وطنيا، من وإذا كانت المستجدات التي نصت عليها مدونة الشغل الجديدة بالمغرب ت
 المعاصرة للاستجابة لرهانات التنمية وذلك لى فتح أوراش التأهيل الاقتصادي والاجتماعي،عخلال سعيها 

، فإن المحور القاضي بإحداث لجنة إدارية لتتبع ملفات العمال الخارجية ة والتنافسيةورفع تحديات العولم
المغاربة الراغبين بالعمل في الخارج، يعد من بين أهم المستجدات التي نص عليها المشرع المغربي 

  . 109بمناسبة إصدار مدونة الشغل الجديدة
 اذله) الباب الرابع(ربي خصص بابا كاملا نجد المشرع المغ 110فبالرجوع إلى مدونة الشغل المغربية

  .515إلى المادة  512الغرض، بحيث يتضمن أربعة مواد أساسية من المادة 
من مدونة الشغل على أنه يجب الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية  512ولقد نصت المادة 

ا من قبل المصالح المختصة ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر، أن يتوفروا على عقد شغل مؤشر عليه
  .لدى الدولة المهاجر إليها، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالشغل

ويجب أن تكون تلك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة باليد العاملة المبرمة مع دول أو مع هيئات 
لفة بالشغل على اختيار المهاجرين وتعمل السلطة الحكومية المك. في حالة وجود تلك الاتفاقيات المشغلين

                                           
لكونه عمل على تنظيم وضعية / ا الشأن مقارنة مع باقي التشريعات العربيةذيعتبر التشريع المغربي متقدما في ه 108

ا مأوكلا كل منه ذان، حيث سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه المشرع الفرنسي والمشرع المصري، الالمغاربة بالخارج
لك ذه المهمة إلى المكتب العالمي للهجرة بعد التقيد بالشروط المنصوص عليها في قوانين الشغل لديهما، وعلى خلاف ذه

يعتبر ثغرة وقصورا في  الأمر اذه الفئة بالخارج، ولعل هذه نجد المشرع الجزائري والتونسي والليبي تغاضوا كليا عن تنظيم
 .ه التشريعاتذه

أمال جلال في السنة الأولى من سلك الماستر في العلوم القانونية، في مادة الدراسات . من محاضرات الاستاذ د 109
 .غير منشورة .2007/2008السنة الجامعية  جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، المعمقة في قانون الشغل،

، بتنفيذ القانون رقم 2003شتنبر  11الموافق ل  1424رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم  110
دجنبر  8الموافق ل  1424شوال  13بتاريخ  5167المتعلق بمدونة الشغل، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  65.99
 .3969الصفحة . 2003



59 
 

كما تقوم بكل الإجراءات الإدارية الضرورية لتوجههم إلى بلد . على أهليتهم المهنية والصحية بناء
  .الاستقبال، بتنسيق مع الإدارات والمشغلين المعنيين

در كي يغاكما فرض المشرع المغربي على العامل المغربي المهاجر مجموعة من الوثائق اللازمة ل
الإقامة في  من بلد الإرسال إلى بلد لسلامة انتقال الأجير اه الإجراءات ضمانذوتأتي ه التراب الوطني،

  :على الأجير المغربي المهاجر أن يتوفر مسبقا على  513، وهكذا فرضت المادة ظروف قانونية سليمة
 .شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسلمها شهرا واحدا -

 .    جميع الوثائق التي تستوجبها الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاستقبال -

العامل  علىفعند تمحيص هاتين المادتين المتضمنتين لبعض الشروط التي ألزمها المشرع المغربي   
المغربي قبل مغادرة التراب الوطني، نجد أن هذه الشروط تصب في مصلحة الأجير بالدرجة الأولى 

رها مكون رئيسي من مكونات الحماية الاجتماعية قبل انتقاله إلى دولة الإقامة، ذلك أن العامل  باعتبا
الراغب في الهجرة يكون في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى الإرشادات الضرورية التي من شأنها أن  

ادرته التراب تساعده بأرض المهجر وخاصة تكوين الملف الشخصي الذي يعد الحلقة الرئيسية قبل مغ
من مدونة الشغل المغربية، ما هي في الحقيقة إلا  513الوطني، فجميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة 

تحصيل حاصل لتطبيق مبدأ الانتقال والاستقرار السليم بدول الاعتماد، خاصة وأن السلطات المختصة 
شخصية للأفراد الراغبين في الهجرة بدول المهجر تفرض على دول الإرسال التدقيق وافتحاص الملفات ال

  .إليها
وإن الهدف الأساسي في اعتقادنا من خلال هذه الآليات القانونية التي رصدها المشرع المغربي في     

مع  رعاياها بأرض المهجر عن طريق  111الباب الرابع من مدونة الشغل هو إقامة تواصل مؤسساتي
وضع خدمات إدارية تهم وثائق العمالة المغربية بالخارج مهما كانت مدة إقامتهم، فمسؤولية الدولة 

ا الإطار تلزمها بالإسراع للاتخاذ إجراءات إدارية وفرض شروط شكلية على الراغبين في ذربية في هالمغ
ارية لتسهيل تبع قضايا رعاياها عن طريق المساطر الإدالعمل بالخارج من أجل ضبط ملف الهجرة وت

في مشاكل إدارية مع مؤسسات دول الإقامة عند التنقل، حيث إن أي  العمال تخبطل تجنباعملية الانتقال، 
ا ذفي إتباع المساطر المطلوبة في ه خطأأي  حدوثأو  رتيب أوراق الملف الشخصي للمهاجرخلل في ت

ل جمة للعامل المغربي أثناء تنقله إلى العمل بأرض المهجر، خاصة وأن قد يؤدي إلى مشاك ،الشأن
الوضع القائم بدول مجلس التعاون الخليجي في كيفية ضبط ملف العمال الوافدين يعرف صرامة وجدية 

  .    112في هذا الأمر
                                           

والشؤون  الطبيعة القانونية للمؤسسة الوصية المتمثلة في وزارة التشغيل لك هوولعل أول مؤشر يدل على ذ 111
 .هذا الغرضالمصادقة على الوثائق المتطلبة لالمغربية التي تشرف على تنظيم بعثات العمال إلى الخارج بعد  الاجتماعية
ول مجلس التعاون الخليجي، في مقابل الشروط التي تفرضها الدولة المغربية على رعاياها الراغبين في العمل بد 112

ه الدول باعتبارها دول الاستقبال، فبتتبعنا للمساطر التي تمر منها تأشيرة العمل ذتوجد يالمقابل إجراءات صارمة تفرضها ه
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يتقدم إلى  ، الذي يعتزم التنقل للخارج قصد العمل أن)ذكرا كان أم أنثى(العامل المغربي ينبغي على و 
قصد منحه الطابع الدولي،  للحصول على تأشير على عقد عمله الشؤون الاجتماعية وزارة التشغيل و 

وتعتبر مصلحة تشغيل المهاجرين بمديرية الهجرة هي المصلحة المكلفة بتتبع ملف المهاجر المغربي 
وأخيرا تدخل مصلحة الهجرة التابعة لوزارة الشؤون . قصد المصادقة عليها 113واستلام الوثائق المطلوبة

  . الخارجية والتعاون في الخط كطرف نهائي للمصادقة النهائية على العقد بإعتبرها عقدا يحمل طابعا دوليا
مل الراغبة في الع يد العاملةعناية المشرع المغربي بفئة الوهذا إن كان يدل على شيء إنما يدل على 

بالخارج، من خلال حثهم على ضبط وثائقهم الإدارية لتسهيل عملية انتقالهم، بالإضافة إلى منحهم جو 
  .  قانوني ملائم بديار المهجر لمزاولة مهامهم المهنية في أحسن الظروف

                                                                                                                                    
للمصادقة عليها من دول الاستقبال للإصدار الأمر بمنح الدخول إليها، وجدنا نوعين من المساطر في ما يتعلق بالتأشيرة، 

التأشيرة الفردية وتقابلها التأشيرة الجماعية ولكل منهما خصوصيات، فأما بالنسبة للإجراءات التي تعرفها التأشيرة فهناك 
الفردية، فتحال إلى لجنة مكونة من أربعة أشخاص على الأقل، تتولى فحصها وإصدار الموافقة عليها مقابل رسم محدد، 

هجرة للإصدار إذن بالدخول، وأما طلبات التأشيرة الجماعية فتحال إلى إدارة ومن ثم تحول المعاملة إلى إدارة الجنسية وال
ا كان هناك عمال وطنيون راغبون في العمل، ثم تخال إلى إدارة التفتيش لبيان حجم ذالمكلفة بالاستخدام للإفادة عما إ

المعاملة إلى إدارة تراخيص العمل  العمل المطلوب ومدى التزام المنشأة بتشريعات العمل وما عليها من مخالفات، وتعاد
لتتولى تحديد العدد الموافق عليه، ثم تعرض على وكيل الوزارة المختص للإصدار قرار الموافقة، وفي النهاية تسلم المعاملة 

 .إلى صاحب الطلب للإصدار إذن الدخول من دائرة الجنسية والهجرة
  :رة هي كالأتيالوثائق المطلوبة لجمع ملف العامل الراغب في الهج 113

 :بالنسبة للذكور

 عقد عمل أصلي مصادق عليه من طرف المصالح المختصة بالبلد المضيف مصحوبا بنسخة منه؛
 تأشيرة دخول البلد المضيف مصحوبة بنسخة منها ؛

 نسخة من الأربع صفحات الأولى بجواز السفر ساري المفعول
مسلمة من طرف السلطات المحلية ) بطاقة السوابق العدلية نسخة من السجل العدلي أو نسخة من(شهادة حسن السيرة 

.بمحل إقامة المعنية بالأمر   

 :بالنسبة للإناث

 عقد أصلي مصادق عليه من طرف المصالح المختصة بالبلد الأصلي مصحوبا بنسخة منه ؛
 تأشيرة دخول البلد المضيف مصحوبة بنسخة منها ؛

ساري المفعول ؛ نسخة من الأربع صفحات الأولى بجواز السف  

شهادة عدم الزواج؛الإدلاء بمع  إدا كانت مطلقةنسخة طبق الأصل لعقد الطلاق  

 نسخة طبق الأصل لعقد الزواج مع موافقة الزوج لمغادرة التراب الوطني ؛
 شهادة العزوبة مع موافقة والي المعنية بالأمر؛

مسلمة من طرف السلطات المحلية ) لسوابق العدليةنسخة من السجل العدلي أو نسخة من بطاقة ا(شهادة حسن السيرة 
  .بمحل إقامة المعنية بالأمر

 .عن مصلحة تشغيل المهاجرين بمديرية التشغيل التابعة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية
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  مرحلة استخدام اليد العاملة المغربية : الفقرة الثانية
ل المغربي بأرض المهجر، ل الحياة المهنية للعامتأتي مرحلة الاستخدام كمرحلة ثانية من مراح

ه المرحلة جد حساسة بالنسبة للعامل المغربي المهاجر بدول مجلس التعاون الخليجي، لكونها ذوتعتبر ه
تتميز بخصوصيات لها أبعاد أخرى ولها اعتبارات عدة على نفسية العامل المغربي ومساره المهني وهو 

  .بأرض المهجر
صبح فيها العامل المغربي عاملا لدى الغير في حدود إقليمية أخرى بعيد عن محيطه فهذه المرحلة ي

الجغرافي والبيئي والعائلي، وبما أننا نتحدث عن هجرة اليد العاملة المغربية إلى دول مجلس التعاون 
، وهذه الغير بحكم العرف السائد هناك نل من العامل المغربي كفيلا من لدالخليجي، فإن هذا الأمر يجع

النقطة بالذات تعتبر نقطة مظلمة في حياة العامل المغربي المهنية بدول الاستقبال، نظرا للعوائق المهنية 
والاجتماعية التي يفرضها نظام الكفيل على الوافدين الجدد في كل أرجاء دول مجلس التعاون 

  .114الخليجي
ة إزاء حقوقهم نالعاملة المغربية غير مطمئولا نبالغ إذا قلنا أن قسوة نظام الكفيل وصرامته جعل اليد 

الإجتماعية والشخصية، وكثيرا ما نجد هذا الشعور يسود في صفوف العمال أصحاب المهن البسيطة في 
متوسط، فبالنظر إلى السيطرة التامة دخل  تلقائيا بوجود وحيالمتوسطة التي تحتى المقاولات الصغرى و 

جي على حركة القوى العاملة الوافدة، فقد تولدت لدى فئات كثيرة التي تفرضها دول مجلس التعاون الخلي
من الوافدين مغاربة وأجانب ضغوطات نفسية والشعور بعدم الرضا في الكثير من الأحيان، خاصة وأن 
دول مجلس التعاون الخليجي أضحت لها رؤية أخرى في السنوات الأخيرة من خلال رغبتها الأكيدة في 

نية الخليجية محل العمالة الوافدة، اللهم في بعض الحالات التي توجد فيها اتفاقيتين إحلال العمالة الوط
بين البلدين كما هو الحال في الحالتين التي تجمع  المغرب بين كل من دولة قطر وكذلك الإمارات 

مغاربة في العربية المتحدة، حيث تكون ضمانات العمال مصونة بمواد الاتفاقية، وتعطي الأولوية للعمال ال
  .في حدود القوانين المتوفرة الاستخدام والإستمرار في إستقدامهم ومن ثم المطالبة بحقوقهم الاجتماعية

  

  : استخدام العمال المغاربة في دولة الإمارات العربية المتحدة -أ 
ون بين يستفيد العمال المغاربة الراغبين في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة من اتفاقية تعا

البلدين في ميدان التشغيل وإستخدام اليد العاملة، حيث أولتا عناية خاصة بهذه الفئة أثناء إستخدامها من 

                                           
لا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب فالجانب النفسي للعامل المغربي المهاجر يعتمد في مجمله على ضمانات  114

تساعده من جهة على الإستقرار لمدة أطول  )GCCدول (الاستفادة منها بأرض المهجر إمكانية الحماية الاجتماعية ومدى
وسنعود لهذا . الخليجية أو اسواق شغلها من جهة ثانيةوتسهل له عملية الإندماج بشكل سليم سواء داخل المجتمعات 

 .نقف على الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة بدول الخليج في الفصل الثاني الموضوع بالتفصيل حينما 
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، التي من شأنها أن تمنح ضمانات جمة )في التعامل(خلال تنصيصها على مجموعة من الامتيازات
  .اعية بأرض المهجرللعمال المغاربة المهاجرين وكيفية استفادتهم من منافع الحماية الاجتم

لابد من توضيح أمرا يعد في غاية الأهمية ضمن التشريع  ولكن قبل العمل بمضمون الاتفاقية
الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك باقي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن القواعد 

ثانية بعد القواعد الوطنية في إطار الدولية المعتمدة بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية تأتي في المرتبة ال
عملا بالتشريع الوطني والنظام العام  نهائيا إقليمية القوانين، ولا يمكن الاخذ بها إلا بعد المصادقة عليها

لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي جميع الأحوال تستجيب طلبات العمل في دولة الإمارات العربية 
ية المحلية الجاري العمل بها في تنظيم علاقات العمل الإماراتي الاتحادي، المتحدة إلى القواعد القانون

حيث أن تشغيل الأجانب يخضع إلى القواعد الآمرة التي يلزمها قانون العمل الإماراتي، وهكذا فإن مسألة 
من قانون العمل  19إلى  13استخدام العمال المغاربة لا تتم إلا بعض تطبيق نصوص المواد من 

، والتي تتناول إجراءات 1981في شهر نونبر) 98يدة الرسمية عددالصادر بالجر (24/1981راتي رقم الإما
إدارية محضة يستفاد منها كيفية استخدام اليد العاملة الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة، فقد نصت 

كد من عدم وجود مواطنين على أنه لا تتم الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأ 14المادة 
مقيدين في قسم الاستخدام كمتعطلين وقادرين على أداء العمل المطلوب، وهذا يعني أن في حالة وجود 
مثل هذه الحالات سيضطر الوافد إلى مغادرة عمله والبحث عن عمل أخر ليحل محله العامل المواطن، 

ف الذكر، إذ من نفس القانون السال 15ادة أو طلب إجراء عودته إلى بلده الأصلي، وهذا ما أكدته الم
ا ظل العامل الأجنبي متعطلا لمدة تزيد عن شهر أو فقد شرطا من شروط ذصرحت بأنه في حالة إ

الحصول على بطاقة عمل تسمح له بالعمل، أو تبين صلاحية أحد المواطنين للحصول محله يجوز للوزارة 
  .ي عمله إلى نهاية عقده أو نهاية بطاقة عملهإلغاء بطاقة العمل الممنوحة له على أن يظل ف

 عقد في توفرها الواجب الشروط حددو  الفردي العمل عقد أحكام الإماراتي العمل قانون عالج وعموما
 4( في العقود لهذه الاقصى الحد على نص كما ومحله، ونوعه بالعمل البدء وتاريخ العقد كتاريخ ،العمل

 ).41-35المواد ( التنظيمية الأمور من غيرها إلى إضافة مماثلة أخرى لمدة تجديدها جواز مع) نواتس
 في ومتطورا حديثا أسلوبا مؤخرا اعتمدت قد المتحدة العربية الإمارات دولة فإن إليه الإشارة تجدر ومما
 على التعرف من العامل النظام هذا يمكن حيث العمل، عقود على الإلكتروني التصديق بواسطة العقود
 مع صحيح عقد على وقع وأنه ،واللازمة الضرورية المعلومات كافة يقدم العامل أن من والتأكد حقوقه

 يتيح أنه كما وطنه، إلى العودة وحتى الإمارات إلى وصوله لحظة كافة حقوقه تحفظ لكي العمل صاحب
 الداخلية وزارة وبإمكان .كاملة حقوقه أخذ من والتأكد العمل وزارة موقع عبر النظام إلى الدخول للعامل
 التزام من حقالا تأكدال الحق في لها كما ،والعامل العمل صاحب بين العقد توقيع من إلكترونيا التأكد

 النظام هذا ويلزم كما العامل، حقوق لضمان وذلك العمل تأشيرة إصدار قبل ومتطلباته بالعقد الطرفين
  .للعامل البنكي الضمان بدفع العمل صاحب
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  استخدام العمال المغاربة بدولة قطر ب
تعتبر قطر الدولة الخليجية الأولى التي بادرت إلى المصادقة على اتفاقية ثنائية تهم التشغيل 
وإستخدام اليد العاملة مع المملكة المغربية،  وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدا للروابط الأخوية وتبادل الخبرات 

لدين، حيث اهتمت الاتفاقية بمجموعة من النصوص الهامة والهادفة وإقامة جسر تواصل وتعاون بين الب
 بلد الإستقبالاعية للعمال المغاربة بية الاجتمماملف الح مجزوءات التي تكون تقريبا إلى منح كل الحقوق

  .تجسيدا للمبدأ القائم على مبدأ المساومة في المعاملة) قطر(
هو المرجع  1963 لعام 3الذي عدل القانون رقم  2004لعام  14ومن جهة أخرى يعتبر قانون رقم 

 37إلى  18القانوني المعتمد عليه حاليا في دولة قطر في تدبير ملف التشغيل، بحيث تضمنت المواد من 
  .تنظيم استخدام القطريين والأجانب معاب المتعلق من القانون المذكور والواردة بالفصل الثالث

اطنة التي كرستها مختلف دساتير دول مجلس التعاون الخليجي، وكما هو معلوم وتجسيدا لروح المو 
. للعمال القطريين ولا يجوز استخدام غيرهم إلا إذا دعت الحاجة لذلكتمنح فإن الأولوية في الاستخدام 

وعلى صاحب العمل موافاة الإدارة المختصة كل ستة أشهر ببيان تهم رخص العمل الخاصة بالعمال 
  ).ء وأجور العمال الذين يعملون تحت سلطته وجنسياتهم والأعمال التي يمارسونهاأسما(الأجانب يتضمن 

عن  ضمنيا في الإشارة ضمن مقتضياته قد تراجع 2004لعام  14ومن الملاحظ أن قانون رقم 
أفضلية استخدام العامل العربي بعد العامل القطري وقبل الأجنبي، التي كانت تنص عليه صراحة المادة 

أن مفادها إشارة واضحة  الأمر ربما يحمل اذهو ، 1963لعام  3سابق المعدل رقم انون المن الق 10
  .الأخرى الأجنبية تالعمال الحاملين للجنسيات العربية تعامل على قدم المساواة مع باقي الجنسيا

أما بخصوص العامل المغربي فبالرغم من وجود اتفاقية تعاون تخص التشغيل مع دولة قطر، فلا 
نها إلا بعد التأكد من مطابقة نصوص يماالاحتجاج بمض الإعتماد على قواعدها بشكل فردي أو نهيمك

  .  الاتفاقية للنظام القانوني المعمول به في دولة قطر
  :المملكة العربية السعودية -ج 

ولا يجوز  فقط أن العمل حق للمواطن السعودي المنظم لعلاقات الشغل الأصل في القانون السعودي
على بالنسبة لاستخدام عمال من الخارج فإنه يتوجب أما ، ف115غيره ممارسته إلا بعد توافر شروط معينةل

لك أن تتقدم بطلباتها إلى مكتب الاستقدام بوزارة الداخلية مع بيان عدد ذالشركات الراغبة في القيام ب
دراسة الطلبات وتقدير عدد العمال المشار إليه ب تولى المكتبيالمطلوبين ومهنهم وجنسياتهم حيث العمال 

  .المسموح باستقدامهم
                                           

ر يمن نظام العمل في المملكة العربية السعودية، على ضرورة حصول العامل الأجنبي غ 49ألزمت المادة  115
من الخارج،  همين يستقدمونذة عمل مدتها سنتان حتى يزاول العمل بالمملكة بالنسبة للأشخاص الالسعودي على رخص

ه الرخصة أن تكون الشروط التي روعيت عند منحه الرخصة لا تزال قائمة أي استمرار الحاجة إليه، ولا ذويشترط لتجديد ه
 .غير السعوديين من مؤسسة إلى أخرىيوجد عامل سعودي يمكنه القيام بالعمل، ويجوز نقل خدمات العمال 
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والمنشور بالجريدة الرسمية  28/08/1426الموافق ل  2005لعام  51ويعتبر المرسوم الملكي رقم 
فقد جاء في الباب الثالث  ، هو المهتم بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي،4068بالعدد رقم ) أم القرى(

، 41إلى  32ن من خلال المواد غير السعودييالأجانب باب الخاص بتوظيف ا المرسوم وهو الذمن ه
 المهن والأعمال تحصر من الأحكام أهمها وجود لائحة صادرة بقرار وزاري هامة مجموعة ي تضمنذوال

التي يحظر على غير السعوديين الاشتغال بها، ولا  الأخرى المهن المخصصة للعمال الأجانب، مع بيان
 ،المذكورة حصرا في الائحة غير المهن المدونةمن  مهنة أي العمل توظيف العامل في يجوز لصاحب 

  .الإجراءات النظاميةها إلا بعد إحترام تغيير  أو ر مهنتهييحظر على العامل الاشتغال في غكما 
التي  41ومن بين الأحكام التي أثارت اهتمامنا في هذا الباب، تلك المنصوص عليها في المادة 

عبارات تبدو غامضة في حالة إن توافرت شروطها، فالفقرة الأولى من المادة صرحت بأن  تضمنت
صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها، وما 

وطنه يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغير المهنة والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل إلى م
  .  بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين

تضمنت أحكاما مختلفة عما  وجدناهانفس المادة المذكورة سابقا  استقرائنا للفقرة الثانية منأما عند و 
أقرته الفقرة الأولى، بحيث يتحمل العامل في هذه الحالة تكاليف عودته إلى بلده إذا ثبت للجهة المشغلة 

، فأمام هذا التعارض تصبح الرابطة ...رغب في العودة دون سبب مشروععدم صلاحيته للعمل أو إذا 
العقدية معرضة للفسخ في أي وقت شاء صاحب العمل، على عكس العامل الوافد الذي يصعب عليه 

  .إثبات خطأ صاحب العمل أو شططه في إستعمال سلطته للانعدام قواعد الإثبات أمام الجهة المختصة
  :سلطنة عمان  -د

موضوع م 2003لعام  35المرسوم السلطاني رقم موجب ظم قانون العمل العماني الصادر بين   
 السابق ي حل محل قانون العملذ، والفي الباب الثاني منه مواطنين وتنظيم عمل الأجانبتشغيل ال

م، وقد تناول الفصل الأول من هذا القانون تشغيل المواطنين، بينما تناول الفصل 1973الصادر عام 
  :تنظيم عمل الأجانب وفقا للأحكام التالية 20-19-18لثاني في المواد ا

مناصب الشغل المعدة لفائدة  بأن في فقرتها الأولى من قانون العمل العماني 18لمادة نصت ا
استخدام العمال غير رسوم  الشغل يحدد ضمنه وزيرن صارد عقرار واسطة تحدد ب العمال الأجانب

بموجبها  يتمالطرق التي  فسرت الفقرة الثانية بطاقة العمل لهم وتجديدها، كمار العمانيين ورسوم إصدا
  .مزاولتهاالعمانيين  ال التي لا يسمح لغيرا تحديد المهن والأعمذبطاقة العمل ومدتها وتجديدها وك إصدار

تحاق بأي من نفس القانون فقد ابتدأت بعبارة المنع على كل الوافدين غير عمانيين الال 19أما المادة 
عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة العمل، شريطة أن يكون من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة 
الفنية أو المؤهلات التي تحتاجها البلاد، وأن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة، ومستوفيا 

  .عاقدا مع صاحب عمل عمانيلشروط قانون لإقامة الأجانب ولائقا من الناحية الصحية، وأن يكون مت
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الشكلية في إبرام عقد العمل بمعنى يشترط أن يكون مكتوبا باللغة العربية  20فيما اشترطت المادة 
ومتضمنا لنوع العمل وأجر العمل حسب المهنة المقررة في متن العقد، مع إلزام صاحب العمل المرخص 

في حالة عدم توافر شروط العقد مع عدم تقاضيه  له باستخدام الأجانب، إعادة العامل إلى جهة استقدامه
  .أية مبالغ من العامل الأجنبي مقابل تشغيله

  :مملكة البحرين  -ه
العمل ب المتعلق 1976لعام  32اني من القانون الباب الثبمملكة البحرين  يحكم تنظيم عمل الأجانب

التي تناولت نفس الأحكام التي  16إلى  3القانونية من المواد  ولا سيما بحرينيفي القطاع الأهلي ال
لمادة سقناها سلفا في قوانين العمل بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، فالشرط الأول التي نصت عليه ا

صاحب العمل الذي يرغب في استخدام عمال  مسبقا أن يحصل ، تمثلت فيمن قانون العمل البحريني 3
ه الحالة ذيلتزم صاحب العمل في هإذ ط التي تحددها، وفق الشرو غير بحرينيين على تصريح من الوزارة 

ي ينتمي ذدها عقد العمل أو بلده الأصلي البتحمل مصاريف إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي حد
لك على صاحب العمل ذيسري كما يد تصريح العمل الصادر له، ، وذلك بعد انتهاء عقده أو عدم تجدإليه

  ).من قانون العمل البحريني10المادة .(عاملالأخير الذي انتقل إليه ال
ويختلف قانون العمل البحريني عن قوانين العمل الخليجية السابقة في طريقة تصنيف إستخدام 

، حيث يلتزم صاحب العمل بإعطاء الأولوية عند الاستخدام )هرمي(العمال الأجانب وفق جدول تراتبي
من العرب، وفي حالة الاستغناء عن عمال زائدين عن حاجة بمنح الأفضلية للعامل الوطني أولا ثم لغيره 

  ).15المادة (العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل العربي أو الوطني وعن العربي قبل الوطني
  : دولة الكويت  -و

وتعديلاته  1964لعام  38جاء تنظيم استخدام العمالة الوافدة على الكويت بموجب القانون رقم 
لعام  19، وقانون دعم العمالة الوطنية رقم 116لوزارية المنظمة للعمل في القطاع الأهليوالقرارات ا

1172000.  

                                           
  : تنقسم القرارات الوزارية المنظمة لعمل الأجانب في دولة الكويت إلى ثلاثة أقسام 116
 .بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي 1994لعام  106القرار الوزاري رقم  -1

 .بشأن لائحة تنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية 1996لعام  115القرار الوزاري رقم  -2

 .بشأن تحويل أدونات العمل 2001لعام  135القرار الوزاري رقم  -3
العمالة الوافدة والتي  ومنها إعادة النظر في أعداد تقييم الخلل في تركيبة قوة العمل هو ا القانونذمن دواعي إصدار ه117

ننجده يشهد خلال نظاميا الكويتي س في القطاع الأهلي فإذا ألقينا نظرة سريعة من جملة العمالة، %58 أكثر من تصل إلى
ا ذأي شبه غياب للعمالة الوطنية عن ه 98 %واضحا ومعاناة حقيقية بسبب إكتساح العمالة الوافدة مجمل أنشطته بنسبة 

ي يواجه بطالة مقنعة تتمثل في وجود أعداد لا يحتاجها ذ، وال%75اتجاهها إلى العمل بالقطاع الحكومي بسبب القطاع 
ا القانون هو تحقيق أحد ذأهداف إصدار ه بين والواقع أن من. لك أعباء ماليةذ، ويتحمل من جراء فعليا المذكور القطاع
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ولا تختلف أحكام قانون العمل لدولة الكويت عن سابقتها من الدول الخليجية فيما يخص الشروط 
 118الكويتيةإدارة العمل (الجوهرية للاستخدام العمال الأجانب، الواقفة كما هو معلوم على شرط إصدار 

على تصريح لصاحب العمل بتشغيل العامل غير الكويتي في حالة عدم وجود عامل كويتي يمكنه القيام 
منح الأولوية في الاستخدام للعامل الكويتي ثم العامل في ذلك الجانب المتعلق ب اللهم) بالعمل المطلوب

حيث نجد التشريع  .عامل الأجنبيال أخيرا العربي الحاصل على بطاقة عمل أو المسجل لدى الوزارة ثم
  .الكويتي ومعه التشريع البحريني كذلك يتميز كل منهما بهذا التنظيم خلافا للتشريعات الخليجية الأخرى

  
  نشأة وتطور قوانين العمل بدول مجلس التعاون الخليجي : المطلب الثاني

التعاون الخليجي عن باقي تختلف قواعد أنظمة العمل والتشغيل المعمول بها من لدن دول مجلس 
القواعد المتعارف عليها عالميا في إطار توحيد المفاهيم العامة للشغل التي تدعو لها منظمة العمل 
الدولية، فبعض أن تناولنا في المطلب السابق مختلف قوانين العمل لدى دول مجلس التعاون الخليجي، 

مها في كيفية ضبط هجرة الوافدين داخل حدودها تبين لنا جليا أن ملامح هذه التشريعات تصب كل اهتما
وفق أخر  بلغت جدا يرةبنسب ك ن التي وصلت إلىالانتشار الواسع لرقعة المهاجري الإقليمية، نتيجة

مما جعل جل قوانين العمل الخليجية عاجزة عن التطور 119الإحصائيات سقف العشرون مليون أجنبي،
العمل والعمال معا، لكونها تفتقر لبعض الميكانيزمات الهامة  ومواكبة المستجدات العالمية الخاصة بحقل

ومن ناحية أخرى تعتبر مجمل قوانين العمل بدول مجلس التعاون الخليجي . في حياة العامل المهاجر
  . ، من حيث الضوابط القانونية المعتمدة في علاقات الشغل بين الأجراء وأرباب العمل120حديثة العهد

                                                                                                                                    
. أهداف المحورية لتوجه دولة الكويت والتي تنص على الاعتماد على العمالة الوطنية وإعطائها الأولوية في سوق العمل

  :أنظر إلى 
 .79ص المرجع السابق : عبد الرؤوف عبد العزيز الجر داوي 

يجوز لوزارة العمل الكويتية كما هو معمول في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، أن ترخص بفتح مكاتب تكون  118
مهمتها تسهيل حصول أصحاب الأعمال على العمالة الوافدة من الخارج أو الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح 

 .بها
119 Nasra M.shah :  op cit P 1. 

 ذه الدول، أي منذلعمل بدول مجلس التعاون الخليجي ظهرت بعض النهضة البترولية في هجل قوانين ا 120
الثمانينيات من القرن الماضي باستثناء قطر والكويت اللتان عرفت تنظيما قانونيا في أواسط فترة الستينيات، وتعرف أنظمة 

الواقع، أو الأخذ  أرضا القانون على ذالتشغيل بدول مجلس التعاون الخليجي ركودا على مستوى تفعيل أحكام ه
إذ أن الحكومات الخليجية لم تتجاوب مع مطالب . بالمستجدات العالمية التي فرضت نفسها على أسواق العمل الدولية

، ودلك )الإمارات(عاما 35، أو )الكويت(عاما  50منظمة العمل الدولية بالإسراع في تعديل القوانين التي مر على بعضها 
 .  ق أحكامها مع نصوص الاتفاقيات التي صدقت عليهاحتى تتس
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الفردية  تعرف تنظيما قانونيا لعلاقات العمل (GCC)لعمل الحالية لم تكن دول ا فقبل صدور قوانين
، بل كانت تعمل وفقا للأحكام عقد الإيجار التي تضمنتها المدونات المدنية أو الأحكام أو الجماعية

، وكان عقد العمل يكيف على أنه عقد إجارة سواء على 121الخاصة بالإجارة في الشريعة الإسلامية
ء أو الأشخاص، وكان خاضعا للأحكام عامة واحدة لا تحظى باهتمام عملي يذكر، للآن علاقات الأشيا

، أو المبنية في مجملها على مبدأ الإنتماء إلى العشيرة أو القبيلة العمل كانت محكومة بنظام الطوائف
  .122لة الواحدةبالعلاقات العائلية التي كانت تعلو فوق العلاقات القانونية خصوصا بين أفراد العائ

غير أن العلاقات الحرفية التي كانت تخضع للتنظيم العرفي والعائلي بدأت بالضعف تدريجيا مع 
في ظل تطورات  نموت أمستخضع للتقاليد أو الأعراف، بل ظهور نمط جديد من علاقات العمل التي لا ت

  . على مستوى الواقع تغييرا ملحوظا على إثرها أحدثت برمتها، عيةشملت البنية الاقتصادية والاجتماجديدة 
الدول (ولقد تباينت هذه العوامل بشكل خاص بين ما هو اقتصادي الذي يعكس الوجود الأجنبي

بدول منطقة الخليج حيث رأى أن مصالحه تقتضي ) بريطانيا العظمى مصالح الإستعمارية وفي مقدمتها
المواصلات السلكية واللاسلكية وشركات تصدير إقامة مؤسسات تخدم وجوده مثل منشآت النقل بأنواعها، و 

المواد الخام إلى أسواق الغرب بهدف تصنيعها، كما أن اكتشاف النفط بكمية كبيرة ساعد على قيام 
صناعة لاستخراجه وتصديره مما نجم عنه بالضرورة تحول نوعي في علاقات العمل المعاصرة لا تتناسب 

ملزمة إلى التدخل لتنظيم علاقات  يالخليج مجلس التعاون مع قواعد العرف السابقة، فأصبحت دول
  .العمل على أسس جديدة

وبين ما هو إجتماعي يخص الجانب الإجتماعي والنهضة الإجتماعية لدول المنطقة، فقد نجمت عن 
الثورة البترولية التي شهدتها دول منطقة الخليج في منتصف القرن الماضي قيام صناعات كبرى وظهور 

، وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على قوى ...مؤسسات مالية وفنادق ومطاعم ومراكز صحيةشركات و 
عاملة كبيرة العدد أغلبها من اليد العاملة الوافدة، وقد نشأ عن ذلك مشاكل عملية وعمالية لم تشهدها دول 

  . صناعيةالمنطقة من قبل، نتيجة للاستعمال الآلة والأدوات الحديثة التي أفرزتها الثورة ال
وأما العوامل السياسية فتمثلت في مراعاة دول مجلس التعاون الخليجي لبعض أحكام الاتفاقيات 

، وصادقت على عدد من )القاهرة(ومنظمة العمل العربية  123،)جنيف(الصادرة عن منظمة العمل الدولية 

                                           
تعرف تنظيما قانونيا خاصا بعلاقات العمل، إذ أن علاقات عقد العمل كانت تخضع  كما قلنا لم تكن دول الخليج 121
الأحكام  -2. أحكام عقد الإيجار التي تضمنتها المدونات المدنية في الدول التي عرفت التقنين الوضعي -1: للأمرين

الخاصة بالإجارة كما وردت في كتب الفقه الإسلامي وهده كانت بالنسبة للدول التي ظلت ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية 
كانت علاقة العمل , وتجدر الإشارة إلى أن دول الخليج في الوقت الذي كانت فيه تحت راية الحكم العثماني. السمحاء

 .واردة في مجلة الأحكام العدلية التي أصدرتها الدولة العثمانيةوالعمال لديها خاضعة للأحكام الإجارة ال
 .63المرجع السابق ص : عبد الرؤوف عبد العزيز الجر داوي  122
 .ا المطلبذأنظر الجدول في نهاية الفقرة الأولى من ه 123
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. 124على حقوق العملالإتفاقيات والتوصيات الدولية التي ألزمتها بتطبيق أحكامها ونصوصها حفاظا 
وخاصة في ذلك الشق المتعلق بمبادئ العدالة الإجتماعية وتنظيم شروط وظروف العمل، وكذلك حماية 
العمال من إصابات العمل والأمراض المهنية، مع ضمان بيئة عمالية أمنة وحفظ حقوق العمال عن 

  .125طريق تنظيم نقابات عمالية تدافع عن مصالحهم
ة لدول مجلس العوامل برزت بشكل أساسي في أصول التشريعات المحلي وعلى الرغم من أن هذه

حها بعض المزايا التي تتميز بها قوانين الشغل الحديثة المنبثقة عن أجل من منالتعاون الخليجي، 
التوصيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، إلا أن جل قوانين العمل بهذه الدول تعاني من ثغرات قانونية 

  .جملة من النصوص والقواعد القانونية التي تحمي حقوق العمالة الوافدة بسبب غياب
  

وموقف دول مجلس التعاون  بالهجرة المتعلقة الدولية العمل منظمة توصيات : الفقرة الأولی
  الخليجي

 
القانونية المتعددة  رهادو أ تأكيد ضرورة على ديباجته من خلال الدولية العمل منظمة دستور حرص

 الدولية موضوع العمل منظمة أولت وقد أوطانهم، خارج المستخدمين العمال في حماية مصالح والحاسمة
 العمل في الحق مكونات من باعتباره ليس خاصة، عناية )أو إناثا ذكورا(المهاجرين  العمال حماية

 إذ الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان تضمنها التي الأساسية الحقوق أحد وباعتباره كذلك بل فحسب،
في نفس و  .. دولة كل حدود داخل إقامته محل واختيار التنقل حق فرد أن لكل<منه  13قررت المادة 

 . >إليه العودة له يحق كما بلده، ذلك في بما بلاد أية يغادر أن فرد لكل يحقالوقت 
 ،أساسيين هدفين تحقيق إلى الكائن مقرها بمدينة جنيف السويسرية الدولية العمل منظمة جهود وترمى

 في ومساواتهم لهم المستقبلة البلدان في ورعايتهم وأسرهم المهاجرين العمال في حماية أولهمايتجلى 
  .لدول الاستقبال الوطنيين العمال مع المعاملة

 للهجرة غير السلبية الآثار لتلافى محاولة في للعمل الدولية الهجرات بتنظيم العنايةفي أما الهدف الثاني 
  . والاستقبال معا الإرسال لدول المشتركة للمنفعة تحقيقا المنظمة غير أو القانونية
 العام المؤتمر عن والتوصيات الصادرة الاتفاقيات في المجال هذا في الدولية العمل منظمة جهود وتتمثل

 إقرار وحتىأنه  إلى الإشارة وتجدر .المهاجرين العمال وحماية الهجرة حركة تنظيمبهدف  للمنظمة،
 تكتفي المنظمة كانت المهاجرين، العمال بشأن 151 والتوصية رقم 1949 سنة المعدلة  97 الاتفاقية

                                           
، المنامة، 2الية تشريعات العمل في الدول العربية الخليجية، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعم: يوسف إلياس  124

 .12-10ص  1984
ن و تضمن دول مجلس التعاون الخليجي لليد العاملة الوطنية تنظيم نقابات للدفاع عن بعض مصالحها، أما الوافد 125

فلا يحق لهم الانضمام إلى أية نقابة نظرا للمنع التي تفرضها المؤسسات الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي، ونظرا 
 .  في الفصل الثاني به ت الناتجة عن هذا المنع فقد فرضت الحاجة أن نخصص لهذا الأمر مطلبا خاصالتشعب الإشكاليا
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 الاتفاقية إلى بالإضافة إليهما المشار والتوصية الاتفاقية ولكن 126.جزئية المهاجرين بصورة مشاكل بعلاج
 للعمال الفرص والمعاملة تكافؤ تعسفية وتعزيز أوضاع في الهجرة اتفاقية( 1975لسنة  143رقم 

 أهم وتتضمن المهاجرين، وحماية العمال الهجرة بتنظيم الخاصة الأدوات وأشمل أهم تعد ،)المهاجرين
  .الأعضاء الدول لدن من تطبيقها مراقبة على المنظمة تحرص التي المعايير

وعندما نتحدث عن مدى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتوصيات الصادرة عن منظمة العمل 
الدولية، نجد أن جملة من التوصيات لم تصادق عليها هذه الدول، وهذا يفسر أن دول مجلس التعاون 

فضلا  محلية،التوصيات ضمن تشريعاتها الالخليجي لم تكن أنذاك مهيأة من الناحية القانونية لدمج هذه 
ب التشريعات المحلية المهتمة بتنظيم الشغل وخاصة في الشق المتعلق باستخدام العمال الأجانعن كون 

توصية صادرة عن منظمة العمل الدولية في شكل اتفاقية دولية  ما نظرنا إلى أولتعتبر حديثة العهد، إذا 
أي في الفترة التي كانت فيها  1271919ة يعود تاريخها إلى العقد الثاني من القرن الماضي وتحديدا سن

المنطقة تحت الإنتداب البريطاني، فيما أعقبتها بعد ذلك مجموعة من الاتفاقيات والتوصيات الدولية بشكل 
الدولية ، وقد وصلت عدد الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل 1282008مستمر إلى حدود سنة 

اتفاقية في أحسن أحوالها كما  18 القليل منها، ن الخليجي علىدول مجلس التعاو  تاتفاقية، صادق 199
  .اتفاقية 180وتحفظت عن ما يقارب ) لدولة الكويت تليها المملكة العربية السعودية(هو الحال بالنسبة 

وفي الواقع أن مسألة حداثة القوانين لا تعتبر في جوهر القانون بشكل عام مانعا في الالتزام بالمقتضيات 
ية التي تحث عليها منظمة العمل الدولية، إذ أنه بمجرد الانضمام إلى اتفاقية والمصادقة عليها بما الدول

                                           
، بالرغم من أنهما )(convention and recommendationيجب التمييز هنا بين الاتفاقية والتوصية  126

أمر ما، فهي ذات صفة تعاقدية الغرض يتفقان في نفس الجوهر، فالاتفاقية الدولية تعبر عن التقاء إرادات موقعيها على 
  .منها إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف المتعاقدة، والطريقة التي تنشأ بها الاتفاقية تكون عبر الانضمام أم المصادقة

 خلال بعرضها بالتوصية، إبلاغها بعد العضو الدولة التزام ويتوقف ،على التوصية الأعضاء الدول تصديق تتطلب لا بينما
 آخر إجراء اتخاذ أو تشريع إصدار بغية ، اختصاصها نطاق في الموضوع يقع التي السلطات أو السلطة على المقررة المدة

 السلطات على التوصية عرض أجل من المتخذة بالتدابير الدولي العمل لمكتب العام المدير بإبلاغ الأعضاء ويلتزم.
 التزام أي بالتوصيات، يتعلق فيما الأعضاء، على يقع لا المختصة، السلطة على التوصيات عرض عدا وفيما .المختصة

 الدولي العمل بمكتب المدير العام بإبلاغ ، الإدارة مجلس يحددها ، مناسبة فترات على قيامهم، وجوب باستثناء آخر،
  :التفاصيل أنظر للمزيد من .     التوصية موضوع هي التي المسائل إزاء لبلدانهم والعملي القانوني الموقف

Bernhard boockmann : Decision-making on ILO conventions and recommendations : legal 
framework and application, centre for european economic research(ZEW) 1997. P 15. 

ه الدورة بموضوع ساعات ذأول دورة لمنظمة العمل الدولية، واهتمت ه 1919انعقدت بواشنطن في أكتوبر  127
ه الدورة كان انعقادها يعد أمرا هاما إبان الثورة الصناعية ذهكما أن . العمل اليومية والأسبوعية في المجال الصناعي

 . وانعكاسها على العمال
 .وكان موضوعها حول العمل في قطاع صيد الأسماك 2007مايو  30المنعقدة بجنيف في  199التوصية رقم  128
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يفيد الالتزام التام بالتوصيات الصادرة عن هده الاتفاقيات، يجعل قواعد هذه الأخيرة تسري بشكل فوري 
  . وترجح على نصوص القوانين المحلية

رة عن منظمة بعض التوصيات الصاد لىعدم المصادقة ع فيي جام دول مجلس التعاون الخليجويظل إح
تلك التي تهتم بهجرة العمال الأجانب وكيفية استقدامهم واستخدامهم على قدم  لا سيماالعمل الدولية، و 

، نتيجة الضغوطات والانعكاسات السلبية التي يفرضها نظام الكفيل في 129العمال الخليجيون معالمساواة 
  .باعتباره خصوصية تنظيمية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجيهذا الإطار، 

دول مجلس التعاون  ومما لا شك فيه أن وجود نظام مركب ومعقد مثل نظام الكفيل ضمن تشريعات
الاتفاقيات المتعلقة بالسياسة الاجتماعية  ها إلىضمامكيفية إنهذه الدول في نعكس سلبا على الخليجي، سي
 رغبة منها في الدعوة إلى لية  في دوراتها المنعقدة سنوياية، التي تدعو لها منظمة العمل الدو العمالية الدول

لك أنظمة التشغيل المحلية لهذه ذبما في  التي لا تزال متأخرة ع أنظمة التشغيل الدوليةتجديد أصول وفرو 
وع الحماية الاجتماعية البلدان الخليجية من أجل انسجامها مع المستجدات الدولية، وفي مقدمتها موض

للعمال الهاجرين، باعتباره موضوعا يشكل أهمية بالغة على الصعيد الدولي في الوقت الراهن، ولن نبالغ 
إذا جزمنا أن موضوع  حماية المهاجرين يعتبر محورا أساسيا في سياسة منظمة العمل الدولية وينفرد 

ا ذتشكيل اللجنة الأولى لتتبع ه ذل الدولية منعمالاعلين في سياسة الف كافة لوحده باهتمام خاص من طرف
  .1975الملف سنة 
 اتفاقية أي على تصادق لم العاملة لليد مستوردة مجلس التعاون الخليجي باعتبارها دول دولوحيث إن 

الشغل، وعلى حقل المهتمة ب المحلية ، نظرا للثغرات التي تعاني منها قوانينهاالهجرةتنظيم ب متعلقة دولية
وجه الخصوص المحور المتعلق بحماية العمال المهاجرين ومدى استفادتهم بأرض المجر من منافع 
الحماية الاجتماعية، فإن أغلب التوصيات التي اكتفت بدراستها قصد ملاءمتها مع التشريعات المحلية 

المحلية، ومن ثم إدخال بعض التعديلات في المقتضيات الخاصة بتطبيق تشغيل الأجانب في أسواقها 
لازالت هي الأخرى معلقة على شرط يقضي بإعادة النظر في نظام الكفيل برمته، أو الدعوة إلى تليينه 

  .بموجب قرارات تخص تنزيل بعض التعديلات الضرورية للتخفيف من انعكاساته السلبية على الوافدين

                                           
المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمل الوطنيين والأجانب فيما يتعلق  1925لسنة  19الاتفاقية رقم تعتبر  129

بالتعويض عن حوادث الشغل في دورتها السابعة من سلسلة الدورات التي تعقدها منظمة العمل الدولية، وكذلك الاتفاقية رقم 
لسنة  97غير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، ثم الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الوطنيين و  1962لسنة  118

الهادفة إلى حماية العمال الأجانب من أهم  1975لسنة  143الخاصة بالعمال المهاجرين، والاتفاقية رقم  1949
لعمال التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي دعت من خلالها إلى منح كافة الحقوق الاجتماعية إلى ا

المهاجرين بشكل يضمن مساواتهم مع العمال المحليين، لكن هذه الاتفاقيات وإلى يومنا هذا لم تصادق عليها دول مجلس 
 .التعاون الخليجي
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بالإضافة  عمانسلطنة و  سعوديةالمملكة العربية الو  مملكة البحرينو  وهكذا فإن كل من دولة الإمارات  
أو توصية دولية تقضي بتبني فكرة حماية العمال  اتفاقية أي علىتصادق  تنظم ولم لم، قطرإلى إمارة 

في حقل الشغل والآليات القانونية ) المحليين(واطنينمالمهاجرين لديها على قدم المساواة مع رعاياها ال
 تتعلق عامة اتفاقيةوهي  1962  لسنة 117 الاتفاقية على قبالتصدي الكويت اكتفت بينما المترتبة عنه،

  .قطف الثالث الجزء إلا منها ونالمهاجر  يخص ولا الاجتماعية للسياسة الأساسية والمعايير بالأهداف
ومن أجل إعطاء صورة عامة حول مكانة التوصيات الدولية في التشريعات الخليجية سنأخذ جدول تحليلي 
كنموذج رقمي للإظهار مدى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتوصيات الصادرة عن منظمة العمل 

  :الدولية، وذلك من خلال رصد عدد الاتفاقيات التي صادقت عليها 
  
  
  

 موضوعها تفاقية والسنةرقم الا الدولة
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  .1919لسنة  1 دولة الكويت
  .1930لسنة  29
  .1930لسنة  30
  .1936لسنة  52
  .1947لسنة  81
  .1948لسنة  87
  .1948لسنة  89

  .1957لسنة  105
  .1957لسنة  106
  .1958لسنة  111
  .1961لسنة  116
  .1962لسنة  117
  1963لسنة  119
  1971لسنة  136
  .1973لسنة  138
  1976لسنة  144
  .1983لسنة  159
  .1999لسنة  182

 

  .ساعات العمل اليومية والأسبوعية
  .السخرة أو العمل الإجباري

  .ساعات العمل في التجارة والمكاتب
  .الأجازات السنوية بأجر

  .تفتيش العمل في الصناعة والتجارة
  .الحرية النقابية

  .تشغيل النساء في الصناعة ليلا
  .تحريم السخرة في العمل

  .الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب
  .منع التفرقة في الاستخدام والعمل

  .تعديل الأحكام الختامية
  .أهداف السياسة الاجتماعية
  .الحماية من مخاطر الآلات
  .الحماة من التسمم بالبترول
  .الحد الأدنى لسن الاستخدام

  .التشاور الثلاثي
  .التدريب المهني والاستخدام

  .أسوأ أشكال عمل الأطفال حظر
  
  
  
  
 

دولة الإمارات 
 العربية المتحدة

1 -29 -81 -89-105-
111-138 -182.  
 .1951لسنة  100

اتفاقيات تم الإشارة إليها سابقا في خانة دولة (
  ).الكويت

 .تساوي أجور العمال والعاملات
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  .1921لسنة  14 مملكة البحرين
29-81-89-105 -111-

159-182. 

 .الأسبوعية في الصناعةالراحة 

  .182- 111-81-29 دولة قطر

  .182-29 سلطنة عمان

المملكة العربية 
 السعودية

1 -14 -29 -30-81-89-
100-105 -106-111 -
182.  

  .1935لسنة  45
  .1948لسنة  90

  .1965لسنة  123
 .1993لسنة  174

  
  
  

  استخدام النساء في العمل بالمناجم
  .عمل الأحداث ليلا في الصناعة

  .السن الأدنى للعمل بالمناجم
 .منع الحوادث الصناعية الكبرى
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  التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاقيات التي اعتمدتها منظمة العمل العربية: الفقرة الثانية 
   

منظمة العمل  اصدرتهاالاتفاقيات التي  وراء من الرئيسي هدفالأن  الإشارة بداية تجدر
حينما نتحدث ف عليهو  يتجلى أساسا في توحيد السياسات الإجتماعية بالقطر العربي، ،(A.L.O)130العربية

شبه إلى حد كبير عما قلناه سابقا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ت هاسنجدعن فحوى هذه الإتفاقيات 
  .  )GCC( دول ة وخاصةالعامل يدالدول العربية المستوردة لل مصادقةب بدورها للآنها لم تحظى

 الدول أن ذلك على مستوى السياسات الإجتماعية المعتمدة، من شأنه أن يثير تساؤلات عديدة الوضع وهذا
 الخاصة الدولية الاتفاقيات على مصادقةال عن أحجمت كانت إذاالعاملة بصفة عامة،  يدلل المستوردة
 الغريب ذلك الأجنبي، العامل حيال المطلقة سلطاتها على اقيود الأحكامهذه  في ترى لأنها فربما بالهجرة،

ثم يعود في  وطنه، في عليه يحصل كان مما أجر أعلى على ليحصلو  ليعمل جاء الذي المجتمع عن
 في الاندماج يمكنه نهاية الأمر إلى وطنه عند انتهاء المدة المتفق عليها في عقد العمل، مما يعني أنه لا

 المستوردة الدول لأن ،دولية بمستويات المحلي المشرع يد غل يجب لا ثم ومن ، إليه وفد الذي المجتمع
 وفق تسير الأمور تترك بل إليها، الوافدة العمالة لاستقبال كاملة تيجيةاإستر  بوضع تعنى لا للعمالة

 التكامل عناصر من عنصر أنها باعتبار العربية، الدول بين الهجرة إلى فالنظرة للسوق، الآنية الحاجات
  . 131العاملة يدلل المستقبلة الدول عن تماما غائبة نظرة هيالاقتصادي  التعاون حتى أو الاقتصادي

اتفاقية على امتداد خمسين ) 19(صدرت عن منظمة العمل العربية في مسيرتها العملية تسعة عشر  ولقد
سنة، في حين وصلت عدد التوصيات إلى تسعة، مع وجود مشروع اتفاقية بشأن الحماية التشريعية 

  .والاجتماعية للعاملين بالقطاع غير المنظم
 نطاق في أبرمت التي الاتفاقيات أولى العمل، مستويات أنبش 1966 لسنة 1 رقم العربية الاتفاقية تعتبرو 

 الأحكام أن على فيها أكدتمنها بعض التوجهات الهامة، إذ  8المادة   وأوردت العربية، العمل منظمة
 أو اللون، أو ،الأصل أو ،الجنس بسبب العمال لجميع بالنسبة واحدة العمال بحماية والمتعلقة بها، الواردة
  . تفرقة دون السياسي  الرأي أو الدين،

، )معدلة(مستويات العمل  بشأن 1976لسنة  6رقم  العربية الاتفاقية بموجب الاتفاقية هذه عدلت وقد 
 هذه ولكنالثامنة  المادة وبنفس أعلاه، إليها المشار الأحكام نفس - المهاجرين العمال بشأن - واستبقت

                                           
، مقرها الإجتماعي بالقاهرة منظمة العمل العربية واحدة من المنظمات العاملة في نطاق جامعة الدول العربية 130

بقدر كبير من الاهتمام العربي، لما اقترن به قيامها من كم كبير من  1965بغداد سنة  حظيت منذ لحظة ولادتها في
 .الطموحات القومية، التي تؤدي إلى قيام سوق عمل عربية مشتركة، ينتقل فيها المواطن العربي بحرية بين الأقطار العربية

اللجوء (ين وأفراد أسرهم، الحلقة العلميةالاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجر : أحمد حسن البرعي  131
بتونس، المكتبة الإلكترونية لجامعة نايف العربية للعلوم  2007يوليوز  7إلى  4من ). المشكلات والحلول: والهجرة
 .16-15ص .2007الأمنية



75 
 

عليها سوى ستة دول عربية  دقاتص لم العكسسابقتها، بل على  من أكبر نجاحا تحقق لم الاتفاقية
أما الدول الخليجية فقد انضمت كل من المملكة العربية ). السودان/مصر/فلسطين/سوريا/المغرب/ الأردن(

حين دراستها بسبب عدم السعودية ودولة الكويت إلى هذه الاتفاقية، لكنها تحفظت على بعض البنود إلى 
  .في المصادقة عليها الساعةها تتأخر وإلى حدود مقتضيات الداخلية، الأمر الذي جعلالمع ملاءمتها 

على  إنضمامها أو مصادقتها س التعاون الخليجي في عدمولا يمكن أن نجزم من خلال مواقف دول مجل
درة بالوفاء جملة من الاتفاقيات العربية أو الدولية الخاصة بالهجرة وحماية المهاجرين، بأن نعتبرها غير قا

بهذا الالتزام الدولي الملقى على عاتق الدول المستوردة لليد العاملة الأجنبية، بقدر ما إنها مطالبة بتعديل 
وعلى عكس ذلك . ه الاتفاقياتذها التي تحول دون مصادقتها على هبعض البنود القانونية في تشريعات

معايير الدولية لحقوق العمال المهاجرين، نجد بعض الدول الأعضاء تتساهل كثيرا في التعامل مع ال
وتتسابق على الموافقة على إصدارها ربما للأغراض سياسية وإعلامية، ثم تتراخى في تطبيق أحكامها 
بدقة، مدركة أن التصديق عليها يلزمها بتقديم تقارير سنوية عن تنفيذ أحكامها ومساءلتها في حالة خرقها 

  . من قبل اللجان المختصة
يع الأحوال فإن دول مجلس التعاون الخليجي تختلف فيما بينها بخصوص المصادقة على وفي جم

الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية، وإن كانت تتفق فيما بينها بخصوص إحجامها عن 
  .التصديق على مجموعة من الاتفاقيات التي تتناول سياسة الهجرة والآثار المترتبة عنها

، صادقت على بعض 134ومعهما المملكة العربية السعودية 133ودولة الكويت 132ة البحرينفإذا كانت مملك
الاتفاقيات المدرجة في جدول الدورات التي قامت بها منظمة العمل العربية، فإن سلطنة عمان ودولة قطر 

ات، وهذا ما والإمارات العربية المتحدة لم تصادق على أية اتفاقية بالرغم من مشاركتها في العديد من الدور 
يفسر أن تشريعاتها المحلية المختصة بالتشغيل تجد صعوبة في التأقلم مع الاتفاقيات الدولية بسبب نظام 

سواء كانت على المستوى  الكفيل، الذي يفرض منهجا أخر غير الذي ترمي إليه مقتضيات الاتفاقيات

                                           
  :صادقت مملكة البحرين على خمس اتفاقيات صادرة عن منظمة العمل العربية 132
 .بشأن مستويات العمل 1966لسنة  7الاتفاقية رقم  -1

 .المخصصة لبيئة العمل 1981لسنة  13الاتفاقية رقم  -2

 .بشأن حماية الأجور 1983لسنة  15الاتفاقية رقم  -3

 .بشأن تشغيل المعاقين 1993لسنة  17الاتفاقية رقم  -4

 .بشأن عمل الأحداث 1996لسنة  18الاتفاقية رقم  -5
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ماية العمال المهاجرين وإعطائهم دورا الدولي أو على مستوى القطر العربي، الهادفة بطبيعة الحال إلى ح
 .  فعالا في سوق العمل بدول الاستقبال

 
 مكانة نظام الكفيل في التشريعات الخليجية وموقفه من الاتفاقيات الثنائية: الفصل الثاني 

  .والدولية
  

رأينا في إذا كانت مجمل القواعد القانونية التي تنظم مجال الشغل لدى دول مجلس التعاون الخليجي كما 
واطنين وفق ما تحث محيثيات الفصل السابق وضعت أساسا وبالدرجة الأولى، لتنظيم وحماية عمالها ال

عليه جميع دساتير هذه الدول باعتبارها المصادر الداخلية الرسمية لقوانين العمل بدول مجلس التعاون 
طراب على مستوى الحماية الخليجي، فإن الشق المتعلق بحماية العمال المهاجرين يعرف بعض الاض

الاجتماعية الممنوحة لهم بهده الدول المستقبلة لليد العاملة، حيث أن الاستفادة من منافع الحماية 
الاجتماعية بأرض المهجر وفق هذه الصورة، يتطلب تعديل بعض النصوص الخاصة في قوانين العمل 

  .ئ الصارمة التي يقوم عليها نظام الكفيلالخليجية، أو على الأقل الدعوة إلى التخفيف من بعض المباد
ومن المسلم به في الميدان القانوني أنه لا يجوز للأي دولة أو منظمة دولية التدخل في خصوصيات دولة 
أخرى بدعوى عدم انضمامها للتصديق على الاتفاقيات الدولية، أو التوصيات الصادرة عن منظمة العمل 

  .الدولية أو منظمة العمل العربية
في ومن المؤكد أيضا أن طبيعة الالتزامات القانونية الواردة في التشريع الدولي لمنظمة العمل الدولية 

لك العمال الأجانب الوافدين على دول الاستقبال، تقتضي أن تتخذ هذه ذمجال حماية الهاجرين، بما في 
بإحترام حقوق المهاجر باعتباره الأخيرة مجموعة من الإجراءات والتدابير الفعلية لضمان الوفاء بتعهدها 

وغيرها . ، كما هو متعارف عليها عالميا من خلال النص عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنساناإنسان
  .من اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها الدول المستقبلة لليد العاملة المهاجرة

الدولي لحقوق الإنسان، ينطلق من فكرة عالمية حقوق الإنسان فالهدف من وضع آليات لتطبيق القانون 
وتجاوز حدود السيادة الوطنية وقيودها، لاسيما وأن الدولة في مجمل أحوالها تتعهد أمام المجتمع الدولي 
من خلال التصديق على الانضمام إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بتعزيز واحترام مبادئ حقوق 

تثال للمعايير الدولية لتحقيق المستويات المطلوب انجازها في مجال الحريات العامة والحقوق الإنسان والام
وعلى العموم فان النظرة الضيقة لبعض المفاهيم التي لم تمنحها دول مجلس . 135الأساسية للإنسان

قة وغير عادلة التعاون الخليجي أولوية وأهمية ضمن ترسانتها التشريعية قد تؤدي بنا إلى تبني أحكام ساب
على المستوى الحقوقي، دون النظر لإمكانية وجود بعض الاستثناءات القانونية في ملف هجرة الوافدين 

                                           
 .30مرجع سابق ص : عبد العال الديربي  135
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لديها، من خلال عقد اتفاقيات ثنائية مثلا بين بلد مرسل لليد العاملة وأخر مستقبل لها، والتي من شأنها 
نصوص الاتفاقية الثنائية قصد تجاوز  أن تعطي الجرأة لبعض القواعد الخاصة المنضوية تحت مظلة

لذلك فلدراسة هذا الفصل يتعين علينا إبراز  .نظام الكفيلوص التي تفرضها القواعد العامة لجمود النص
، ثم تسليط الضوء على الحماية )المبحث الأول(دور الإتفاقيات في تعزيز الحماية الإجتماعية في 

 .نطاق الحقوق الإقتصادية والإجتماعيةالإجتاعية للعمال المغاربة الوافدين في 
   

  دور الاتفاقيات الثنائية في تعزيز الحماية الاجتماعية : الأول بحثالم
سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات  إليها الانضمام أو المضمون حيث من الجماعية الاتفاقيات لضعف نتيجة

 يدلل المصدرة الدول عضب حاولت. الصادرة عن منظمة العمل الدولية أو عن منظمة العمل العربية
مع دول الاستيراد  ثنائية اتفاقيات عقد صورة في البديل تجد أن ومن بينها المملكة المغربية العاملة

  .المتمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي
فعلى مستوى الأحكام الواردة بموجب القرارات الصادرة عن منظمة العمل العربية والتي تهمنا في هذا 

 ،)دولة مرسلة وأخرى مستقبلة(الفصل، باعتبار أن موضوع تنقل اليد العاملة يخص دولتين عربيتين
جواز إبرام اتفاقية ثنائية بين  على، 1371975لسنة  4و 1361967لسنة  2الاتفاقيتين من كل حرصت

الخاصة بتنقل  لتفعيل الأحكام الثنائية الاتفاقيات لهذه ملحق نموذجا منهما لكل أوردت بل ،بلدين عربيين
  .اليد العاملة العربية

 الدول في عنه المصدرة الدول في يختلف الثنائية الاتفاقيات هذه إبرام وراء الدافعلا يخفى علينا أن و  
 المهاجرين لمواطنيها حماية على الحصول في فشلت حيث مصدرةال فالدول. العاملة للأيدي المستوردة
  حماية على الحصول إلى سعت ،التي حثت عليها منظمة العمل العربية الجماعية الاتفاقيات بموجب
 تقرره مما اقل الحماية تلك كانت ولو حتى الثنائية الاتفاقيات أحكام بموجب" الإمكان قدر"أخرى 

  .الاتفاقيات الجماعية
ا لتغطية يديولوجيإ إما الثنائية للاتفاقيات إبرامها وراء الدافع يكون ما فغالبا للعمالة المستوردة الدول أما

بالنسبة لدول مجلس التعاون  الحال هو كما خاصة ظروف عن ناتجة أخرى اعتباراتللإ أو ،خصاص ما
                                           

ا المقتضى، حيث نصت على ذبشأن تنقل الأيدي العامل ه 1967لسنة  2من الاتفاقية رقم  8أجازت المادة  136
لك ذا اقتضت ذيجوز لطرفين من الأطراف المتعاقدة أن يعقدا فيما بينهما اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل الأيدي العاملة، إ: "أنه 

  ".حركة انتقال العمال بينهما
 .ه الاتفاقيةذوللطرفين المتعاقدين أن يسترشدا بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق به

المنعقدة بشهر مارس بالعاصمة الليبية طرابلس، تناولت مجموعة من  1975لسنة  4أما الاتفاقية رقم  137
اقية ثنائية تهتم بتنقل اليد العاملة العربية، من خلال المادة الثالثة والمادة المقتضيات التي تهدف إلى الدعوة للإقامة اتف

 .الرابعة والمادة الثامنة
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نقص الحاصل في الموارد البشرية واليد العاملة المحلية المؤهلة للعمل في ال بسببو   الخليجي التي بادرت
العرب،  وخاصةالأجانب  العمالأعداد كثيرة من  أمام مفتوحة سياسة إتباع إلىقطاع الصناعة والتجارة 

منذ منتصف القرن الماضي لكونهم يحملون نفس التراث الثقافي العربي بما في ذلك استعمال اللغة 
  .العربية
ذلك  علىندل  وليس التطبيق، عند احترام من تلقاه ما بمدى بل " الاتفاقية " بمضمون ليست العبرة ولكن
في دول مجلس  العاملة لليد ةالمستورد الدول بعض معالمملكة المغربية  أبرمتها التي العقود أن من

 فيالخليجي  والعامل الوافد العامل بين " المساواة" على صراحة بالنص تميزت ،138التعاون الخليجي
  الحقوقب المغاربة الوافدين لهم الحق في التمتع العمال أن ، إذ نستشف من خلال هذه العبارةالمعاملة

تجمع بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون  التي السياسية العلاقات لطبيعة وفقاالإجتماعية تماشيا 
 .139الخليجي
تشهد تجاوزات عدة في  ،بشكل خاص العاملة للأيدي المستقبلةو  العربية بشكل عام الدول فان عموما

اتها المحلية تختزل مفهوم الهجرة في الشق المتعلق بتدبير ملف العمال المهاجرين، لا سيما وأن تشريع
قالب أمني محض، بحيث تحيطه بمجموعة من التدابير التي أثرت بشكل بالغ على نطاق تطبيق الحماية 

  .الاجتماعية للعمال المهاجرين
 في الصادقة الرغبة لديهاكانت  نتسأل لو أن دول المجلس التعاون الخليجي طرحوفي خضم هذا ال 

 الجماعية،العربية  الاتفاقيات على دقتاص قد لكانت الوافدة، العاملة إجتماعية فعالة لليد حمايةوفير ت
 أن يلاحظ أنه على .الجماعية الاتفاقيات بموجب المقررة الحماية من لتزيد الثنائية الاتفاقيات واستخدمت
 قرينة) الحماية تحقيق( في الرغبة على قرينة هو إنماو ، 140ليس هدفا في حد ذاته الاتفاقية على التصديق
 لقياس الحقيقى المعيار هو هذا لأن التنفيذ، موضع الاتفاقية وضع عند عكسها يثبت أو تتأكد، قد بسيطة
  .ي توفير الحماية المشار إليهاف والرغبة الوعي مدى

من  لذلك فإننا ملزمون في البداية بأن نقتفي أثار ونتائج مساطر الاتفاقيات الثنائية ونطاق تطبيقها
، ثم إن المغرب باعتباره بلد مرسل لليد العاملة لم يبرم سوى )المطلب الأول( حيث الشكل والمضمون

                                           
هذه النقطة عندما نتحدث في المطلب الثاني من هذا المبحث على الاتفاقيتين التي أبرمتهما المملكة حول سنقف  138

 .ة قطر في ميدان التشغيل واستخدام اليد العاملة المغربية بهماالمغربية مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول
الدبلوماسية والاقتصادية  لمجالاتفي شتى ا علاقات متينة تجمع بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي 139

علاقة شراكة عمل دؤوب من الطرفين استمر على مدار العقود الماضية، لبناء  نتجت عن ثمرةوالاجتماعية والثقافيةـ والتي 
الماضية استثناء في  السنوات ه العلاقات تمثل فيذفي مختلف المجالات تستفيد من نقاء العلاقات السياسية، وظلت ه

، من أهم المحطات التاريخية التي 2012المحيط الدولي، وتعد الجولة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس في نونبر 
 .راكة إستراتيجية في علاقة المغرب بدول مجلس التعاون الخليجيدعت إلى توحيد الجهود في إطار ش

 .25المرجع السابق ص : أحمد حسن البرعي  140



79 
 

اتفاقيتين ثنائيتين مع دولة قطر والإمارات العربية المتحدة، الشيء الذي يحتم علينا الوقوف على فحوى 
ل المهاجرين المغاربة في هذين نصوص هاتين الاتفاقيتين لندرك حجم الحماية الاجتماعية المقدمة للعما

، في حين تظل باقي الدول الأربع الخليجية تتعامل في ملف الحماية الاجتماعية )المطلب الثاني(البلدين
مع اليد العالمة المغربية بموجب النصوص القانونية التي تعطي الأولوية للعامل العربي قبل الأجنبي، أو 

  .ضلية للعامل المغربي على باقي الجنسيات الأخرىبمعنى أخر بموجب النصوص المانحة للأف
  

   الثنائيةتطبيق الاتفاقيات  نطاق: الأول المطلب
  

الضمان  ل واستخدام اليد العاملة أوجال الشغيعد التصديق على اتفاقية التعاون الثنائية بين بلدين في م
والصلبة  الاجتماعي، أمرا بالغ الأهمية في الحياة المهنية لليد العاملة المهاجرة بإعتبارها اللبنة الأساسية

نحو  الصحيحة الرؤى نطلاقةفي نفس الوقت اتتيح اعد قانونية على أسس سليمة ومتينة، كما للإقامة قو 
من ) الاستقبال بلد الإرسال وبلد(معا نبلدية النجازها حكوملإ طمحت التي تحقيق حماية اجتماعية مثلى

  .باعتبارها الجهة المستفيدة من هذه الحماية من جهة ثانية جهة، وتسعى لها اليد العاملة المهاجرة
إلا إذا تم تأسيس قواعد الاتفاقية الثنائية وفقا للإجراءات  المشار إليها الأهدافبالمقابل لا يمكن تحقيق و  

ا التشريع الدولي لحماية حقوق العامل المهاجرين، باعتباره الوعاء الأساسي لمختلف القانونية التي يفرضه
ي يهدف من خلاله إلى عدم التفرقة بين ذنة لحقل الحماية الاجتماعية، والالضمانات الاجتماعية المكو 

  . على الدين أو الجنسية أو اللون أو العرق ضر الميز العنصري في صفوفهم بناءالعمال وح
ملاحظ أن القوانين الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي المنظمة لميدان الشغل تختلف عن الاتفاقيات وال

، والتي تشترط قبل المصادقة عليها من طرف الدول المعنية )الثنائية أو الإقليمية أو الدولية(الدولية 
التحفظ على بعض النصوص بالأمر أن تلتزم بمضمون بنودها كاملة، إلا إذا سمحت الاتفاقية بجواز 

  .القانونية
وفيما يخص الآليات القانونية التي تعتمدها الدول في إطار التصديق على الاتفاقية الثنائية لتنشيط 
المعاملات فيما بينها بخصوص ميدان أو مجال معين، وبالنظر كذلك إلى طبيعة الموضوع المراد تنظيمه 

عليه وفقا للظروف الداعية إلى ذلك، مراعية من خلاله  من أجل الدعوة إلى توحيد الرؤى والاتفاق
لخصوصية القواعد الإقليمية لكل بلد، فإن المؤسسات العامة الممثلة للبلدين في إطار الاتفاقية الثنائية لها 
الحق في التشبث ببعض القواعد القانونية التي تراها أنها من نظامها العام، ولها الحرية كذلك في التحفظ 

  .عض المواد أو تعديلها كلما دعت الضرورةعلى ب
ورغم تلك الحرية التي تتمتع بها الدول في المبادرة إلى تعديل بعض نصوص الاتفاقية الثنائية، أو   

التنصل من الالتزام بمقتضياتها، إلا أن النظم الدستورية في العالم تعتبر الاتفاقية الدولية أو الثنائية تسمو 
ة، في حالة إذا ما وردت نصوص قانونية جديدة تخالف جوهر النصوص التي على القوانين الوطني
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بل على العكس من ذلك وحيث إن الدول الموقعة على بنود الاتفاقية وافقت بشكل . تضمنتها الاتفاقية
رسمي على ما تتضمنه وثيقة الاتفاقية، فهي ملزمة بمراجعة وتغيير وتعديل قوانينها الوطنية لتتلاءم مع 

ءت به بنود ونصوص الاتفاقية، وهو ما يعد أول مؤشر لقياس مدى التزام الدول الأطراف الموقعة ماجا
  .على الاتفاقية الثنائية

ولاريب في أن مجرد دعوة بلدين في فتح قنوات دبلوماسية للدخول في شراكة فيما بينهما في أحد 
 طبيعةالقوانين المطروحة لتوحيد يات المجالات، تعتبر مناسبة هامة ومرحلة خصبة للتشاور في حيث

، خاصة ونحن التي من شأنها أن تعرقل إنطلاقة الحوار الاتفاق الثنائي وتجاوز بعض العراقيلونوعية 
  .نتحدث هنا عن سلبيات نظام الكفيل اتجاه العمال المغاربة المهاجرين بدول مجلس التعاون الخليجي

نسمع أن أغلب الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة المغربية مع دول مجلس التعاون الخليجي، في  عندماو 
محكما بمضمون الاتفاقيات الثنائية من  عرفت التزاما مطلقا ووفاء... ريةميدان الاستثمار والمبادلات التجا

الضمان ة إستفادتها من منافع كيفياتفاقية استخدام اليد العاملة المغربية و  نا نرى أنكلا الطرفين، فإن
، لا تقل شأنا هي الأخرى عن سابقتها من ناحية الوفاء بالالتزام بمضمون (GCC)بدول  الاجتماعي

عمال (بين الأفراد 141للاستمرار الرابطة القانونية في شقها الاجتماعي واجب الاتفاقية الثنائية كضمان
) المغرب(رأسمال بشري مهم سواء للدولة المرسلة ، لكونها تتناول )مغاربة وأرباب العمل الخليجيين

باعتبارهم مواطنين يساهمون بتحويلاتهم المالية في التنمية الوطنية، كما تلعب دورا حيويا بالنسبة لدول 
  .باعتبارهم منارة النهضة الخليجية في العصر الحالي) دول مجلس التعاون الخليجي(الاستقبال 

 بصفة خاصة اليد العاملة بأرض المهجر تشغيلو  بصفة عامة صر العملالغ حينما نقول أن عنولا نب 
يشكل بدون أدنى شك الإمكانية الوافرة لربط شراكة قوية بين بلدين والمضي قدما نحو التقدم الاجتماعي 
والنهضة الاجتماعية، فبدون إضفاء الصبغة الإلزامية على نصوص الاتفاقية الثنائية قد تفقدها مصداقيتها 

سها الجوهرية، لا سيما ونحن بصدد تحليل ظاهرة هجرة العمال وعن كيفية استخدام العنصر البشري وأس
  . خارج أرض الوطن الذي يعتبر وسيلة وهدفا في أن واحد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين

                                           
 التابعة دولال ىحدإصد بالوفاء بالالتزام في الاتفاقية الثنائية المخصصة للاستخدام اليد العاملة المغربية في نق 141

وما يعكسه من التزام بأحكام هذه الاتفاقية من القانوني مجلس التعاون الخليجي، بذلك الالتزام المبني على حرفية النص ل
خلال تحديد اللوائح الخاصة للعمل، وجدول ساعات العمل، وأوقات الراحة، ونظام تشغيل المغاربة في المنشآت الخليجية 

اء، وتدابير السلامة والصحة المهنية، ونظام الشكاوى والتعليم والتدريب والتزام التي تمتلكها الدولة، ونظام تشغيل النس
المنشآت بتوفير بيئة عمل سليمة وصحيحة في أماكن العمل، من أجل هدف واحد وهو زيادة إنتاجية العامل من أجل أن 

أما في غياب هذا . سسات لعقود عدةتستمر المؤسسات في العطاء للعاملين لديها، وتستمر العمالة المغربية في تلك المؤ 
حماية العمال المغاربة من أن تفشل في تحقيق  لمن المحتمماهية التشغيل وما ينتج عنها من حماية اجتماعية فإن  لتزامالا

ل فقدان ثقة اليد العاملة المغربية بقطاع التشغي، وبالتالي تزداد حالات تداعيات نظام الكفيل بدول مجلس التعاون الخليجي
  ؟، وربما تؤدي إلى تراجع نسب التشغيل أيضاالخليجي
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الخليجي وفقا لما  دول مجلس التعاونبية العمال المغاربة المهاجرين وإذا ما أردنا الحديث عن حما
، بمناسبة وجود نظام الكفيل وإجراءاته الشكلية دولال هذه د إقليمللمعطيات والوقائع التي تسود داخل حدو 

ستحاول قدر الإمكان بسط بعض المفاهيم القانونية  ربما والموضوعية المعقدة، فإن بنود الاتفاقية الثنائية
وئ نظام الكفيل وتداعياته السلبية على مفهوم الحماية التي من شأنها أن تشارك للتخفيف من حدة مسا

الاجتماعية، ومن ثم فإن الوقوف على فحوى نصوص الاتفاقية وتمحيصها يقتضي أولا استحضار الآليات 
الأنظمة القانونية العالمية  إن، ثم )ىالفقرة الأول(الأساسية لضمان الالتزام ببنود الاتفاقية في كلا البلدين

بموجب قوانينها المحلية عملا بقاعدة الأولوية للتشريع بعض الاستثناءات  ها تتبنى لا محالوعلى إختلاف
  ).الفقرة الثانية(دون تحقيق سليم لبعض نصوص الاتفاقية الثنائيةفي الكثير من الأحيان تحول  إد،الوطني

  مبادئ وأحكام الاتفاقية الثنائية: الفقرة الأولى

تحقيق ضمان احترام مواد الاتفاقية الثنائية وتطبيقها تطبيقا سليما، إن ثبات عنصر الالتزام في 
يستلزم بالضرورة تأطيرا وتنظيمـا قـادرين علـى تعبئـة كل الإمكانيات القانونية التي من شأنها أن تحفز من 

تطيع الناحية الاجتماعية هجرة اليد العاملة المغربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى أساسها تس
العمالة المغربية الوافدة إبداء قدرتها الإبداعية للمشاركة بفعالية في تحقيق الأهداف المنشودة منها في 

  .هجرتها
مجموعة وإذا كـانت أنماط العمل التي تمارسها عادة اليد العمالة المغربية المهاجرة تتوجه أساسا إلى  
دول مجلس التعاون  صادياتالتي تحتل مكانة هامة في إقت القطاعات الأساسيةمن 

، فإن الاهتمام بدراسة هذه الأنماط كان ولا ...)فنال/الحرف التقليدية/التجارة/ةالسياح/كالزراعـة(الخليجي
يزال محل اهتمام مؤسسات الدولة المغربية المهتمة بحقل هجرة وتشغيل اليد العاملة المغربية بأرض 

 تتلخصحيث  .تي تربطها بالمؤسسات العامة لدول الاستقبالال التنمويةالشراكة  تفعيلا لمقومات142رالمهج
                                           

مهتمة بهجرة اليد العاملة بالخارج، فبالإضافة إلى وزارة التشغيل والشؤون  توجد عدة مؤسسات رسمية بالمملكة المغربية 142
قيمة بالخارج، ثم تأتي الاجتماعية، نجد أيضا وزارة الخارجية والتعاون، والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية الم

المؤسسات الاستشارية في المرتبة الثانية التي تساعد المؤسسات الحكومية في اتخاذ السبل الكفيلة من أجل حكامة جيدة في 
ويعتبر مجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية . قطاع إقامة وتشغيل المغاربة بالخارج

وبدون شك فإن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تمثـل  .ا المجالذارج من أهم المؤسسات الساهرة في هالمقيمة بالخ
المغربية وربطها  المؤسسـة الرسمية الـتي بفضل بنيتهـا وتعـاظم مسؤوليتها قادرة على القيام بلعب في دور تنمية اليد العاملة

بحيث تكون مختصة وقادرة على القيام بمهام إعداد وتحسين وتطبيق كل القوانين  مع مؤسسات رسمية بدول الاستقبال
  .ورسم سياسة التشغيل المهاجرة والإجراءات المتعلقة بالعمل وتنمية اليد العاملة
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 في التي أو المكتسبة الحقوق على والحفاظ المعاملة في المساواة في الثنائية لاتفاقياتل الرئيسية المبادئ
  .إن أمكن المستفيد إقامة مكان إلى التعويضات حويلت في والحق التأمين فترات وتجميع الاكتساب طور

 دعت التي القانونية للمعطيات الإلزامية القوة على وبناء الثنائية للاتفاقية القانوني فالنظام كل وعلى
 كيفية في) الاتفاقية طرفا(الخليجي التعاون مجلس دول بعض بها التزمت والتي الاتفاقية، وصنص في لها

 المغاربة العمال لفائدة القانوني الامتياز أشكال من شكل ذاته حد في يعتبر المغربية، العاملة اليد استخدام
  . المهجر بأرض المؤقتة هجرتهم طيلة لهم اجتماعية حماية توفير إلى الهادف

 التعاون مجلس بدول المغربية العاملة اليد باستخدام المتعلقة الثنائية الاتفاقية مقاصد تنفيذ ولضمان
 المنشودة والأهداف الاتفاقية بنصوص مالالتزا مبدأ عن الناشئ الامتياز طبيعة توضيح يتعين الخليجي،

 الامتياز بمعنى يقصد قد معين جانب فمن البلدين، كلا في العمل تشريع يحدده الذي السياق وفق منها
 في الخليجين المواطنين مع المساواة قدم على المهاجرين المغاربة العمال تضع التي القانونية الآليات بتلك
 ضمنه تسيطر نطاق وسط إقتباسه يصح ولا الحال بطبيعة قانوني غلو فيه التفسير اذوه الاستقبال، دول
 مجلس دول دساتير وأن خاصة القياس هذا على الاعتماد يجوز لا إذ تامة، سيطرة الكفيل نظام أحكام
 وقد الالتزامات، وتحمل الحقوق اكتساب حيث من الأولى المرتبة في مواطنيها تضع الخليجي التعاون
 دول أحدب قاطنينال المغاربة العمال كل به يتمتع طبيعي حق هو الامتياز أن أخر جانب من يقصد
 سطرتها التي الحقوق أن والحال المغربية، المملكة مع ثنائية اتفاقية تربطها التي الخليجي التعاون مجلس

 الهجرة تنظيم منها الهدف ،143موضوعية وليست تنظيمية حقوق إلا تكون أن تعدو لا الاتفاقية نصوص
 هجرة هي الخليجي التعاون مجلس دول إلى المغاربة هجرة أن يعني وهذا المدة، محددة عقود إطار في

 إلا هو ما الثنائية، الاتفاقية بضوابط الالتزام مبدأ عن الناشئ الامتياز طبيعة فإن وبالتالي فحسب، مؤقتة
  .إلا ليس منظم قانوني قالب في المغربية العاملة اليد هجرة تنظيم منه الغاية وإداري مسطري إجراء

 اكتساب مفهوم على تتكئ والتي الاجتماعية الحماية منافع من الاستفادة كيفية يخص فيما أما 
 للضمان عامة ثنائية اتفاقية وجود يتطلب الأمر فهذا الدولي، العمل عقد عن الناتجة الأساسية الحقوق

                                           
الشق الموضوعي في حماية العمال المهاجرين بصفة عامة هي تلك النصوص التي تلخص مجمل الحقوق التي  143

ظمها مادة الضمان الاجتماعي كالاستفادة من التعويض عن حوادث الشغل أو المرض المهني، التعويض عن تتناولتها وتن
والشيخوخة، معاش المتوفى عنه، التعويضات العائلية، التعويضات الاجتماعية ) العجز الدائم(الأمومة، معاشات الزمانة

تفاقية ثنائية في شأن استخدام اليد العاملة المغربية بإحدى ه التعويضات لا يمكن رصدها عن طريق اذ، فه...القصيرة الأمد
ه الالتزامات الناشئة عن إبرام عقد عمل دولي، وإنما يتطلب ذدول مجلس التعاون الخليجي، لعدم إمكانيتها الإحاطة به

في حياة العمال  ه التعويضات الهامةذالأمر الاستعانة باتفاقية ثنائية خاصة في مادة الضمان الاجتماعي للإحاطة به
الطرح فإن المملكة المغربية تتوفر على مشروعين للاتفاقية الضمان  ذاوموازاة مع ه. المغربي المهنية وهو بأرض المهجر

، ولا ندري لماذا لم يصادق عليه إلى غاية 2005الاجتماعي مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر منذ
 .ق أكثر بخصوص هذه النقطة، سنخصص فقرة خاصة لهذا الغرض في المطلب المواليكتابة هذه الأسطر، وللتعم
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 يجعلنا الذي الشيء أعلاه، إليها المشار المغربية العاملة اليد استخدام اتفاقية جانب إلى الاجتماعي
 القانوني الدور عن النقطة هده بخصوص الموالي المطلب في والتنقيب البحث غمار خوض قبل نتساءل
 غياب ظل في الخليجي، التعاون مجلس دول في المغربية العاملة اليد استخدام شأن في الثنائية للاتفاقية

 صرح تكون التي الحيثيات مجمل تتناول التي الاجتماعي للضمان هامة اتفاقية على الاعتماد عدم أو
  الاجتماعية؟ الحماية

 قانوني كمصدر اعتمدناها التي المغربية العاملة اليد استخدام اتفاقية وثيقة وبموجب عامة بصورة أنه إلا 
  : هامين التزامين إلى الامتياز أشكال تقسيم يمكن الاتفاقية، ببنود والالتزام التقيد أحكام للاستنباط مادي

  
  :التزام الحماية-أ

ل المهاجرين من التجاوزات اأن تبادر الدولة المستقبلة لليد العاملة إلى حماية العمباللإلتزام  يقضي هذا
، )الخليجيبدول مجلس التعاون (جهات غير مؤسسات الدولة في إشارة إلى أرباب العمل ترتكبها التي قد

وتقوم الدولة المستوردة لليد العاملة بموجب هذا الالتزام بتوفير مناخا قانونيا سليما للاكتساب الحقوق 
الاجتماعية الخاصة بالعمال المهاجرين، أو على الأقل الاستفادة من هجرة سليمة من المخاطر 

جتماعية في الحقل المعني، وذلك مثلا نظام الكفيل وسلبياته الا اوالصعوبات، التي من شأنها أن يثيره
بالدعوة إلى التنصيص على مجموعة من التدابير الهامة في الحياة المهنية للعامل المهاجر في فحوى 
الفصول القانونية المنظمة للاتفاقية الثنائية، والقاضية بطبيعة الحال بالاستمرارية في الاستفادة من مكاسب 

الاستفادة من إقامة قانونية سليمة بأرض المهجر و أيضا ضمان مكان الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها 
  .عمل سليم من المخاطر المهنية، وذلك عبر توفير العناصر والمعدات الملائمة الهادفة لحماية العمال

وتكمن أهمية التقيد بهذا الالتزام في إطار الاتفاقية الثنائية بين بلدين، بمثابة عربون مادي ومعنوي     
لطرفين معا الرامي إلى التمسك بالضوابط القانونية السليمة لحسن تدبير ملف اليد العاملة المغربية بأرض ل

على أنه كيفما كانت تلك القواعد القانونية ومهما كانت أهميتها، فلن تعطي ثمارها إذا لم تطبق . المهجر
سة الوصية على قطاع التشغيل بدولة التطبيق السليم من طرف الأجهزة الساهرة على ذلك، ولا سيما المؤس

  .الاستقبال، التي تلعب دورا بارزا وأساسيا في تثبيت مبادئ الاتفاقية الثنائي وتطويرها
خله ، تتدا(GCC)بدول  المنظمة للأسواق الشغل التشغيل سياسةومن المؤكد أن ميدان الشغل ومعه 

لشخص الذي يحدده نظام الكفيل باعتباره كفيلا بالإضافة إلى ا الرئيسية  دالمصالح الخاصة للأطراف العق
للوافد، فالكل يريد تفسير القانون لفائدته، فتأتي الاتفاقية لتحسم الموقف وفق أسس عادلة ونزيهة بين هؤلاء 
الأطراف، طالما أن الاتفاقية الثنائية وجدت في حد ذاتها لهدا الغرض الأساسي الذي يقضي بتكامل 

فإذا كان كل طرف يعرف ما له من حقوق وما عليه من . ر الاستفادة النفعيةمصالح الأطراف واستمرا
التزامات، فلا شك أن حياة الأجير المغربي المهاجر المهنية في هذه الحالة لن تخضع لقصور سلبيات 
نظام الكفيل ولن يسودها الاضطراب والخوف من مصيرها الاجتماعي الذي تعيشه باقي الجنسيات 
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بل على . دم درايتها بتفاصيل واقع الاندماج الصحيح في دول جلس التعاون الخليجيالأخرى بسبب ع
العكس من ذلك فوجود مقتضيات تفيد بإمكانية الاستفادة من استقرار سليم بأرض المهجر بالإضافة إلى 

  .المهاجرة التمتع بحماية اجتماعية، يعتبر من أجل الأهداف التي تنشدها وترغب فيها اليد العاملة المغربية
أجل إن المقتضيات القانونية التي تناولتها الاتفاقية الثنائية في كيفية إحاطة العمال المهاجرين المغاربة 
بدول مجلس التعاون الخليجي ببعض الحماية، لها وقع إيجابي خاص على هؤلاء المهاجرين غداة 

الدول المشكلة لخريطة دول مجلس التعاون  كل فالظفر باتفاقية ثنائية مع. هجرتهم المؤقتة بالخليج العربي
ضفاء بعض الحماية المهنية على العمال المغاربة، يعد أمرا هاما في ظل إ قصد الخليجي أو إحداها

التوجه السائد الذي تتميز به دول مجلس التعاون الخليجي في عدم مصادقتها على العديد من الاتفاقيات 
، والتي تهدف في كل حال 144ولية أو حتى منظمة العمل العربيةالدولية الصادرة عن منظمة العمال الد

  .تهم بالحماية الاجتماعية اللازمةامن الأحوال إلى إحاطة كل العمال المهاجرين مهما كانت جنسي
أن أحكام تطبيق الاتفاقية والرقابة على تنفيذ الدول الأعضاء للإلتزاماتها تتوقف على  145ويرى بعض الفقه

ما تفرضه القواعد القانونية المحددة في وثيقة نص الاتفاقية من مسؤولية، على أساس أن ضوابط 
ون الدولي المسؤولية في هذه الحالة يمكن إثارتها كلما دعت الضرورة لإقامتها، استنادا إلى قواعد القان

ذلك أنه إذا ). الأشخاص الطبيعيين(أو الخاص فيما بين ) بمؤسسات الدولة(العام إدا كان الأمر يتعلق 
جاه أخل أحد أطراف الاتفاقية بشريعة العقد المبني على إرادة الأطراف، يجعله يتحمل تبعات تصرفاته ات

قانون المدني، والحال لا يمكن إثارة أي ا الأخير استنادا إلى قواعد الذالطرف الأخر عن طريق تعويض ه
من هذه التبعات القانونية لا في إطار تحمل المسؤولية من قبل أشخاص القانون الدولي الممثل في 
حكومات دول الاستقبال، أو الأشخاص الطبيعيين الممثلين في أرباب العمل الخليجيين، كما لا يكمن إثارة 

منظمة للاتفاقية خالية من شروط الجزاء المادي، خاصة وأن مثل هذا أحكام التعويض مادام أن القواعد ال
النوع من الاتفاقية لا تحتاج إلى القواعد المنظمة للجزاء في حالة المخالفة والعدول عن ما تضمنه الاتفاق 

مة ، الهدف منه مساعدة الدولة المصدرة لليد العالفحسب قيقة هو مجرد اتفاق تعاونالثنائي، وإنما في الح

                                           
الصادرة عن منظمة العمل  1962لسنة  118لم تصادق على الإتفاقية رقم  (GCC)يجب التذكير على أن دول144

كما لم تصادق على  الدولية والمتعلقة بالمساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الإجتماعي،
الصادرة عن منظمة العمل العربية والمتعلقة بحق العامل العربي في التأمينات الإجتماعية  1981لسنة  13الإتفاقية رقم 

  .عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية
لقومي للإصدارات الحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدولي، المركز ا:  عبد العال الديربي 145

  .42ص .2013القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة 
أغسطس  10و أيضا إلى لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، تقرير عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين 

  .وما بعدها 21، ص 2001
Shaw Malcolm N : International Law, second edition, Grotius publication lomoted, 

Cambridge, 1986 p 406. 
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التخفيف من حدة البطالة التي تعاني منها بسبب تزايد عدد السكان النشيطين، وكذلك تعبئة فرص الشغل 
التي تمنحها دول الاستقبال لمجموعة دول مجلي التعاون الخليجي بسبب قلة العنصر البشري لديها، 

  .رلتصبح المعادلة مبنية على فرص التكافؤ الاجتماعي الهادف إلى التعاون المثم
  :التزام الوفاء-ب

لأخذ بالأسباب أن تتخذ إجراءات إيجابية ل المستقبلة بالدرجة الأولى ا الالتزام على الدولةيفرض هذ
إمكانية ممارسة العمل بنصوص الاتفاقية الثنائية، بما لا يدع مجالا للشك في  الضرورية للاستمرارية في

  .منظومة حقوق الإنسان االعمال المهاجرين لحقوقهم الاجتماعية كما تفرضه
التزام الوفاء في القانون الدولي العام الذي تندرج ضمنه محور الاتفاقيات الثنائية،  حق نماذج  نوم

العمال المهاجرين في التشبث بما تنص عليه الاتفاقية من خلال نصوصها القانونية، التي تقضي بإلزامية 
أرض المهجر، وهو ما يعني أن تتخذ الدولة المستوردة  توفير شروط سليمة للانتقال العمال المهاجرين إلى

لليد العاملة التدابير التشريعية والإدارية اللازمة للعمال المهاجرين والتي من شأنها أن تقلل تدريجيا من 
 .مخاوف نظام الكفيل

ي ولم تكن توقيع الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي ف
، إلا 146مجال استخدام اليد العاملة المغربية والأشواط التي مرت منها من خلال البروتوكولات الملحقة بها

                                           
في محاولة لجرد أشواط الاتفاقية الثنائية في مجال استخدام اليد العالمة المغربية في كل من دولة قطر ودولة  146

الإمارات العربية المتحدة، والبروتوكولات الملحقة بها، رغبة منا في الوقوف على الآثار القانونية التي تولدت عن الالتزام 
  : وجدنا عدة أشواط تخص هده الاتفاقية وسنذكرها على الشكل التالي, وفاء في قواعد القانون العام الدوليبال

بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون في ميدان التشغيل وتنظيم واستخدام اليد العالمة المغربية بدول قطر : بالنسبة لدولة قطر
  :نجد أيضا . 1980نونبر13في  

لتوقيع بالدوحة على اتفاقية للتعاون في ميدان التشغيل واستخدام اليد العاملة المغربية بدولة ا: 1981مايو  23في 
قطر وتهدف هده الاتفاقية إلى توثيق علاقات التعاون القائمة بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بتسهيل إجراءات استخدام 

  .التأمينات الاجتماعيةالعمال المغاربة وتبادل المعلومات والخبرات في مجال العمل و 
التوقيع بالرباط على محضر اجتماع اللجنة المختلطة المغربية القطرية لليد العاملة، وينص على : 1988دجنبر  19

تجديد التوصيات لدى الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية لحثها على الاستفادة من القوى العالمة المغربية والأطر العليا 
  .والأطر المتوسطة

بروتوكول ملحق إضافي للاتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر الموقعة سنة : 2011نونبر  24
  .بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر 1981

  :أما فيما يخص دولة الإمارات العربية المتحدة 
ربية بدولة الإمارات العربية المتحدة المنعقدة في فبالإضافة إلى اتفاقية التعاون في مجال استخدام اليد العالمة المغ

  :، نجد أيضا 1981دجنبر  22
 24 juillet 2007 : protocol de coopération, en matière d ‘emploie et du travail. 
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. بالالتزامات الملقاة على كاهن هذه الدول في إطار الشراكة الإستراتيجية القوية التي تجمع بينهما وفاء
اون الخليجي لم تكن وليدة صدفة أملتها ذلك أن الاهتمام باليد العالمة المغربية من لدن دول مجلس التع

المتغيرات الدولية في إطار عولمة ميدان الشغل فقط، وإنما حظيت بهذا الاهتمام نتيجة للعوامل الايجابية 
التي تتميز بها داخل منظومة التشغيل بصفة عامة من كفاءة وخبرة ونكران الذات، وكذلك الروابط 

  .ك بينها وبين دول الاستقبالالتاريخية والموروث الثقافي المشتر 
وفي جميع الأحوال تتبوء الاتفاقية الثنائية في مجال استخدام اليد العاملة المغربية مع كل من قطر 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، مكانة هامة في مجال التعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات 

ية التي أبرمتها المملكة المغربية مع نظيرتها الخليجية منذ والكفاءات، وفي طليعة سلسلة الاتفاقيات الثنائ
  . بداية الثمانينيات من القرن الماضي

واكبنا أهميته وتطور مراحله بين دولة الإرسال ية في الواقع الاجتماعي الذي وتبرز أهمية هذه الاتفاق
ل ن خلال الإقبال الكثيف للعماالسنوات القليلة الماضية م ودول الإستقبال الخليجية، إنطلاقا من المغرب

دول مجلس التعاون الخليجي، ولعل هذه الرغبة تولدت نتيجة تراجع الهجرة بالمغاربة الراغبين في العمل 
  . 2008إلى دول الإتحاد الأوروبي التي تأثرت تأثرا بالغا بتداعيات الأزمة الاقتصادية لسنة 

رام أو المصادقة على اتفاقية تعاون بين المغرب ونعتبر أن مسألة الوفاء بالالتزام الناتج عن إب
هامة في  تعتبر جدوبعض دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تنظيم واستخدام اليد العاملة المغربية، 

الحياة القانونية للاتفاقية الثنائية بعد دخولها حيز التطبيق، ذلك أن الأسس السليمة والعادلة لضمان تطبيق 
التي دعت لها الاتفاقية الثنائية في إطار قانوني سليم، يقتضي الالتزام بها أولا التزاما  النصوص القانونية

نظريا يعكس قوة الالتزامات القانونية الموجودة في فحوى الاتفاقية، وثانيا التزاما تطبيقيا يترجم الوفاء 
الحقل الأساسي المتمثل في  بالتعهدات التي تبنتها الدولتين في الرفع من مستوى التعاون بينهما في هدا

  .استغلال الخبرة المهنية في قطاع الشغل
ولا ندل على أن الوفاء بالالتزام القاضي بضمان استمرارية العمل بمضمون الاتفاقية الثنائية أنها 
مسألة إجبارية لدول الاستقبال، بل إن مبدأ الوفاء بالالتزام يبرز من خلال التعامل الجاد والسليم مع 

ن الاتفاقية من طرف دول الاستقبال، حيث أنه في حالة ما إذا توقفت مثلا هذه الدول المرتبطة مع مضمو 
المملكة المغربية بواسطة اتفاقية ثنائية في عدم الالتزام أو ضمان الاستمرارية في العمل بها لا يشكل جرما 

للآن الاستمرارية لا تعني فقط  .أو نقضا دوليا في حق الدول المصدرة أو بشكل أدق في حق اليد العاملة
الوقوف عند حدود نص الاتفاقية فقط، وإنما الاستمرارية الحقيقية باعتبارها ركنا أساسيا في مبدأ الوفاء 
بالالتزام هي دعوة إلى التجديد ومواكبة المستجدات الأساسية، وهذا ما يميز الاتفاقية الثنائية التي أبرمتها 

قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكونها اتفاقية مرت بعدة جولات وألحقتها المملكة المغربية مع دولة 
ة في مجال عدة إضافات وتعديلات في شكل بروتوكولات ملحقة، كان الهدف منها تعزيز مكانة الاتفاقي

  .ه الدولذالتعاون الثنائي بين ه
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لمملكة المغربية مع دول الاتحاد وبالمقابل فقد شهدت عدد من الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها ا
الأوروبي سواء في مادة الضمان الاجتماعي أو تبادل اليد العاملة تجاوزات عدة أدت إلى أزمة اجتماعية 
في صفوف اليد العاملة المغربية بعد فقد وظائفهم وعودتهم إلى وطنهم الأصلي، ولا شك أن حقبة 

ا من خلال الهزات الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديا السبعينيات من القرن الماضي التي عرفتها أورب
حقيقيا في مسار الاتفاقيات الدولية والثنائية، حيث وبسبب هذه التداعيات توقف العمل بمضمون اتفاقيات 
العمل مع دول أوروبا، وتعرضت اليد العالمة المغربية إلى عمليات الفصل والطرد من العمل من طرف 

ثم تكرر نفس . 147بيعة العمل الذي تقوم به أو لعدم استجابتها لمتطلبات سوق العملأرباب العمل نظرا لط
القرار في منتصف التسعينيات من القرن الماضي القاضي بعدم العمل بمضمون الاتفاقيات الثنائية التي 

ا أدى تربط المغرب مع نظيرتها الأوروبية، بسبب حدة الهجرة غير الشرعية التي عرفتها هذه الأخيرة مم
 .  148إلى إلغاء تأشيرة شينغن بصورة مؤقتة في وجه العمال المغاربة

التي شهدت أزمة اقتصادية كبرى  2008تطورت الأحداث والوقائع إلى أن وصلت إلى حدود سنة و 
للاستخدام اليد العالمة المغربية خانقة في دول الاتحاد الأوربي، أدت إلى تعطيل جميع الاتفاقيات الثنائية 

  .ا، بسبب ارتفاع نسبة البطالة في صفوف العمال الأوربيين أنفسهمذولازالت معطلة إلى يومنا ه
ت ومن المناسبات الأخرى أيضا التي تندرج ضمن سياق سلسلة الأزمات التي عرفتها مسيرة الاتفاقيا

حكومة المملكة به  في السنة الماضية وفاجأت الحكومة الهولنديةاتخذته  ذيالثنائية، نذكر أزمة القرار ال
سنة  44قرار يقضي بوقف الاتفاق الثنائي في مادة الضمان الاجتماعي بعد مرور أزيد موجب المغربية ب

متجاوزة شكلا ومضمونا، ولم تعد تتوافق مع  ه الاتفاقية أصبحتلكون هذ .149على المصادقة عليه

                                           
147 André vieuget : « français et immigrées » le combat du parti communiste français. 

Editions sociales p 168. 
148 Abdelkrim belguendouz : le maroc et la migration irréguliére,une analyse 

socioipolotique.carim notes d’anlyse et de synthése 2009. P 6 
الرامي إلى إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي ما  2014أكتوبر  10يعد قرار الحكومة الهولندية الصادر بتاريخ  149

، بمثابة انتكاسة في حق العمال المغاربة الدين قضوا فترات عمل طويلة بهولندا، 1972بين المغرب وهولندا المبرمة سنة 
شملهم قرار إيقاف منح التعويضات الممنوحة لهم أوتخفيضها  واللواتي ينذوخاصة فئة المسنين المتقاعدين وأراملهم ال
ا القرار تعتبر منطقية بالنسبة إلى ذتالي فإن أهمية تحديد مكان الإقامة ضمن هبدعوى أنهم رجعوا إلى بلدهم الأصلي، وبال

والواقع أن المقترح . المقترح الذي تقدم به الحرز الليبرالي الهولندي، بدعوى أن تكلفة المعيشة في المغرب أرخص من هولندا
حاجة في استثمار بعض الأموال في قطاعات  لم يكن يهدف إلى وقف العمل بالاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلا

أخرى بالمملكة الهولندية خاصة وأن تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة لا زالت تؤثر على المجتمع الهولندي بالظر إلى 
 مداخلة الأستاذ محمد صايم مدير .التي إرتفعت نسبيا في صفوف الهولنديين مقارنة مع السنوات الماضية نسبة البطالة

الذي نظمته مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين،  أشغال اليوم التواصليعلى هامش مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، 
  .23/02/2015يوم  والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ببركان
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ومن ثم فإن الالتزام بالوفاء . السنوية التشريعات الدولية التي تؤطرها منظمة الشغل الدولية في دورياتها
بمقتضيات الاتفاقية الثنائية من أجل استمراريتها على أرض الواقع، يتطلب عنصرين هامين أولهما 
التحيين كلما طرأ مستجد في تشريع البلدين، وثانيهما المواكبة والتي تنبع من تطور الأحداث والمفاهيم في 

  .  منظمة العمل الدولية

  
   الاستثناءات الطارئة على مبدأ التقيد بأحكام الاتفاقية الثنائية: الثانية  الفقرة

في أن جوهر الاتفاقية الثنائية المتعلق بمجال استخدام العمال الأجانب ومقاصده الأساسية في  جداللا 
توفير أكبر قسط من درجات الرعاية والحماية للعمال المهاجرين، لا يستقيم معناه في الواقع العملي إلا إذا 

ضمانات القانونية التي تهدف كانت نصوص الاتفاقية الثنائية في حد ذاتها تتوفر على الحد الأدنى من ال
إلى تشييد صرح قانوني صلب يرعى حقوقهم ومصالحهم طيلة إقامتهم بأرض المهجر، أو على الأقل 
يفترض أن تكون هده المقتضيات تنطوي على أساليب قانونية تقنية، تعمل على تفعيل تدابير الإحالة 

كر هنا الباب المتعلق بكيفية استقدام المباشرة على قوانين العمل لدى دول الاستقبال، ونخص بالذ
، بحيث يقع باطلا كل شرط 150واستخدام العمال الوافدين قصد ضمان الرعاية الاجتماعية المطلوبة لهم

يخالف أحكام الاتفاقية الثنائية و التي تتشارك بطبيعة الحال من حيث المضمون مع أحكام قانون الشغل 
  .مالم يكن أكثر فائدة للعامل المهاجر 151سابقا على تاريخ العمل بهالمعمول به بدولة الاستقبال، ولو كان 

وأمام هذا الوعي بضرورة إقحام التدابير الخاصة بإحالة نصوص الاتفاقية على قواعد قوانين الشغل 
المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي أو التنسيق فيما بينهما، لـكي تحمل الطابع الإلزامي في التطبيق 

ة القواعد الآمرة، يتضح أن معيار الاعتماد على ما تنص عليه الاتفاقية الثنائية لضمان تطبيق وتتخذ صفو 
بعض جزئيات الرعاية الاجتماعية أثناء تنقل العامل المغربي المهاجر، لا تعد كافية إطلاقا لهذه الغاية إذا 

                                           
نظن أن إشكالية الفرق بين الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية لازالت تطفو على سطح النقاش العلمي  150

فإذا كان التشريع المغربي وعلى غرار باقي التشريعات الأجنبية الأخرى وفي وتياراته الفكرية الكلاسيكية والمعاصرة، 
وروبية الأخرى تستعمل مصطلح الحماية الإجتماعية ضمن تشريعاتها مقدمتها التشريع الفرنسي والإسباني وسائر الدول الأ

ومعها بعض الدول العربية تستعمل مرادف أخر يتجلى في الرعاية الإجتماعية،  المحلية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي 
ن في معرض الحديث عن ولا يفرق بينهما في شيئ مادام أن كل منهما يتناول نفس المقتضيات ويهدفا إلى نفس الهدف، لك

الفوارق التي تميز كلا المصطلحين، وجدنا أن الحماية الإجتماعية أكثر شمولية من نظيرتها الرعاية لكون هذه الأخيرة في 
  :للتعمق أكثر راجع . نطاق السياسة الإجتماعية تعتبر محورا من محاور الحماية الإجتماعية ليس إلا

 .22ص، 2008/1429، وٕاشكالية المصطلح، اليونيسكو، باريس الإنسان لحقوق ثقافية منطلقات: علي بن إبراهيم النملة 
إذا ما استثنينا بعض مقتضيات الاتفاقية الثنائية التي تنتظم هجرة العمال المغاربة إلى دولة قطر أو دولة  151

ا لم نشرك معها مقتضيات ذناقصة إالإمارات العربية المتحدة، فإن مسألة الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العمال تظل مبهمة و 
في كثير من  2004لسنة  14قانون العمل المعمول به بهاتين الدوليتين، فعلى سبيل المثال يؤكد قانون العمل القطري رقم 

 .   المواد على إلزامية تحقيق الموازنة بين حق كل من العامل ورب العمل قصد تحقيق ضمانات مهمة لحماية حقوق العمال
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م المقتضيات التي من شأنها أن لم تشترك معها أحكام قانون الشغل المحلي لدولة الاستقبال في الأخذ بأه
تشكل حصنا قانونيا منيعا ضد المخاطر والصعوبات التي قد يصادفها المهاجر المغربي ما بعد إبرام العقد 

  .  وهو بأرض المهجر
وبما أننا نتحدث عن المفهوم الواسع للحماية الاجتماعية التي تصاحب مسيرة العامل المهنية، فهذا الأمر 

ف على عدة ضوابط قانونية تؤكد مدى إمكانية الاتفاقية الثنائية في مجال استخدام اليد يقتضي منا الوقو 
العاملة المغربية بدول مجلس التعاون الخليجي، توفير الحماية لهؤلاء بالموازاة معا ما هو متداول في 

للعمال على سبيل المثال مع دولة قطر أو دولة  مرسل بلدلدولية، فارتباط المغرب باعتباره النظم العالمية ا
الإمارات العربية المتحدة بواسطة اتفاقية استخدام اليد العالمة المغربية لا يعني أنها وفرت الحماية 

يجب أن تكون الاجتماعية المطلقة التي ترغب فيها اليد العالمة المغربية أو على الأقل بالصورة التي 
باقي دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة هي الأخرى مع العديد معها ن و االدولتن اعليها، مادام أن هات

بنفس الاتفاقية المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية، اللهم إن كانت هذه  152من الدول العربية والأسيوية

                                           
ط قطر بموجب اتفاقية ثنائية في مجال استخدام اليد العاملة الأجنبية مع العديد من الدول توصلنا على ترتب 152

  : البعض منها على الشكل التالي 
  .اتفاقية مع الصين الشعبية بشأن استخدام العمال الصينيين في دولة قطر-1
  .راتفاقية مع غامبيا بشأن استخدام العمال الغامبيين في دولة قط -2
  .اتفاقية تنظيم استخدام العمال السودانيين في دولة قطر والبروتوكول الإضافي الملحق بها-3
 .اتفاقية استخدام العامل الأردنيين في دولة قطر -4

 .اتفاقية التعاون العمالي والاجتماعي مع إيران والبروتوكول الإضافي الملحق بها -5

 .وكول الإضافي الملحق بهااتفاقية تنظيم استخدام العمال مع تركيا والبروت -6

 .اتفاقية تنظيم استخدام العمال مع باكستان -7

 .اتفاقية تنظيم استخدام العمال الهنود -8

 .اتفاقية تنظيم استخدام العمال مع بنغلاديش -9

 .اتفاقية استقدام العمال الصوماليين للعمل في دولة قطر -10

 .1981سنة الاتفاق الخاص بتنظيم استخدام العمال التونسيين بدولة قطر  -11

 ....1974شتنبر  12اتفاقية استخدام العمال من مصر  -12

  :أما دولة الإمارات العربية المتحدة فترتبط كداك بموجب اتفاقية ثنائية مع مجموعة من الدول هي كالأتي
 .1981مايو  5اتفاقية استخدام العمال من السودان  -1

 .1981مايو  25اتفاقية استخدام العمال من تونس  -2

 .1988مارس  15ستخدام العمال من مصر اتفاقية ا -3

 .اتفاقية استخدام اليد العاملة مع دولة نيبال -4

 اتفاقية استخدام اليد العاملة مع بنغلاديش -5

 .اتفاقية استخدام اليد العالمة مع الهند -6
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لفائدة اليد  الاتفاقية ومن خلال البروتوكولات الملحقة بها حاولت قدر الإمكان إضافة بعض الامتيازات
العاملة المغربية إعمالا بقواعد التفضيل التي تنهجها دول مجلس التعاون الخليجي اتجاه العمال 

، فبمجرد الإطلاع على سلسلة الاتفاقيات التي أبرمتها كل من دولة قطر ودولة الإمارات 153المغاربة
الثنائية المغرية القطرية أو المغربية  العربية المتحدة مع الدول المصرة لليد العاملة، وجدنا أن الاتفاقية

الإماراتية والبروتوكولات الملحقة بهما عنونت باستقدام واستخدام العمال المغاربة، على خلاف باقي 
الاتفاقيات التي أبرمتها الدولتان المستوردتان لليد العالمة مع باقي الدول والتي عنونت فقط بعبارة استخدام 

على أن هناك تسهيلات جمة للعمال المغاربة في كيفية تبسيط الإجراءات ، مما يدل 154دون استقدام
الخاصة بعد إبرام عقد الشغل، وحتى إذا افترضنا ذلك فهذه الامتيازات الهادفة إلى تبسيط إجراءات التنقل 
ية والإقامة لن تحد من المخاطر التي يفرضها نظام الكفيل على العمال الوافدين في الشق المتعلق بالحما

الأمر الذي يدفعنا إلى طرح تساؤل . من المخاطر المهنية التي تنشأ بعد إبرام عقد الشغل وممارسة العمل
قوامه مدى قدرة الاتفاقية التي نحن بصدد تحليلها توفير الأهداف المرجوة منها في تغطية اليد العاملة 

شمولية وتقنية تشمل كل الجزئيات المغربية بحماية اجتماعية أم أن الأمر يقتضي توفر اتفاقية أكثر 
  .المرتبطة بنظام الحماية الاجتماعية، إذ يتعلق الأمر هنا باتفاقية تخص مجال الضمان الاجتماعي

على ما تقدم واستنادا إلى ما تفرضه قواعد القانون العام الدولي، فإن أغلب الاتفاقيات الثنائية  وبناء
لعاملة أو استخدام اليد العاملة كما هو شائع كمصطلح قانوني في والدولية في إطار ما يعرف بتبادل اليد ا

ويأتي مبدأ إقليمية  بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، تتكئ في جل حالاتها على عدة مبادئ عامة
القوانين في مقدمة هذه المبادئ،  وأخرى خاصة تخضع لضوابط نظام الكفيل المعمول به إقليميا في دول 

لخليجي، حيث يتجلى الهدف الأساسي منها هو التقيد بما تنص عليه القوانين المحلية مجلس التعاون ا
لدول الاستقبال، وذلك للاجتناب خرق النصوص القانونية التي تعتبر من خصوصيات النظام العام 

  ).الإقامة(الداخلي لدولة الاستقبال
  

 :مبدأ إقليمية القوانين  - أ

بالنسبة للأطراف  )الإتفاقية(لمتعلق بنطاق تطبيق مواد في الشق ا يعرف هذا المبدأ تحديا جما
الاتفاقية من حيث مضمونه والأهداف المترتبة عنه، سواء تعلق الأمر بالاتفاقية الدولية التي يكون أطرافها 

  .، أو ثنائية إذا تعلق الأمر بين طرفين فقط)إقليمية/دولية(متعددين

                                                                                                                                    
 ...أندونسيا/سريلانكا/الفلبين/الصين/اتفاقية استخدام اليد العاملة مع باكستان -7

عاملة غايته في الشراكة الإستراتيجية التي دعا لها الملك محمد السادس إبان زيارته لدول وجد هذا النهج من الم 153
 .2011الخليج سنة 

 .سنقوم بتحليل هذه الإجراءات في المطلب الموالي من هذا المبحث 154
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بعض نصوص الاتفاقية من حيث  مفعول المبدأ كونه يقيد ومن المظاهر القانونية التي يتميز بها هذا
الآثار الناتجة عنها ببعض الشروط المعمول بها في القوانين الداخلية، بحيث تصبح قواعد وأحكام 

مراعاة والأخذ  يتوقف على تحققها وبالتالي فإن، ومقيد ة معلقة على شرط واقفه الحالذهالاتفاقية في 
  . القانونية والتنظيمية التي تعتبرها بلدان الإقامة من صميم النظام العام الخصوصيات بعين الاعتبار

تطبيق قانون الدولة  بمبدأ إقليمية القوانين ذلك النمط القانوني الذي يتم بمقتضاه دبشكل عام يقصو 
وبغض النظر عن ما إذا  على جميع الأشخاص الموجودين على إقليمها سواء كانوا مواطنين أو أجانب، 

، )الوافدون(فالأمر لا يفرق في شيء ماداموا يحملون صفة دائمةإقامتهم مؤقتة ام  هؤلاء الأجانب كان
إلى التلطيف  بشكل صريح ترمي نفسها تشير لوجود إستثناءاتالاتفاقيات الثنائية نت نصوص إن كااللهم 

لمهاجر بدول الاستقبال من مبدأ الإقليمية في مادة الضمان الاجتماعي، حتى يتسنى للعامل المغربي ا
، سواء 155الخليجية الاستفادة من المنافع المقررة والامتيازات التي حصل عليها بمقتضى تشريع بلد الإقامة

  . استمرت إقامته بتلك الدول أو غادرها في إطار عودته إلى بلده الأصلي
إقليمية القوانين ضمن التي يدرجها مبدأ  الأحكام صلابة تماشيا معلصدد و والجدير بالذكر في هذا ا

التي تبنى عادة على معايير مختلفة ) المواطنين والوافدين(سياقه العام، فإن سلبيات التمييز بين الأشخاص
نذكر منها على وجه الخصوص ضمن هذا الطرح مسألة  التمييز المبنية على أساس الانتماء إلى دولة 

المبادئ العامة التي انتفضت لأجلها منظمة العمل ب إخلالا  بموجب هذا المبدأ عتبرت لا ... 156الإقامة

                                           
من أموال أو أشياء  يوجد لمبدأ إقليمية القوانين على جميع ما  تطبيق القانون وفقا  يسري   هلابد من الإشارة إلى أن 155

، وبالتالي لنقل القيم المنقولة والمنافع الاجتماعية المحصل عليها يتطلب وجود مساطر إدارية تجيز ذلك، على الإقليم
  :للمزيد من المعلومات أنظر . ا كان الأمر يتعلق بعامل أجنبي مهاجرذخاصة إ

، جامعة الدول العربية، الدولية والتنمية في المنطقة العربيةجتماع التشاوري الإقليمي حول الهجرة البيان الختامي للا
 .9-5، ص 2013، القاهرة،يونيو/حزيران 4-5، ةستوى حول الهجرة الدولية والتنميحوار الثاني الرفيع المال

التي حاولت في إطار تفسيرها لمبدأ  )رشيد الفيلالي المكناسي ومحمد بنحساين(الفقه بعض إتجاهاتعلى عكس  156
قليمية على أنه نظام قانوني لا يؤدي إلى التمييز على أساس جنسية المستفيد، وإنما قد يتسبب في استبعاد الأجنبي من الإ

لدلك ولا سيما حينما يتعلق  الاستفادة باعتباره المعرض أكثر إلى مغادرة بلد الإقامة صوب بلد المنشأ، فإننا نرى رأيا مخالفا
ه الحالة تعتبر أمرا ضروريا في استكمال مسيرة الاستفادة من منافع الضمان ذنسية في ه، لكون أن الج(GCC)الأمر بدول

الاجتماعي أو منافع الحماية الاجتماعية بصورة أشمل، خاصة بالنسبة لحاملي جنسية بلد الإقامة، أما الأجنبي الذي لا 
ررة في الضمان الاجتماعي، حيث أن دول يحمل جنسية بلد الإقامة يطرح إشكالا جما بخصوص استمرارية المنافع المق

(GCC)  ،باستعمالنا لمفهوم المخالفة سنجد أن بقاء و تربط فكرة بقاء العامل الأجنبي فوق حدودها الإقليمية بشرط العمل
ج ا العامل إلى سن التقاعد ينتذه الدول بدون عمل سواء تعلق الأمر بانتهاء مدة عقد العمل أو وصول هذهبالعامل الأجنبي 
ا لم يسوى وضعيته القانونية مع الجهات الإدارية بلدان الإقامة، وبمجرد عودته إلى بلد المنشأ تصبح جل ذعنه الترحيل إ

ثم إن دول مجلس التعاون . المنافع المقررة برسم الضمان الاجتماعي لاغية نتيجة مغادرته الحدود الإقليمية لبلد الاستقبال
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الدولية وجعلتها من أولوياتها الرئيسية طيلة مسيرتها الرسمية كمؤسسة دولية تابعة لهيأة الأمم المتحدة 
  . تنشط في حقل الشغل وحماية العمال المهاجرين
كل لحق يف  العام الداخلي، على خصوصيات النظام القائم وهذا يعني أنه بالاستناد إلى مبدأ الإقليمية

عبر طرح جملة من الشروط القانونية وأخرى في شكل مساطر إدارية، نابعة  ممارسة سيادتها الكاملة دولة 
أجنبي يملي عليها كيفية التصرف مع  قانون الأخذ بأي قبل بطبيعة الحال من تشريعها المحلي

المقيمين فوق ترابها، وبما أننا نتحدث عن مبدأ إقليمية القوانين في مادة ) مواطنين أو أجانب(الأشخاص
، )GCC(المهجر الضمان الاجتماعي والحقوق المترتبة إزاء العمال بمناسبة مزاولتهم لنشاط مهني بأرض

لحقوق الاستمرار من الاستفادة منها هي وباقي ار المحددة لطرق والمساطفإن منافع الضمان الاجتماعي 
المجلس وتوفرت فيه الشروط دول  إلا لمن كان مقيما فوق تراب أحد تمنحالاجتماعية الأخرى، لا 
   . )إبرام العقد(مزاولة النشاط المهني أي مكان على محل الإقامة ومكان  ، بناءالموضوعية التي تفرضها

منظور الحقوقي يتبين أنه في ظل وجود مثل هذه الشروط التي يحث عليها مبدأ وإذا كان من ال
نافع الإقليمية، قد تؤسس ما يسمى بالشطط في استعمال سلطة الدولة على الأجانب للاستفادة من م

 ما تفسره نرى عكس لهذا الجانب وإنطلاقا من قواعد القانون الدولي العام ناتنظر الضمان الاجتماعي، فإن 
مبدأ إقليمية القوانين أن  والحال ،ة التي تنظر إلى الأمر بنظرة حقوقية ضيقةمن التوجهات الفقهيثير الك

السيادة  إقليمها ويعتبر حق الدولة في  تريده على جميع من في  يعكس وجود الدولة بفرضها النظام الذي  
قيم  يم معين باعتباره احد أهم أركانعلى إقليمها نتيجة طبيعية لوجودها فليس للدولة وجود إلا على إقل

ا وجدت اتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي تجيز للأجراء اللهم إذ  .هو مكان وجودهاالدولة 
نائية التي تجمع ا بنموذج بعض الاتفاقيات الثذلاجتماعية إلى دولهم الأصلية، أخالأجانب نقل حقوقهم ا

  .يسمى بالتلطيف من مبدأ الإقليميةما، في إطار 157الاتحاد الأوروبي دولالمغرب مع بعض 
، فإنه إذا قمنا (GCC)دول إلى طبعية الهجرة  بخصوصا النحو وانطلاقا مما سبق ذكره وعلى هذ 

للمشهد القانوني الذي يفرضه مبدأ إقليمية القوانين على العمال الوافدين من خلال  أفقي بعملية إسقاط
  ي تتبناه دولدلى بطاقة إقامة، وواقع الهجرة الليحصلوا ع في البداية إجبارهم على ضرورة إيجاد عمل

GCC)( الاجتماعية لليد العاملة  الحقوق اتجاه هؤلاء باعتبارهم أجراء مؤقتين فوق أراضيها، سنجد أن
ل المغربية المهاجرة ومعها باقي الجاليات الأخرى، مهددة بالضياع في حالة ما إدا أرادت مغادرة بلد العم

اتجاه بلد عمل أخر أو العودة إلى بلدها الأصلي، دلك أن بعض الإعانات الاجتماعية التي يتم تحصيلها 
                                                                                                                                    

، اللهم في بعض الحالات التي تطرقنا لها سابقا في إطار تقديم الوافد قامةإطالت مدة الخليجي لا تمنح جنسيتها مهما 
 .، وسنقف أكثر عند هده النقطة في الباب الثانيها عبر الزواج المختلطاتمنفعة عامة لبلد الإقامة أو الانصهار في مجتمع

  :ه النقطة أنظرذللمزيد من التفاصيل بخصوص ه 157
، طوب بريس الرباط، الطبعة 2ن الاجتماعي للعمال المغاربة بأوربا، سلسلة دراسات قانونية الضما: محمد بنحساين 

 .106/107/108ص  2006الأولى 
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تتمسك بمبدأ الإقليمية ويستحيل ) دول مجلس التعاون الخليجي(بمناسبة مزاولة نشاط مهني بأرض المهجر
  ).ن الاجتماعيالضما(نقلها إلى الخارج إلا بموجب اتفاقية خاصة بالتأمينات الاجتماعية

وفي المقابل إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تأخذ بمبدأ إقليمية القوانين كركن قانوني أساسي 
لضمان الاستفادة من الإعانات الاجتماعية المنصوص عليها في تشريعاتها المحلية، والدي يقوم أساسا 

نائية تفيد إمكانية نقل هده المنافع إلى دولة على شرط التواجد فوق تراب دولة الإقامة مالم توجد اتفاقية ث
أخرى، وخاصة العمال المهاجرون الدين يأملون في نقلها إلى بلد المنشأ بعد قضاء فترات عمل طويلة 
بأرض المهجر، فإنها تأخذ بعكس دلك عندما يتعلق الأمر بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 

التعاون الخليجي سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص،  العاملين بأحد البلد العضو في دول مجلس
فبمجرد خروج أحد مواطني دول الأعضاء بالمجلس نحو بلد أخر في إطار عقد عمل محدد المدة أو غير 

والتي جة تحت سقف الحماية الاجتماعية محدد المدة، تنتقل معه تلقائيا مجموعة من الإعانات المندر 
صطلح قانوني شامل بما أننا نتحدث هنا عن القطاع العام والخاص معا بدل منافع تعمدنا استعمالها كم

ومرد هذا الواقع ليس ناتجا عن تسهيلات تقدمها . الضمان الاجتماعي الذي يعكس فقط القطاع الخاص
هذه الدول لمواطنيها في إطار أفضليتهم على العمال الوافدين، ولا يتعلق قطعا بامتياز أصحاب الأرض 

و الإقليم على الوافدين استنادا إلى عنصر المواطنة الخليجية، وإنما هو إجراء قانوني صادر عن المجلس أ
بين دول المجلس لفائدة  158الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى مد الحماية التأمينية

لس وتشجيعه المواطنين الخليجيين، الأمر الذي سيعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي لدول المج
بالانتقال من دول تتعاون فيما بينها إلى دول متحدة وتتكامل في أسواق العمل وقوانينها أسوة بدول الإتحاد 

  . الأوربي التي كانت سباقة في هذا التوجه
ن القول أن الأخذ بهذه الإجراءات التي دعا لها المجلس الأعلى لدول المجلس التعاون الخليجي كموي

لفائدة المواطنين الخليجيين يقضي  159الهادف إلى مد الحماية التأمينية بين دول المجلسمن خلال قراره 
                                           

 2004قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في دجنبر  158
بالعاصمة البحرينية المنامة القاضي بمد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول مجلس لمواطنيها العاملين خارجها 

  . في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص
  .الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية العربية

  sg.org/index734.html-https://www.gcc.: ب ) متوفر على الخط(
 ).2015يونيو  28تم الإطلاع عليه في (

 متعلق بنظام الحماية التامينية الموحد فيما بينهابناء على القانون ال لقد وافقت كل دول مجلس التعاون الخليجي 159
المجلس، شريطة بالعاملين في غير دولهم، وبالتحديد في أي دولة عضو  (GCC)مواطني دول كل مد الحماية التأمينية ل

أن تطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون التأمينات  -1: أن تتوافر بشأنهم عدد من الشروط من بينها 
في ) التقاعد المدني(أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع للأحكام قانون - 2.في دولته) نظام التقاعد المدني(جتماعيةالا

  .لكذأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على  -3. الدولة مقر العمل
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بمبدأ  حتما بوجود نمط أخر يخالف ويختلف عن مبدأ إقليمية القوانين في جوهره ومضمونه، ويتعلق الأمر
التي تمكن المؤمن من الاستفادة من الإعانات المنصوص عليها في  شخصية القوانين أو امتداد القوانين

تشريع بلاده أينما كانت إقامته، سواء بأرض الوطن أو خارجه مادام يؤدي أقساط التأمين المتعلقة بتلك 
ويكون مبدأ السريان  يعتمد تطبيق تلك القوانين على الأجانب المقيمين بالإقليم الوطني  ولا  ،الإعانات

حيث إن قوانين الدولة سنت  ،للقوانين على أساس ما للدولة من سيادة على رعاياها أينما وجدوا صي الشخ
ممارسة السيادة على رعاياها  لتطبق على المواطنين وليس على بقعة الأرض فقط باعتبار حق الدولة في 

تقوم لها قائمة بغيره فالدولة لا  الدولة التي  يمثلون عنصر الشعب في  لكون هؤلاء الرعايا  ،نتيجة طبيعية
 في الفقه الدولي يطلق عليه ما  ن مبدأ شخصية القوانين أوأغير   ،ليس مجرد كيان إقليمي كيان بشري 

سيادة الدولة على إقليمها وحقها ب يمس للأنهالتطبيق  في يؤخذ على إطلاقه لا أن يجب  متداد القوانين بإ
ا إذ وعلى العكس تصبح مبررة ومنطقية  .مناسبة وملائمة تراها تنظيم المجتمع بالوسائل القانونية التي  في 

 يمكن ذا الأمر لافه،  (GCC)لدول الشأن من الدول تجتمع في شكل اتحاد إقليمي كما هو بعضكانت 
الأعلى لهده  مجلسال بينهما، سيما وأنن يشكل أي عائق أن ينتج عنه مس بسيادة الدول الأعضاء ول

  .عضو أخريريد التنقل للعمل في بلدقرار مد الحماية التأمينية للأي مواطن خليجي  صدرأالدول هو من 
وملزمة في مادة  قاعدة عامةونه كلالتطبيق  لأصل في هو ا ريعتب وعليه فان مبدأ إقليمية القوانين 

حالات استثنائية باعتباره قانونا  يسمح بتطبيق مبدأ شخصية القوانين إلا في  بحيث لا  تنازع القوانين،
إلا أن تطبــيق مبدأ شخصية القوانين أو امتداد القوانين مقيد بشرط مهم  ،الدولة ميطبق داخل إقلي أجنبيا 

   .160قليمدولة الإ الواجب التطبيق مع النظام العام والآداب في  يتعارض القانون الأجنبي  وهو ألا 

  
  :مبدأ استقرار الاستفادة من الإعانات الاجتماعية في حالة تغيير الوضعية القانونية للكفيل-ب

إن الاستثناءات الواردة على الاتفاقيات الثنائية في مادة الضمان الاجتماعي والتي ترمي إلى عدم     
التقيد بأحكامها إلا بعد تلطيف بعض المبادئ العامة والتي يأتي في مقدمتها مبدأ إقليمية القوانين كما 

أحكام الاتفاقية السالف ذكرها، بل على تطبيق  قيدا قانونيا بالضرورة لوحده اشرنا إليه سابقا، لا يشكل
                                                                                                                                    

بتاريخ ) 63/م(التأميني بموجب المرسوم الملكي رقم  ا النظامذوهكذا نجد أن المملكة العربية السعودية وافقت على ه
، 2007لسنة  44ثم تبعتها دولة الكويت من خلال قانون رقم . 1/1/2006ه ودخل حيز التطبيق في 26/11/1426

 18، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم 2007لسنة  4ثم دولة قطر بواسطة قانون رقم 
بمستجدات النظام الموحد لمد  1976لسنة  24، أما في مملكة البحرين فلقد جرى تتميم المرسوم الملكي رقم 2007سنة ل

في حين استعصى علينا العثور على . 1/1/2007الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 
 .ي سلطنة عمانالقانون المنظم لمقتضيات النظام التأميني الموحد ف

السنة  939العدد . 2010دجنبر 30إقليمية القوانين، جريدة الشاهد الكويتية، الخميس : دلال علي الأحمد  160
 . 10الرابعة، ص 
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منطقة الخليج  وتميز ،تتمثل في شكل مبادئ خاصةتتخد أصنافا نادرة جدا من الضوابط  هناك قيود أخرى
  .ملف الهجرة والإقامة والعملل بخصوص تدبيرهاعن باقي مناطق العالم ) دول مجلس التعاون الخليجي(

 النظام الاجتماعي المعقد الذي ذلك هوف أحد هده الضوابط، في تركبيته الإجتماعية ويعتبر نظام الكفيل
هذا الشق، لكونها تندرج ضمن خانة الاستثناءات  ضمن الخاصة هئيضم مختلف القيود التي تعكسها مباد

  .التي تؤثر بشكل بالغ في مفهوم الحماية الاجتماعية واستمرارية الاستفادة من منافعها بأرض المهجر
الاستفادة من منافع الحماية الاجتماعية في ظل وجود مبدأ خاص يتمثل في الثقل   ولعل مبدأ استقرار

الذي يفرضه مركز نظام الكفيل على الوافدين يطرح أكثر من إشكال في مسيرة العامل المغربي المقيم 
ول بدول مجلس التعاون الخليجي، ذلك أن هذا المبدأ الخاص يعكس سياسة الهجرة برمتها التي تعتمدها د

المجلس إزاء العمال المهاجرين، ويتجلى هذا الانعكاس من خلال قيامه بالربط بين الوضعية القانونية 
ل العامل المغربي المهاجر للإقامة الأجانب مع النشاط المهني الذي يمارسونه في سوق الشغل، فقبل انتقا

على عقد شغل عن طريق يتعين عليه أولا الحصول  ،دول مجلس التعاون الخليجي ي دولة منأ نحو
مكاتب الاستخدام بدول الاستقبال، والتي تقوم بتقديم الطلب إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 

ثم تأتي مرحلة إصدار بطاقة إقامة تحت اسم كفيل كمرحلة ثانية وغالبا ما  161لدراسة ملف الوافد الجديد،
، ويطلق على هذه الخطوة )مواطني دولة الاستقبال(يكون هذا الكفيل من الأشخاص الطبيعيين أي من 

بكفيل الإقامة التي تظل مصاحبة له طيلة مكوث الوافد بأحد الدول الاستقبال الخليجية، ولا يجوز تغيير 
الكفيل أو منح تراخيص الإقامة بدون كفيل إلا في حالات نادرة جدا كما يشير إلى دلك القانون المنظم 

  .162تهم بدول مجلس التعاون الخليجيللإقامة الأجانب وكفال

                                           
 .لا يحق للأي عامل أجنبي الدخول إلى أراضي دول المجلس إلا بعد أخذ تأشيرة الإدارة العامة المكلفة بالهجرة 161
المخصص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم بدولة قطر  2009لسنة  4قانون رقم  مثلا يتضمن 162

في الباب الرابع منه مجموعة من المواد التي تهدف إلى التخفيف من القيود التي يفرضها الكفلاء على المكفولين، وهكذا 
راخيص بدون كفيل لبعض الفئات ا القانون التي أجازت لوزير الداخلية إصدار سمات ومنح تذمن ه 43نجد المادة 

المخصص لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري  2000سنة  1كالمستثمرون الأجانب الخاضعون للأحكام القانون رقم 
 2004لسنة  17في النشاط الاقتصادي، كذلك المالكون والمنتفعون بالعقارات والوحدات السكنية وفقا للأحكام قانون رقم 

كم يجوز لوزير الداخلية في إطار الصلاحية . ك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكانيةالمعد لتنظيم تمل
المخولة إليه بموجب القانون في إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون أن ينقل كفالة المكفول إلى كفيل أخر في 

 2005لعام  51مملكة العربية السعودية تضمن المرسوم الملكي رقم وفي ال. حالة وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد
ا لم ذإمكانية نقل كفالة العمال غير السعوديين شريطة أن يكون صاحب العمل في النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، أو إ

تب للعامل لمدة ثلاثة ا لم يدفع صاحب العمل الراذيقم صاحب العمل بتجديد رخصة وإقامة العمل بعد انتهائها بشهر، أو إ
يقضي للعمال الأجانب بتغيير  2009أما في الكويت فقد أصدرت قرارا مشتركا بين وزارة العمل ووزارة الداخلية سنة . أشهر

 . كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل
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وتجدر الإشارة إلى أن شرط تجديد رخصة الإقامة وتمديدها في حالة إنتهائها يعتبر أمرا ضروريا بالنسبة 
الوافد تبطل كل  للوافدين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، للأنه في حالة إلغاء بطاقة إقامة

وهذا إن كان يدل على شيء . عليها جراء قيامه بنشاط مهني لك الإعانات التي حصلذالأعمال بما في 
إنما يدل على أن خاصية كفيل الإقامة المانح لرخصة الإقامة والضوابط الإدارية المرتبطة بها، تشكل 
لوحدها تحديا خطيرا في إستمراية بقاء العامل المهاجر المغربي فوق أرض المهجر، بل تزداد حدة 

استمرار الوافد  عن الشخص المكفول، ويرفض فكرة ص الكفيل غير راض تمامان شخخطورتها حينما يكو 
  .   ستقبالفي دولة الا تحت كفالته في عمله أو بقائه

الاستفادة من الإعانات  ع التفرقة أولا بين مبدأ استقرارومن باب الاحتياط نرى أنه لابد من وض
استقرار هذه الإعانات عند تغير الكفيل، للآن الحالة الاجتماعية في حالة تغير صاحب العمل، وبين مبدأ 

بين صاحب العمل والعامل وبالتالي تصبح منظمة وخاضعة ) شغل(الأولى نكون بصدد علاقة مهنية
لقانون العمل، ولا يمكن أن تلغي الحق في التمتع بالحقوق الاجتماعية في كل حال من الأحوال حتى وإن 

أما الحالة . من كون اشتراكات العامل ثابتة لدى مؤسسة التأمينات تغير مركز صاحب العمل انطلاقا
الثانية والتي تنبع منها عدة إشكالات قانونية فإننا نكون إزاء علاقة بين دائن ومدين في إطار عقد 

، بحيث أنه بمجرد إلغاء الكفيل لبطاقة إقامة المكفول ولم تنصفه المصالح المختصة بوزارة 163إذعان
من القانون الاتحادي رقم  15المادة (لمنازعات العمالية في أجل محدد يقل عن ثلاثة أشهرالعمل لفض ا

للطرد من دولة  ا، يصبح هذا المكفول معرض)بدولة الإمارات العربية المتحدة مثلا 1980لسنة  8
  .نحو بلده الأصلي ستقبالالا
لمغاربة بواقع هجرة العمال نحو دول رى أنه بالرغم من إلمام ودراية بعض المهاجرين اعلى صعيد أخر نو 

والصعوبات التي تطرحها بمناسبة إقليمية المنافع الاجتماعية التي لا يمكن نقلها  ،مجلس التعاون الخليجي
إلا بوجود اتفاقية ثنائية خاصة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ودول الاستقبال بدول مجلس 

وغموضا من سابقه،  المهاجرين يجهلون بوجود مبدأ خاص أكثر تعقيدا التعاون الخليجي، فإن أغلب هؤلاء
نظام الكفيل، الشيء الذي يجعلهم يصطدمون بواقع غامض بعد وصولهم إلى ب وذلك حينما يتعلق الأمر

دول الاستقبال الخليجية، وهو ما يجعلنا ندرك تلقائيا أن نظام الكفيل يحتل موقعا هاما ومركزا قانونيا قويا 
خريطة سياسة استقبال واستخدام العمال الوافدين في أسواق الشغل المحلية لدول مجلس التعاون  ضمن

الخليجي، بل ونجزم أنه إذا كانت هناك وسائل قانونية تعمل على إمكانية تلطيف مبدأ الإقليمية لضمان 
ع إلى بلدهم الأصلي مثلا، استمرار العمال الوافدين من الاستفادة من الإعانات الاجتماعية إن أرادوا الرجو 

                                           
الورقية   إنطلاقا مما يتم نشره في التقارير الدولية والصحفGCC دولالمتتبع لأحداث الهجرة ب لا يخفى على163
يصبح  في محيط هده الدول، عقد عمل دوليل العامل الوافد إبرام بمجردأنه  ،وكدلك صفحات التواصل الإجتماعي والرقمية

إكراهات نظام الكفيل وأحكامه بسبب خاضع لمجموعة من الإكراهات القانونية والاجتماعية والنفسية أيضا، هدا الأخير 
 .المنافية في بعض الأحيان لفلسفة حقوق الإنسان ومنها حقوق العمال المهاجرين
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فإنه على عكس ذلك لا توجد هذه الإمكانيات القانونية لتلطيف نظام الكفيل اللهم في بعض الحالات التي 
تعتبر شاذة ولا علاقة لها بها بنظام العمل في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أو استخدام الوافدين، 

  .نا إبداء بعض الملاحظاتوعلى إثر هذه المعطيات الهامة فإنه بإمكان
  : الملاحظة الأولى

لخليجي على نموذجين من نظام تتألف الحالات القانونية لبعض الوافدين المغاربة بدول مجلس التعاون ا 
، إذ يعمل الكفيل الأول على تغطية بطاقة الإقامة مأي بوجود شخصين كفيلين له )كفالة الوافدين(يلالكف

ة الاستقبال عن طريق عقد عمل صوري، في حين يقوم الشخص الكفيل لضمان دخول الوافد إلى دول
ومرد هذا . ا الوفدذعمل أو المنشأة التي سيعمل بها هالثاني بتغطية عقد العمل الحقيقي باعتباره صاحب ال

في كون شخص كفيل الإقامة ليس بإمكانه توفير عمل للوافد لكونه عاطل عن العمل أو  نحصرالأمر ي
ي من مصاريف العمال الدين يعملون بمنشأته الصناعية أو التجارية، المهم أن يكون من يغطي ما يكف

مواطني دولة الاستقبال لهدا الوافد، والحال أن هذه الحالة تعتبر جد معقدة في الحياة المهنية للوافد 
اني تعتبر المغربي للآن إمكانية التنقل من عمل إلى عمل أخر والتي سنقوم بتحليلها في المبحث الث

كما أنه ليس من الغريب أن نجد في بعض الأحيان نماذج تتألف من شروط تعسفية غير . مستحيلة
  .كفيل الإقامة الذي يشترط مند البداية عدم انتقال مكفوله إلى كفالة الغيرمن قبل مقبولة 

  :الملاحظة الثانية 
لوافد إلى شخص كفيل أخر وغالبا ما يكون توجد بعض الحالات التي يقوم بها كفيل الإقامة بإحالة كفالة ا

هو صاحب العمل، أي باعتباره رب العمل بالنسبة للوافد الجديد، لكن نحن نعلم أن المكفول في فترة 
انتقاله الأولى إلى أحد دول مجلس التعاون الخليجي لا يسمح له القيام بشيء إلا بعد موافقة كفليه في 

إدارات دولة الاستقبال لا ، للآن مختلف ...أو فتح حساب بنكي مجموعة من الأمور كاختيار الإقامة
تحديد ه الحالة نجد صعوبة في ذوعليه ففي ه.  انطلاقا من كفيلها الشخص المكفول الغريب إلاذتعرف ه

إدا علمنا أن ا الوافد في التعامل مع إدارات دولة الاستقبال؟ خاصة ذالشخص الكفيل الذي سيضمن ه
ولا تشمل باقي المعاملات ه الحالة تخص الإشراف العملي على نشاط الوافد فقط ذه قواعد الإحالة في

  .وما ينتج عنها من حقوف وإلتزامات، ولا سيما تلك التي تدخل في نطاق الحقوق الشخصية المدنية
  :الملاحظة الثالثة

الأجانب  طائفة من استثنت وردت في نصوص القوانين الخليجية المتعلقة بالإقامة إن الاستثناءات التي
 في السالفة الذكر، وذلك قوانينال التقيد بالشروط المتعلقة بالكفالة التي تنص عليها فيبوصفهم مستثمرين 

عدم بلد عضو خليجي في دول المجلس أي في  الإستعانة بشخص كفيل قصد دخوله إلىمن  إعفائهم
لمدة غير معلومة  ملضمان إقامته ليجمن دول الخ تحت كفالة أشخاص مواطنين مجعلهب الإشتراط عليهم

المستثمرين أصحاب رؤوس  الذي يتمتع بهت على معيار المركز المالي لم يحدده القانون نفسه، إنما بني
الأموال الضخمة العابرة للقارات، والتي ستكون بطبيعة الحال تأخذ شكل شركة قابضة دولية يفوق 
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ن و ه النقطة نستشف أن المستثمر ذم المخالفة بخصوص هتعمالنا لمفهو وباس. رأسمالها المليون دولار
الراغبين في الاستثمار لن تشملهم في نظرنا استثناء دخولهم  وحتى المتوسطة الصغرىأصحاب المقاولات 

دول مجلس التعاون الخليجي بدون كفيل، للآن الاستثناءات شرعت فقط لجلب الاستثمارات الدولية 
  . الضخمة وليس إلا

  
  قراءة في الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي: ثانيالمطلب ال

  
تنطوي مسألة إبرام اتفاقيات ثنائية في ميدان الشغل والضمان الاجتماعي بين دول الإرسال ودول 

سواء،  ت الوطنية على حدالاستقبال على العديد من المزايا الهامة التي تهم العنصر البشري والمقاولا
ه الإستراتيجية باعتبارها أحد أهم الآليات القانونية عبر الوطنية التي تربط بين مصالح الدولتين ذوتأتي ه

ا التوجه لا يقتصر فقط على خلق قنوات التعاون ذالتعاون المشترك بينهما، ولعل ه وتزيد من نسبة
لتكريس توصيات منظمة العمل  ين بقدر ما هو وعاء قانوني دوليالاقتصادي والاجتماعي بين البلد

الدولية وكذلك منظمة العمل العربية وإسقاطها في صلب التشريعات المحلية سواء تعلق الأمر بالدولة التي 
لك من أجل بلوغ مستويات متماثلة في تشريعات الشغل والتأمينات ذليد العاملة أو المستقبلة لها، و تصدر ا

  .حماية العمال المهاجرين وأسرهم بواسطة خطط وبرامج قانونية يرجى منها
 مجلس التعاون والمملكة المغربية باعتبارها من الدول الرئيسية التي ترسل اليد العاملة وتعتمد عليها دول

 ةحتاجوالم الغنية ه الدولذة، لم تبخل بإبرام اتفاقيات مع هفي تعبئة العديد من القطاعات الحيوي يالخليج
  .  الشابة المغربية بسبب قلة الموارد البشرية الحاصلة هناكمن حين للأخر لليد العاملة 

ومن هذا المنطلق وحرصا على أحوال الرعاية المغاربة المقيمين بمنطقة الخليج العربي وحماية حقوقهم 
كان الغرض منها حينئذ و الاجتماعية، أبرمت المملكة المغربية اتفاقيات ثنائية مع بعض دول هده المنطقة 

تنظيم حركة الهجرة التي تجند لها الآلاف من اليد العاملة المغربية من أجل خوض تجربة  الدعوة إلى
، ومع زيادة )دولة قطر والإمارات العربية المتحدة(إقامة وعمل جديدين في منطقة الخليج العربي وتحديدا 

المهنية،  رتهممسيالتجارب المغربية هناك في  اتساع رقعة هجرة المغاربة نحو الخليج بعد نجاح بعض
التمست حكومة المملكة المغربية عن طريق اللجان الفنية والاستشارية الموضوعة رهن إشارة الحكومة في 
قطاع التشغيل والهجرة، إلى السعي في الزيادة في توسيع نطاق الاستفادة من مقتضيات الاتفاقيات الثنائية 

منحهم فرصة الاستفادة من مختلف المنافع والخدمات الرامية إلى تنظيم هجرة العمال المهاجرين المغاربة و 
الاجتماعية، فقد تمت مراجعة وتحيين بعض النصوص من حين للأخر في إطار مذكرات إيضاحية أو 
في شكل بروتوكولات ملحقة، تشرف عليها كما قلنا لجنة فنية من خبراء ومختصين في مجال الشغل 

لد المرسل وأحد دول مجلس التعاون الخليجي بإعبتاره بلد المغرب بصفته الب(الدولي من كلا الدولتين
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،  لتشمل فئات مهنية جديدة وتضفي مزيدا من المرونة في مجال الإجراءات التطبيقية 164)الاستقبال
  .الخاصة بتشغيل المغاربة

لة دو (كما أن الهدف من الاتفاقية الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي هو التنسيق بين تشريع دولتين 
ه المادة من أجل ضمان استفادة الأفراد من الحقوق الاجتماعية عند ذفي ه) بالالإرسال ودولة الاستق

  .تنقلهم خارج أرض الوطن
فبمجرد النظر إلى التطور الحاصل في لائحة العمال المغاربة المهاجرين نحو دول مجلس التعاون 

ارات العربية المتحدة ودولة قطر، سيتضح لنا جليا الخليجي وأعدادهم المتزايدة سنويا في كل من دولة الإم
أن الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية معهما في ميدان التشغيل وبعدها مادة الضمان 

  الاجتماعي قد أتت أكلها على مستوى تطور الهجرة والضمانات المهنية المخولة للعمال المغاربة؟
من وجهة نظر أرقام العمال المغاربة الوافدين سيتبين أن الاتفاقية الثنائية قد  وعلى كل فإذا نظرنا للحقيقة

ه الدول، وزرع بعض ومضات الثقة والطمأنينة في صفوف ذفعلا في تطوير حركة الهجرة نحو هساعدت 
م العمال المغاربة، وهذا الأمر يأتي تلقائيا عندما يدرك العامل المغربي المهاجر أن مؤسسات دولته الأ

تقدم له مجموعة من الخدمات الاجتماعية والمساعدات وهو بأرض المهجر، لكن إذا استعنا بالمعطيات 
نظام والكيفية التي تطبق بها أحكام  ،القانونية التي تسود داخل مناخ العمل بدول مجلس التعاون الخليجي

ه ذو هة في تطوير مفهوم الهجرة نحساعد البتيخالف لغة الأرقام ولا ي واقع العمليالكفيل ستبرز لنا أن ال
  .   165لكذ إلى الهجرة ولم يجد بديلا غير الدول إلا من كان مضطرا فعلا

                                           
من الاتفاقية الثنائية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة  13المادة  على سبيل المثالتنص  164

يتعين على الجانبان : لمغاربة بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الإمارات العربية المتحدة في شأن تنظيم استخدام العمال ا
  : أن يشكلا لجنة مشتركة نضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جاني تكون مهمتها 

 .ا الشأنذا الاتفاق واتخاذ التدابير الضرورية في هذالتنسيق بين الحكومتين في تنفيذ ه -1

 .لاف بشأنها والعمل على تسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيقتفسير أحكام الاتفاقية عند حدوث أي اخت -2

 .ه الاتفاقية عند الضرورةذاقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد ه -3

وتجتمع اللجنة مرة كل سنتين أو كلما دعت الضرورة إلى دلك الموعد والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما بين 
 .الطرفين

يعتبر المجتمع المغربي من أوائل المجتمعات العربية التي هجرة المغاربة نحو الخارج  في تتبع مستمر لنمط 165
ولقد عرفت القارة الأوربية كأولى الوجهات التي قصدها المغاربة للعمل . انغمست وتأثرت بتيارات الهجرة في العصر الحديث

بداية القرن  ذه الهجرة منذالشهري للفرد، وقد امتدت هوالاستقرار بها، نظرا لتوفر الظروف المعيشية الجيدة وارتفاع الدخل 
فبعض الحالات بالرغم من الصعوبات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية الأخيرة  ،اذالماضي ولازالت متواصلة إلى يومنا ه

استقطاب أعداد على دول أوربا، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة ثانية بعد القارة الأوربية التي عرفت بدورها 
هائلة من العمال المغاربة إلى جانب العمال العرب والأسيويين، لكن عند وقوفنا على مقاصد الهجرة والأهداف المنشودة 
منها نحو دول الخليج وجدناها تتميز ببعض النقط السلبية على خلاف الهجرة التي انطلقت نحو أوربا، إذ أن الهجرة نحو 
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إن الحماية الاجتماعية المعممة على العمال المغاربة المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل 
مجمل الوافدين المغاربة دون  وجود نظام الكفيل يجعلها تواجه نقائص عدة على المستوى التنظيمي، بل إن

تحديد وضعيتهم المهنية أو المالية يفتقدون للمعلومات المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة مع دول المجلس التي 
يقيمون بها، وحتى لو افترضنا أنهم يحيطون بأحكام الاتفاقية والأهداف المنشودة منها، فما فائدة هذا 

تغيب بشكل مطلق عن المساطر القانونية المعتمدة إقليميا هناك على  الإلمام إذا علمنا أن خاصية المرونة
مستوى الحماية الاجتماعية، سيما وأن ثلثي العمالة المغربية تعتبر عمالة مؤقتة فقط في القطاع الخاص 

تتأثر في محيط عملها كباقي الجنسيات  وتشكل فئة واسعة من اليد العاملة المغربية، الشيء الذي يجعلها
خرى من سلبيات نظام الكفيل، وفي كثير من الأحيان لا تؤخذ بالحسبان مادامت أنها عمالة مؤقتة الأ

  .تخضع للأحكام عقود الشغل المحددة
صفوة القول إذا كانت الاتفاقيات الثنائية في أصلها تتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي من شأنها 

ترة هجرته بأرض المهجر،  فإن فئة واسعة من اليد العاملة أن تساعد العامل المغربي المهاجر إبان ف
المغربية لا تشملها أحكام الاتفاقيات الثنائية لكونهم تختلفوا وضعيتهم القانونية والمالية والاجتماعية، وأن 
جلهم يجهلون بالمقتضيات التي تجيزها الاتفاقيات ولا يتوفرون على المعلومات الكافية المتعلقة بحقوقهم 

ومرد هذا الأمر يكمن في أن الاتفاقيات الثنائية غير كافية لتوفير الحماية الاجتماعية لهؤلاء . لاجتماعيةا
العمال المغاربة المقيمين بهذا القطر العربي المطل على بحر الخليج، كما أن أغلب الاتفاقيات لم يقع 

امينها ومواكبة المستجدات بغية تجديد مض التفاوض بشأنها مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي
العالمية، وفي بعض الأحيان توجد اتفاقية ثنائية لكنها لم يصادق عليها بعد في برلمان تلك الدول ونخص 
بالذكر اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تجمع بين المغرب مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة 

  .ودولة قطر
  

  :مضمون الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع دولة الإمارات العربية المتحدة: الأولى الفقرة
وقع اختيارنا في بداية هذه الفقرة للبدء باستعراض أهم ما تم تحصيله من اتفاقيات ثنائية مع دولة الإمارات 

ماعي، لكون دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة في مجال تبادل اليد العاملة والضمان الاجت
تعتبر الفضاء المكاني الأول الذي يستقطب أكبر نسبة من العمال المغاربة بين مجموع دول مجلس 

                                                                                                                                    
ائمة، على عكس الهجرة نحو دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر هجرة مؤقتة فقط، كما أن ه الأخيرة تعتبر هجرة دذه

أغلب المهاجرين المغاربة كانوا في السابق يفضلون أوربا على دول مجلس التعاون الخليجي، لكن بعدما عصفت الأزمة 
الوجهة نحو دول مجلس التعاون الخليجي  الاقتصادية باقتصاديات دول أوربا، اضطر جموع من الشباب المغاربة تغيير

ا الأمر نلمسه جيدا في الواقع العملي ذما تعود بوادر الإصلاح والانتعاش الاقتصادي في دول أوربا، وهتكبديل مؤقت ري
 .   الذي يلخص مجموعة من النماذج المغربية التي كانت تعمل بأوربا ثم انتقلت إلى دول مجلس التعاون الخليجي
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د في لجاء كانعكاس لما يشهده هذا الب وإنما ذا المعيار لم يكن وليد صدفة فقط، وه166التعاون الخليجي
ا البلد نظرا ذفظلوا ه الوافدينهؤلاء ير من ما لا شك فيه أن الكثتطور عدد المغاربة الوافدين إليه، وم

لتوفره على مجموعة من العوامل الهامة التي تميزه عن باقي دول المنطقة، فإلى جانب وفرة مناصب 
الشغل و تزايد عدد المقاولات الصناعية والتجارية والحرفية، توجد أيضا مجموعة من الحوافز القانونية 

نها أن تساعد اليد العاملة المغربية المهاجرة في تثبيت حقوقها الاجتماعية والاستفادة من باقي التي من شأ
  .الإعانات الضرورية

وقد أبرم المغرب مع دولة الإمارات العربية المتحدة جملة من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم 
 كما أشارنا إليها سابقا كانت نقطة بدايتها وبروتوكولات التعاون، التي امتدت على مر ثلاث عقود كاملة

، وسنقتصر منها على ما يهم ملف العمال المغاربة المهاجرين، ويرتبط بشكل مباشر 1671981سنة 
  .(UAE)ة بدولة بميدان التشغيل والحماية الاجتماعية الممنوحة للعمال المغارب

  
م واستخدام العمال المغاربة بدولة الإمارات جرد البيانات الخاصة بالاتفاقية الثنائية المخصصة لتنظي–أ 

  : العربية المتحدة
نعتقد في بداية الأمر أنه لدراسة اتفاقية ثنائية وتخصيص قراءة قانونية لها في هذا الإطار، فإنه من 
الواجب علينا الإحاطة بجميع العناصر الموضوعية والشكلية لهده الاتفاقية الثنائية، لكي يتسنى لنا الإلمام 
ومعرفة كافة المقتضيات القانونية العامة والخاصة، التي من شأنها أن تمهد لنا الطريق في التنقيب عن 

  . أهم مكونات الحماية الاجتماعية المخصصة للعمال المغاربة المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة
بية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فعلى مستوى الشكل تضم الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة المغر 

عشرة مادة قانونية،  والمتعلقة بتنظيم واستخدام العمال المغاربة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على أربعة
  .168ج عقد تشغيل مخصص للمغاربة الراغبين في العمل بالدولة السالفة الذكرذمقرونة بمنو 

وتتوفر كل مادة على أحكام خاصة ومستقلة بها، بينما تسلسلها الرقمي والترتيبي يوضح بإتقان المراحل  
الزمنية والخطوات الإدارية التي يتعين على العامل المغربي اتباعها، وعلى عكس ما تعرفه باقي الدول 

تام في القوانين التنظيمية الخليجية باستثناء دولة قطر في مجال استخدام المغاربة الذي يعرف غياب 

                                           
لة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر عدد من الجالية المغربية بعد المملكة العربية السعودية ضمن دول تضم دو  166

مجلس التعاون الخليجي، إذ تضم لوحدها وبناءا على الإحصائيات التي صرحت بها السفارة المغربية بأبو ظبي في 
 .بقة التي أدرجناها في الفصل الأولأنظر الإحصائيات السا. مغربي ومغربية 16889حوالي  2016مارس

 1981دجنبر 22تعتبر الاتفاقية الثنائية التي أبرمتها حكومة المملكة المغربية مع نظيرتها الإماراتية في  167
بأبوظبي، والمتعلقة بكيفية تنظيم واستخدام العمال المغاربة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أولى الاتفاقيات الثنائية المبرمة 

 .  وجية قمنا بها لمسلسل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدينلك وفق دراسة كرونولذو . بين البلدين
 .291: أنظر الملحق ص  168
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المتبعة لتنظيم المساطر الكفيلة بهجرة العامل المغربي وعودته، فإن الاتفاقية الثنائية المبرمة بين حكومة 
المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقفت تقريبا على كل الأمور الإدارية الخاصة 

مته بدولة الاستقبال، وبالتالي فإن الاتفاقية الثنائية التي نحن بصدد شرحها بالعامل المغربي أثناء تنقله وإقا
، ومكسبا ثمينا للعمال 169وتحليلها، تعتبر خطوة هامة للمملكة المغربية في ملف تشغيل المغاربة بالخارج

  .   المغاربة القاطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة
تفاقية الثنائية إدراج مختلف الجزئيات المتعلقة بهجرة العامل أما على مستوى الموضوع فقد حاولت الا

المغربي وتنقله نحو دولة الاستقبال، ودلك من خلال رصد أهم المعطيات المتعلقة بكيفية استخدام اليد 
بين العامل المغربي  170العاملة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدءا من لحظة إبرام عقد الشغل

، مرورا بفترة انتقال العامل المغربي والتي تشمل 171من دولة الإمارات العربية المتحدة) رب العمل(هومشغل

                                           
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في  169

طرف الملك الراحل الحسن الثاني رحمه االله من خلال ه الدولة الشقيقة حظيت باهتمام بالغ من ذمجال تشغيل المغاربة به
في شخص الوزير المكلف بالتشغيل والإنعاش الوطني أنداك محمد أرسلان  1981تعليماته السامية الموجهة لحكومته سنة 

الاتفاقية  هذا المجال، ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع أحكام هذالجديدي، لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في ه
لك ذه الاتفاقية ترحابا خاصة من لدن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، و ذموضع التنفيذ، ومن جانب أخر فقد لقيت ه

بمباركة رئيس دولتها وحاكمها الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان رحمه االله الذي كانت تجمعه علاقة أخوية طيبة بالملك 
  .الحسن الثاني رحمهما االله

ن أرشيف المحاضرات التي ألقاها الأستاذ عبد الهادي التازي رحمه االله على طلبة كلية الحقوق بجامعة محمد م
ويعتبر الأستاذ الراحل  ).غير منشورة(بمناسبة تدريسه لمادة التاريخ الدبلوماسي المغربي 1990الخامس أكدال بالرباط سنة 

لك قبل حصولها على الإستقلال من ذ، و 1970العربية المتحدة سنة  عبد الهادي التازي أول سفير مغربي في الإمارات
 . 1971الحماية البريطانية سنة 

ه الحالة عقد شغل دولي نظرا للاختلاف الرابطة القانونية التي تجمع بين العامل ورب ذيعتبر عقد الشغل في ه 170
الواجب التطبيق تماشيا مع ما يقرره مبدأ إقليمية العمل في مجموعة من العناصر الهامة كالجنسية ومكان العمل والقانون 

ه الحالة يحمل الجنسية المغربية وبمجرد انتقاله إلى دولة الاستقبال يصبح خاضعا بموجب القانون ذالقوانين، فالعامل في ه
منظمة العمل الدولية والعرف للأحكام قانون الشغل لدولة الاستقبال وكذلك قانون الشغل الدولي الذي يتولى تنفيذه كل من 

  .ومنظمة العمل العربية التابعة لها
وما يذكر في هذا الصدد أن المشرع المغربي على غرار التشريعات الأخرى كفرنسا واسبانيا، لم يعرف عقد الشغل 

العادي الدولي في مدونة الشغل، وإنما ترك هذا الأمر للفقه والقضاء للوقوف على المعايير التي تفصل بين عقد الشغل 
 :وللتعمق أكثر أنظر . وعقد الشغل الدولي

Marc bourguignon: mobilité international un contrat de travail pertinent.vaesoli avocats. 
Ecole des miners 20 mars 2007. Paris 2007 p 4. 

وع المؤهلات والخبرات لقد أشارت المادة الرابعة من الاتفاقية على أنه تشمل عروض الاستخدام على ن 171
والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما تشتمل على بيان تفصيلي بشروط وظروف العمل وخاصة 
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، وصولا إلى مرحلة العودة إلى بلده المرسل 172نفقات السفر والتنقل إلى مكان العمل بدولة الاستقبال
  .173بمجرد انتهاء المدة القانونية التي يحددها العقد بإعبتاره شريعة المتعاقدين

ويعهد إلى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية مع نظيرتها الإماراتية بدور هام جدا في المحطتين 
الأولى والثانية، والمتعلقتين بمرحلة إبرام العقد بين العامل المغربي وصاحب العمل الإماراتي، ومرحلة 

بحيث أنها تضطلع بمهمة . عربية المتحدةسفر العامل المغربي وتنقله إلى مكان عمله بدولة الإمارات ال
تتبع تنفيذها بدولة الاستقبال، تحديد مناصب الشغل المقترحة وإبراز التوجهات العامة لسياسات التشغيل و 

ا ما ذلة الإمارات العربية المتحدة، وهلك بغية تسهيل وتبسيط إجراءات استخدام العمال المغاربة بدو ذو 
انية من المادة الثانية من الاتفاقية الثنائية، إذ نصت الفقرة الأولى على أنه في نلمسه في الفقرة الأولى والث

وزارة (حالة الرغبة في استخدام عمال مغاربة للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة يقوم الجانبان أي
. جات لدى الطرفينبتبادل المعلومات المتوفرة عن الإمكانيات والحا) التشغيل المغربية ونظيرتها الإماراتية

فيما وضحت الفقرة الثانية بالدور الأساسي التي تقوم به وزارة التشغيل الذي يتجلى أساسا في التزويد 
والاسترشاد، وبالتالي تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد 

ا عن ظروف الحياة والعمل بدولة الإمارات العربية نظيرتها المغربية بالمعلومات المتوفرة لديها سنوي
كما توجه وزارة العمل والشؤون . المتحدة ليسترشد بها العمال المغاربة الدين يقع عليهم الاختيار

الاجتماعية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية 
إليها من أصحاب الأعمال بطلب عمال مغاربة للعمل في الإمارات العربية  عروض الاستخدام المقدمة

                                                                                                                                    
الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية بالنسبة لتحديد 

  .العمل العمال لموقفهم في إبرام عقد
لشروط وظروف استخدام (وتضيف المادة السادسة من الاتفاقية أحكام تكميلية للمادة الرابعة من خلال تحديدها 

العامل المغربي في دولة الإمارات العربية المتحدة بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل طبقا لعقد العمل الموحد 
شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاق الملحق بهده الاتفاقية، وتوضع في هدا العقد 
) 1980لسنة  8القانون الاتحادي رقم (من 36والدي يحدد بدوره في المادة ). وقانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة

 .دته إدا كان محدد المدة ومقدار الأجرإلزامية الإشارة في عقد العمل تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل به ونوعه ومحله وم
تناولت المادة الخامسة من الاتفاقية المقتضيات الخاصة بتنقل العامل المغربي إلى دولة الاستقبال بحيث نصت   172

على أنه يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من المملكة المغربية إلى مكان العمل في دولة الإمارات العربية 
ونفقات عودتهم منه، ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حالة تركه العمل قبل انتهاء مدة العقد المتحدة 

 .للأسباب غبر قانونية
تنص المادة العاشرة من الاتفاقية أنه في حالة انتهاء العقد أو فسخه برضاء الطرفين يحق للعامل المغربي خلال  173

على عمل أخر في مجال اختصاصه ودلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في الحصول ) شهر(الثلاثين يوم التالية
دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلا تمت إعادته إلى بلده الأصلي على نفقة صاحب العمل بعد تسليمه جميع استحقاقاته 

 .القانونية
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المتحدة، وتعمل الجهات المختصة بالمملكة المغربية على الاستجابة لهده العروض في حدود الإمكانات 
  ).المادة الثالثة من الاتفاقية(المتوفرة

تنسيقها مع نظيرتها بدولة الإمارات  أجل إن مساهمة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية في
العربية المتحدة حول موضوع استخدام اليد العالمة المغربية هناك، بما في دلك ترتيب ملف الأجراء 
المغاربة والسهر على اختيار أفضل السبل لضمان سلامة تنقلهم إلى مكان العمل، يعطي انطباعا خاصا 

أجل استكمال أشواط فترة الهجرة المقررة بموجب عقد الشغل وحيويا في نفسيتهم، ودعما معنويا لهم من 
  .المبرم

غير أن هذا الدعم الإداري والمؤسساتي الذي تقدمه مؤسسات الدولتين معا لفائدة العمال المغاربة في 
، إذ أن )دولة الإستقبال(مرحلة استقدامهم، قد لا نجده في مرحلة استخدامهم بدولة الإمارات العربية المتحدة

هذه الفترة المتعلقة بفترة استخدام اليد العاملة المغربية أي لحظة التحاقهم بأماكن العمل، تعتبر من أصعب 
المراحل التي يمر منها العامل المغربي بأرض المهجر، والتي تتكئ أساسا على قواعد خاصة تهدف إلى 

تماعية، باعتبارها أثار قانونية إبراز الحقوق الاجتماعية والاستفادة من مختلف مجزوءات الحماية الاج
ينتجها عقد الشغل، الشيء الذي يفرض وجود اتفاقية ثنائية أخرى ومكملة تهتم أكثر بتفاصيل الحقوق 
الاجتماعية الممنوحة للعمال المغاربة فور التحاقهم بأماكن عملهم، إذ يتعلق الأمر هنا بالاتفاقية الثنائية 

  .ا سنقف عنده في النقطة المواليةفي مادة الضمان الاجتماعي، وهذا م
 

الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الضمان الاجتماعي  –ب 
 :  

مسألة حماية العمال المغاربة اجتماعيا هدفا رئيسيا من أهداف التعاون الاجتماعي المشترك بين شكلت 
، منذ المصادقة على أولى )دولة الاستقبال(ودولة الإمارات العربية المتحدة) دولة الإرسال(المملكة المغربية

الاتفاقيات الثنائية بينهما والمتعلقة بتنظيم واستخدام اليد العاملة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة 
البداية بموجب هذه  التي قمنا بتحليلها في النقطة السالفة الذكر، وقد كان التركيز منصبا في. 1981سنة 

الاتفاقية على كيفية تنظيم انتقال واستخدام اليد العاملة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة وفق 
مساطر خاصة تضمن نقل هؤلاء العمال وفق طرق قانونية مرنة خالية من المتاعب التي من شأنها أن 

  .تقبالتعرقل حركة تنقلهم للالتحاق بأماكن عملهم بدولة الاس
وإذا كانت المقتضيات التي سطرتها الاتفاقية الثنائية المخصصة للاستخدام العمال المغاربة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة تعتبر فعليا امتيازا لفائدة العمال المغاربة في مرحلة تنقلهم إلى بلد الاستقبال، 

قهم بأماكن عملهم ومحلات إقامتهم، أو فإنها على خلاف ذلك في المراحل الموالية، وخاصة عند التحا
  .لدولة الاستقبال ةاندماجهم بشكل عام في سوق الشغل المحلي
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ولئن كان عقد الشغل وشروطه الرئيسية الملحقة به والمتمثلة أساسا في الراتب الشهري ومحل الإقامة 
د، تعتبر في حد ذاته ، فضلا عن بعض الحقوق الأخرى التي تندرج ضمن بنود العق...والراحة الأسبوعية

 إغراءا وامتيازا بالنسبة لليد العاملة المغربية المقيمة هناك، أو التي تستعد للانتقال للعمل والإقامة بدولة
U.A.Eتحتاج لا محال في نهاية المطاف إلى اتفاقية ثنائية أكثر خصوصية تربط س ن هده الفئة، فإ

حدة في مادة الضمان الاجتماعي، والتي يتجلى غرضها المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المت
الرئيسي في الحث على المساواة في المعاملة والحفاظ على الحقوق المتكسبة أو التي في طور الاكتساب، 
فضلا عن جمع فترات التأمين والحق في تحويل التعويضات والحقوق إلى مكان إقامة المستفيد، ذلك أن 

قالب واحد أساسي، قوامه استمرارية الاستفادة من الإعانات والمنافع التي  هذه المبادئ كلها تصب في
  .  يفرضها نظام الضمان الاجتماعي برسم عقد العمل المبرم بين العامل المغربي وصاحب العمل الإماراتي
ي ومما هو جدير بالذكر أن الحماية الاجتماعية للعمال الأجانب بوجه عام، تتم وفق منهجين مختلفين ف

ه أن تنص فادالأول، فم التعاطي، تحكمها بطبيعة الحال العلاقات الدولية وقواعد المجاملات، فأما المنهج
الاتفاقية الثنائية على المساواة المطلقة في المعاملة بالنسبة للعمال الأجانب، وينظر إلى المنهج باعتباره 

ناه أن تتضمن بعض عأما المنهج الأخر، فم ل الدولية،القاعدة الأكثر شيوعا فيما يتعلق باتفاقات العم
اتفاقات الضمان الاجتماعي نظاما للمعاملة بالمثل بين الدول التي تصدق عليها، ولا تمثل هذه الاتفاقات 

  .  174التزاما على الدولة إلا في مواجهة الأجانب رعايا الدول المرتبطة بذات الاتفاقات
دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتهم أجراء وافدين عليها، يبدو فبالنسبة للعمال المغاربة المتواجدين ب  

أنهم ومن الوهلة الأولى لن يستفيدوا من أحكام المنهج الأول بسبب العوائق التي يفرضها نظام الكفيل، 
لأنه يستحيل وجود نمط النهج الأول الداعي إلى إقامة المساواة في المعاملة في اكتساب الحقوق وتحمل 

ن إلى دول و ن المنتمو ن أنفسهم أو الخليجيو زامات ذات القيمة النفعية، إلا فيما يخص العمال الإماراتيالالت
مجلس التعاون الخليجي، فيما يبقى الاحتمال واردا بخصوص المنهج الثاني الذي يقر على إمكانية وجود 

المثل، أو لوجود مصالح تحفيزات وامتيازات لفائدة بعض أصناف العمال الأجانب في إطار المعاملة ب
  .إستراتيجية كبرى بين البلدين

لكن بالرجوع إلى الوثيقة الرسمية للاتفاقية الثنائية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ودولة  
وجدناها تنص في  175ا عبارة عن مشروع اتفاقية،ذمتحدة التي لا زالت إلى وقتنا هالإمارات العربية ال

                                           
لعمل الدولية ونشاطها في مجال التشريع الدولي القانون الدولي للعمل، دراسة في منظمة ا: عدنان خليل التلاوي  174

 .601ص  1990للعمل، المكتبة العربية، الطبعة الأولى، جنيف 
لك مند أن أشرفت ذمازالت الاتفاقية الثنائية قي مجال الضمان الاجتماعي المذكورة عبارة عن مشروع اتفاقية، و  175

ا ذ، وتعود أسباب عدم المصادقة عليها حتى يومنا ه2002ن مند ا المجال بين البلديذعليها اللجنة الفنية المختصة في ه
لك، ناهيك عن الدور ذإلى ضعف التنسيق بين التشريعات فيما يخص التأمينات الاجتماعية والمدد القانونية المتطلبة ل

رج الحدود السلبي الذي يفرضه نظام الكفيل في بعض المساطر الخاصة بطرق الاستفادة من الإعانات الاجتماعية خا
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لى أنها تلتزم بالحث على المساواة في المعاملة بين رعايا الطرفين المتعاقدين فيما يخص ديباجتها ع
لكل منهما، مع محافظتها على الحقوق ) التأمين الاجتماعي(تطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي

ن المكتسبة أو التي في طور الاكتساب لفائدة رعاياهما في ظل التشريعات الجاري بها العمل في كل م
الطرفين المتعاقدين، فضلا عن تأكيدها على الجمع بين مدد التأمين المنجزة من طرف رعاياهما، وتحويل 

  .المنافع من طرف إلى الطرف الأخر المتعاقد أينما وجدت إقامته
وبما أن الاتفاقية التي نحن بصدد دراستها لازالت مجرد مشروع في طور التفاوض بين البلدين فقط، فهذا 

ولنا على أن إقامة المساواة بين العمال المغاربة والعمال الإماراتيين في مجال الضمان يؤكد ق
الاجتماعييعد أمرا صعبا نوعا ما، إن لم نقل مستحيلا في ظل انتشار ثقافة نظام الكفيل التي تجعل 

على  وبالتالي فإن المقتضيات القانونية التي تطبق. أصحاب الأرض فوق أي مساواة أو اعتبار أخر
كما يصطلح ) التأمين الاجتماعي(العمال الأجانب الوافدين بخصوص مجال الضمان الاجتماعي، أو 

عليه بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعرف تجاوزات عدة من حيث نقص الضمانات الأساسية 
، ...اعيللحماية الاجتماعية، وندرة الإعانات الاجتماعية المقدمة من طرف مؤسسة التأمين الاجتم

ستسري أيضا على العمال المغاربة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإعبتارهم عمال وافدين ومؤقتين فقط، 
كالطب والجراحة والتدريس الجامعي (اللهم في بعض الحالات الإسثنائية التي تتعلق بالمناصب العليا 

تماعية إجبارية وأكثر جودة بفضل حيث تصبح الحماية الاج ،...)دسة البترولية واللوجيستكيةوالهن
ومنه نستشف أن دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص نظامها . الامتيازات المقدمة في هذا الشأن

المتعلق بالتأمين الاجتماعي، تأخذ بالمنهج الثاني الذي أشرنا إليه سابقا في إطار تحليلنا للمناهج المعتمدة 
ق بالمعاملة بالمثل حتى وإن لم توجد اتفاقية ثنائية تنظم هذا المجال، بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمتعل

أو عدم وجود إمكانية المصادقة عليها في الوقت الراهن كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية الثنائية في مجال 
  .الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة

على هذه الإتفاقية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها دولة تستورد اليد  أما في حالة المصادقة
العاملة المغربية، ستصبح ملزمة بتفعيل مجموعة من المقتضيات الهامة في ملف الحماية الاجتماعية، 

الاتفاقية  وفي مقدمتها المساواة في المعاملة بين العمال المغاربة والعمال الإماراتيين، خاصة وأن مشروع

                                                                                                                                    
ا المشروع تعسر علينا إيجاده سواء في خزانة سفارة المملكة المغربية ذالإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن ه

فيما تيسر علينا إيجادها . بأبوظبي أو خزانة كل من وزارة الخارجية والتعاون و ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية
جمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة الكائن مقرها بقلب كلية العلوم القانونية والاقتصادية في منشورات ال

والاجتماعية أكدال الرباط، والتي قام بإعدادها ونشرها الأستاذ الدكتور محمد الخشاني في معرض تحليله لموضوع هجرة 
 .270ق ص أنظر الملح. 2008المغاربة بالدول العربية النفطية سنة 
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عكست على إثرها مختلف المنافع التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي  176قسم إلى خمسة أقسام رئيسية
للعمال، وطرحت فيه مجموعة من المقتضيات الهامة التي تؤسس بالفعل صرح الحماية الاجتماعية 

  .المتطلبة لحماية العمال المغاربة المهجرين وهم بأرض المهجر
والتي نحن بصدد الحديث عنها، فإن  177من مشروع الاتفاقية الموضوعة للتفاوض 22 وطبقا للمادة

مقتضياتها وأحكامها تظل معلقة على شرط المصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ أخر 
عهم باقي إخطار بإتمام الإجراءات القانونية من كلا الطرفين المتعاقدين، ومن ثم فإن العمال المغاربة وم

الوافدين على دولة الإمارات العربية المتحدة، لن يحظوا ) العرب والأفارقة والأسيويون(العمال الأجانب
بالاستفادة من الإعانات الاجتماعية على قدم المساواة مع العمال الإماراتيين، مادام أن قانون التأمين 

الذي يقضي بمنح امتيازات  178كفيلالاجتماعي الإماراتي يرضخ بدوره إلى بعض إكراهات نظام ال
  . وإعانات أفضل للأصحاب الأرض

  
  مضمون الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع دولة قطر: الفقرة الثانية

تأتي دولة قطر في المرتبة الثانية مباشرة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث أهميتها في ترتيب 
ون الخليجي المستقبلة لليد العاملة المغربية المهاجرة، بحكم العلاقات الأخوية المتينة التي دول مجلس التعا

ى قوة روابط تربطها بالمملكة المغربية في شتى المجالات الحيوية والقطاعات الإستراتيجية، الدالة عل
بها  179والبروتوكولات الملحقةخاصة إذا نظرنا إلى الكم الهائل من الاتفاقيات الثنائية  التعاون بين البلدين

  .المخصصة لتنشيط ميدانا معينا من الميادين المتفق عليها ثنائيا بين البلدين

                                           
مادة، بحيث يتكون القسم الأول الذي عنون بأحكام عامة من  22يتكون مشروع الاتفاقية بشكل مجمل على  176

إلى المادة  5من المادة (أربعة مواد، والقسم الثاني المعنون بأحكام متعلقة بالتشريع المطبق يتكون بدوره على أربعة مواد
منافع الضمان الاجتماعي كالأمومةـ ومعاش الشيخوخة ومعاش (ة بالمنافع أي، ثم القسم الثالث المتعلق بأحكام خاص)8

، فيما تناول القسم 14إلى المادة  9يتضمن ستة مواد من المادة) العجز وحوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويض عنها
وع بواسطة القسم الخامس المتعلق ، وختم المشر 20إلى المادة  15الرابع أحكام مختلفة بواسطة ستة مواد أيضا من المادة 

 .22و 21ي تناول أحكام دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ونقضها بموجب المادتين ذبأحكام نهائية وال
توجد أربعة أنواع من الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي، فالنوع الأول يتعلق باتفاقيات موقعة  177

عبارة عن اتفاقيات موقعة وفي طور المصادقة، وغالبا ما تشهد تأخير في المصادقة من ودخلت حيز التنفيذ، والنوع الثاني 
، أما النوع الثالث فيأخذ صورة مشاريع اتفاقيات في طور )المغرب وإيطاليا(لدن دولة الاستقبال كما هو الشأن بالنسبة بين 

في طور التفاوض مثال المغرب ودولة الإمارات العربية  ، فيما يتعلق النوع الرابع بمشروع اتفاقية)المغرب والنرويج(التوقيع
 . المتحدة

 .سنقف عند هذا الأمر حينما نتحدث عن انعكاسات نظام الكفيل على الحقوق الشخصية في المبحث الثاني 178
المملكة المغربية ودولة قطر بسلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في الميادين  ترتبط 179

ومن خلال تتبعنا وجردنا لهذه . الاجتماعية والاقتصادية والقضائية والعسكرية تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين الشقيقين
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وتتصدر الاتفاقية الثنائية للتعاون في ميدان التشغيل الرامية إلى تنظيم واستخدام اليد العاملة المغربية  
 1401رجب  12ليها نهائيا بالدوحة بتاريخ بالرباط، والموقع ع 1980نونبر  13بدولة قطر والمنعقدة في 

لكونها . 1975، قائمة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين منذ انطلاقها سنة 1981مايو  17الموافق 
ساهمت بشكل كبير في التعريف بورقة الهجرة نحو دولة قطر والانفتاح على محيطها الداخلي والخارجي، 

ة من مختلف مشارب العلوم والحرف للهجرة نحوها للاستفادة من خبرتهم وتشجيع النخب المغربية الشاب
وكفاءتهم العلمية والمهنية، في وقت كانت فيه دولة قطر للأمس الحاجة ليد عاملة عربية شابة تعمل على 
تغطية النقص الحاصل في صفوف اليد العاملة المحلية لدولة قطر، بسبب قلة عدد سكانها الذي لم يكن 

، كما أن المغرب عرف في فترة الثمانينات بعض الأزمات 180مواطن 65.357في ذلك الوقت يتعدى 
، نتجت عنها بطالة 181الاجتماعية والاقتصادية مقابل زيادة ديمغرافية هامة في نسبة السكان النشيطين

نئذ حيث كانت الفرصة مناسبة حي. حادة في صفوف الشباب المغاربة خريجي الجامعات والمعاهد التقنية
لبعض هؤلاء للتفكير جديا في الهجرة إلى دولة قطر للبحث عن عمل يدر عليهم ربحا شهريا وإقامة مؤقتة 

  . بدل الوقوع في وحل البطالة التي انتشرت بشكل مخيف في صفوف هؤلاء
حين ظلت الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي غامضة نظرا للصعوبات التقنية والقانونية التي  في

  .حالت دون تدوينها في إطار مسودة مشروع بين البلدين أو على الأقل الدعوة إلى التفاوض من أجلها
  

                                                                                                                                    
الأربعين، وهذا الرقم يدل فعلا على مردودية التعاون الثنائي بين إلى عتبة  2015الاتفاقيات الثنائية وجدناها وصلت سنة 

بحيث شهدت انذاك التوقيع على أول اتفاقية للتعاون تهم الجانب الثقافي  1975يوليوز  26البلدين الذي انطلق منذ سنة 
  :للتعمق أكثر أنظر . والتقني بين المملكة المغربية ودولة قطر

 http://www.akhbarona.com/economy/61216.html: ، متوفر ب )على الخط(

  ).2015أكتوبر  16تم الإطلاع عليه في (
بعد بحث طويل في مختلف الأرقام التي تنشرها المنظمات الدولية المكلفة بتتبع الإحصاء الدولي للسكان وكذلك  180

البنك الدولي للإنماء، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، اكتشفنا أن كشف أرقام وعدد السكان المحليين لدولة قطر يعد 
لك، لجأنا إلى المجلات الرقمية المنشورة على ذب مراجع رسمية تثبت لك وفي غياذمن الأسرار الوطنية لدولة قطر، ل

الشبكة العنكبوتية المعدة لدراسة أسواق العرب، وهي مجلة اقتصادية،سياسية،اجتماعية،وثقافية جامعة، تصدر شهريا عن 
الاقتصادية، وتطبع ) اءتحت الأضو (في لندن، كما تصدر في بيروت بالتعاون مع مجلة) أسواق العرب للنشرالمحدودة(شركة

 :لك في ذأنظر . ألف نسخة توزع في جميع الدول العربية وبعض الدول الأجنبية حيث تتواجد جاليات عربية 50شهريا 

  alarab.com/archives/8568-http://www.asswak:  ، متوفر ب )على الخط(
 ).2015أكتوبر 15طلاع عليه في تم الإ(

181 Bouameur ragbi et abdelhak azeroul : l’impact de la transition démograpique sur la 
croissance et l’emploi au maroc, document de travail n 95, direction de la politique 
economique Général, Ministère des finances et de la privatization, royaume du maroc, 
décembre 2003, p 5. 
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  قطرالاتفاقية الثنائية المتعلقة بتنظيم واستخدام اليد العاملة المغربية بدولة   - أ
تشتمل الاتفاقية الثنائية المتعلقة بتنظيم واستخدام اليد العاملة المغربية بدولة قطر على مجموعة من 
الشروط والمساطر الواجب احترامها من طرف كافة المعنيين بهذا الشأن من مؤسسات دولة الإرسال 

مهاجر ن والعامل المغربي الوأصحاب العمل القطريي) وزارتي الشغل والشؤون الاجتماعية(ودولة الاستقبال
. ا الأخير والالتحاق بمكان عمله وفقا للصورة التي حددتها الاتفاقية الثنائيةذعلى حد سواء لتيسير تنقل ه

وبالتالي فهي مسؤولية مشتركة بينهم للإنجاح هدا النوع من التعاون الثنائي بين البلدين، وأي تملص من 
ية متجاوزة وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ولعل نظام الكفالة لدن أحد الأطراف يجعل أحكام الاتفاق

الذي يعتبر العائق الأول في وجه أي اتفاقية دولية أو ثنائية ومنعها من التطبيق السليم في دولة قطر 
ومعها باقي دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من وجهة نظرنا واستنادا إلى المعطيات العامة والخاصة 

علقة ببنية سوق الشغل المحلي لدولة قطر، المعروف بانفتاحه على كافة الجنسيات العالمية، فلن يؤثر المت
إطلاقا على هذا النوع من الاتفاقيات المخصصة للاستقدام اليد العاملة الأجنبية الوافدة واستخدامها، 

ن فوق ترابها، و مال الوافدى تنظيم مجال هجرة العمادامت أنها تتضمن فقط مساطر وشروط تقنية تهدف إل
ولا تعكس أي إشكاليات قانونية موضوعية تتعلق باكتساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بأرض 

  .المهجر
وهكذا فإن هذه الاتفاقية الثنائية وعلى غرار ما سقناه من الناحية الشكلية في الاتفاقية الثنائية التي أبرمتها 

ات العربية المتحدة في مجال تنظيم واستخدام اليد العاملة المغربية، فقد المملكة المغربية مع دولة الإمار 
تناولت هي الأخرى نفس التقسيمات ونفس الأحكام التي جاءت بها هذه الأخيرة، ذلك أن تقسيماتها 

وهذا . 182الرئيسية شملت ثلاثة عشر مادة مقرونة بملحق يوضح مكونات عقد العمل الموحد بدولة قطر
وح أن اللجنة التقنية التي أشرفت على الاتفاقية الثنائية المتعلقة بتنظيم واستخدام اليد العاملة ما يفسر بوض

المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، هي نفسها التي أشرفت على الاتفاقية الثنائية المتعلقة بتنظيم 
ية التي تفصل بينهما لا تتجاوز خمسة أن الفترة الزمنو  اصةطر، خواستخدام اليد العاملة المغربية بدولة ق

  .183أشهر

                                           
 .289-288-287  أنظر الملحق ص 182
في الواقع تعد الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية ودولة قطر في مجال تنظيم واستخدام اليد العاملة  183

ئية المتعلقة بتنظيم واستخدام اليد العاملة هي الأسبق من الاتفاقية الثنا 1981مابو  17المغربية في قطر المؤرخة في 
لكن . ، وذلك بفترة تقارب خمسة أشهر ونصف1981دجنبر  22المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة المؤرخة في 

بفضل المقاربة التي اعتمدناها في ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع احتوائها للعمال المغاربة المهاجرين 
ا أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأكثر إحتواءا لهم، لهذا ارتأينا أن نقدمها على دولة قطر التي تأتي في وجدن

المرتبة الثالثة بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكن بسبب تعثر مشاريع الاتفاقيات الثنائية 
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أما الجانب الموضوعي فقد تضمنت الاتفاقية الموضوعة للتحليل والمناقشة على مجموعة من المقتضيات  
الهامة التي يحتاجها العامل المغربي في تنقله إلى دولة قطر، ذلك أنها من الناحية العملية وفرت قسطا 

ة إلى حمايته من أي تعسف إداري قد يتعرض له بمجرد التحاقه بمكان عامله من الضمانات الفعلية الرامي
، وهذا ما نستشفه من خلال الفقرة الأولى والثانية من المادة الثامنة من فحوى )قطر(بدولة الاستقبال

لعمل الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية ودولة قطر، إذ أكدت الفقرة الأولى على ضرورة منح وزارة ا
والشؤون الاجتماعية بدولة قطر مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاق الرابط بين العامل المغربي المهاجر وصاحب 
العمل، للتأكد من صحة العقد الذي يتطلب مراعاة الأحكام القانونية العامة المعمول بها بمقتضى قانون 

أعتبر العقد باطلا، كما بينت الفقرة وإلا  قوم بتنظيم عقود الشغل بدولة قطرالذي ي 2004لعام  14رقم 
الثانية الإجراءات القانونية المتبعة لحماية العامل المغربي من تعسف صاحب العمل في حالات النزاع 
التي قد تحدث بينهما في مكان العمل، من خلال تقديم شكوى إلى الجهة المختصة قانونيا بدولة قطر 

ارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع والمتمثلة في مصلحة التفتيش التابعة لوز 
وديا، وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع مباشرة على الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون 

  .المعمول به لدولة قطر
ضمانات أخرى وفي نفس هذا الاتجاه تطرقت كل من المادة التاسعة والمادة العاشرة بشكل متتالي على 

تصب في مصلحة العقد، وهي عبارة عن مساطر قانونية تتعلق بأجل الإخطار قبل مباشرة إجراءات 
، وفي حالة انتهاء العقد أو فسخه برضي الطرفين يحق )المادة التاسعة(تجديد العقد كتابة في حالة انتهائه

في مجال اختصاصه وذلك في حدود للعامل المغربي خلال الثلاثين يوما التالية الحصول على عمل أخر 
القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر، وإلا تم إعادته إلى بلده الأصلي على نفقة صاحب العمل 

فيما تطرقت المادة الحادية عشر إلى إبراز حق العامل المغربي . بعد تسليمه جميع استحقاقاته القانونية
  .المغربية، وذلك وفقا للنظم المالية المتبعة بدولة قطرفي تحويل ما يدخره من أجر إلى المملكة 

صحيح أن هذه المواد القانونية تتضمن مجموعة من المقتضيات التي تصب حتما في مصلحة الأجير 
وبحكم التكوين المعرفي المتواضع لغالبية اليد العاملة المغربية المهاجرة  غربي المهاجر بدولة قطر، لكنالم

في قطاع الشغل القطري، يجعلها متخوفة في الكثير ) الكفالة(عن تغلغل نظام الكفيل لهذا البلد، فضلا 
من الأحيان من صعوبة التأقلم مع الضوابط الخاصة بسوق الشغل المحلي لدولة قطر، أو التعرض لشبح 

الشغل  الطرد من العمل خاصة وأنها مرتبطة بعقود مؤقتة فقط، مما يجعلها تخضع للإكراهات أسواق
 ةعلى المردودية والعطاء، وبوجه خاص سوق الشغل القطري التي تتكئ أسسها العامةلعالمية بشكل عام ا
ننوه بدور الاتفاقية في هذا ينبغي أن و . عتمد أساسا على كثرة العرض وكثرة الطلب في أن واحدتي تال

                                                                                                                                    
ة المغربية بالمملكة العربية السعودية بموجب تحفظها على بعض البنود والتي تعطي كامل المخصصة للإستخدلم اليد العامل

 .التنفيذ والإشراف لنظام الكفيل، وضعنا دولة قطر في المرتبة الثانية للأهمية الاتفاقيات الثنائية المبرمة معها
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ضرورة تشكيل لجنة الإطار لكونها انتبهت لهذا الأمر من خلال المادة الثانية عشر التي حثت على 
تجتمع مرة كل سنتين أو (مشتركة بين المغرب ودولة قطر تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب

يناط لها مهمة التنسيق بين حكومة البلدين في تنفيذ الاتفاق الثنائي، واتخاذ ) كلما دعت الضرورة إلى ذلك
و مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاقية التدابير الضرورية في هذا الشأن، بواسطة اقتراح جديد أ

  . عند الضرورة لتجاوز الصعوبات التي يطرحها الواقع العملي
  

  الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ودولة قطر   - ب
مشروع تخص  حول وجود مسودة 184تباينت أراء الخبراء المتخصصين بالهجرة والعاملين بمؤسسات الدولة

الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ودولة قطر، ففي الوقت التي أكدت لنا فيه سفارة 
قطر المعتمدة ببلادنا على وجود مسودة مشروع اتفاقية تهم هذا المجال، بحيث طرحت صيغة المسودة 

الملحق  185(protocole additif)افيعلى طاولة الحوار مباشرة بعد المصادقة على البروتوكول الإض
نونبر  24بالإتفاقية الثنائية المتعلقة بتنظيم واستخدام اليد العاملة المغربية بدولة قطر والمصادق عليه يوم 

، نفت بعض الجهات الرسمية ببلادنا ورود هذه المسودة ضمن مشاريع الاتفاق التي تشرف عليها 2011
  .والشؤون الاجتماعيةمن ناحية الاختصاص وزارة التشغيل 

فأمام هذا الجذب والتناقض في الآراء حاولنا جاهدين البحث عن سبل قانونية نهتدي بها من أجل 
مسودة كتابية أو مجرد (ه الأخيرة مهما كانت طبيعتهاذه المسودة، واعتبرنا أن هذقيقة هالوصول إلى ح

فلن تخرج عن نطاق مسودة ) دعوة للتفاوض بموجب أشغال اللجنة المكلفة بالتنسيق بين الحكومتين
مشروع اتفاقي في طور الإنجاز في أحسن أحوالها، وهي بالتالي لم ترقى بعد إلى مصاف مشروع الاتفاقية 

التفاوض كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية المغربية الإماراتية في مادة الضمان الثنائية التي توجد في طور 

                                           
غربية بالخارج، وبعض الأطر نذكر بالخصوص الأستاذ عبد االله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية الم 184

الإدارية العاملين في الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، فضلا عن الموظفين التابعين لمصالح 
 ). غرفة المستشارين(وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وكذلك موظفين الغرفة الثانية

وهو بروتوكول إضافي على الاتفاقية . 2011نونبر  24ي الرباط بتاريخ تم التوقيع على البروتوكول الإضافي ف 185
الثنائية المتعلقة بتنظيم واستخدام العمال المغاربة بدولة قطر، ويضم مجموعة من التدابير التقنية والقانونية يعطي من 

كول تتويجا لمسيرة طويلة من التنسيق ا البروتو ذخلالها الأولوية للمواطنين المغاربة في مجال التشغيل بدولة قطر، ويعتبر ه
القانوني بين الحكومتين المغربية والقطرية، بواسطة اللجنة المكلفة بهذا الشأن والتي تضم ثلاثة أعضاء من كل جانب بناءا 

 اللجنة بوجود صعوبات جمة في تطبيق مقتضيات تعلى منطوق المادة الثانية عشر من الاتفاقية السالفة الذكر، بحيث أقر 
، فكان لزاما عليها مواكبة المستجدات الطارئة لتجاوز 1981مايو  17لك بعد انطلاقها بتاريخ ذالاتفاقية الثنائية، و 

 . الصعوبات بشكل عام
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ه المسودة ومصادرها الرسمية الدالة ذوعليه فبغياب النص الرسمي له. قاالاجتماعي التي تحدثنا عنها ساب
  .على حقيقة وجودها، فإنه يمكن إبداء بعض الاستنتاجات

  : الاستنتاج الأول
وجود مثل هذه المسودة في الوقت الراهن بين المملكة المغربية ودولة قطر، حيث أن نرى أنه من الصعب 

، تمنحه )التأمين الاجتماعي(دولة قطر لا تتوفر على ميكانيزمات فعالة ضمن نظامها التأميني أي 
ن للعمال الأجانب الوافدين عليها بشكل مطلق وبصورة دائمة، خاصة وأن أغلب العمال المغاربة الوافدي

من أجل  أنه ، وكما هو معلوم في جميع أنظمة الضمان الاجتماعيفقط مرتبطين بعقود محددة المدة
الاستفادة من منافعه فيجب الاستمرارية في الاشتراك مع صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية الإعانات 

حق الاستفادة من هذه له  منحالتي اشترك فيها العامل الأجنبي ت المتطلبة لذلك، اللهم إن كانت الفترات
الإعانات لمدة طويلة، وحتى إن افترضنا ذلك فدول مجلس التعاون الخليجي برمتها لا تمنح الحقوق 

  . الاجتماعية إلا إذا كان العامل يتوفر على إقامة قانونية  طوية الأمد ورخصة عمل تتجدد بإستمرار
  :الاستنتاج الثاني

المتعلقة بالمصادقة على  124.1مقدمتها التوصية رقم  رفض دولة قطر لمجموعة من التوصيات وفي
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  (ICCPR)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

، نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من (ICESCR)والإجتماعية والثقافية 
، اتفاقية منع )البروتوكول الاختياري(وتوكول الاختياري للاتفاقية مناهضة التعذيبالاختفاء القسري، والبر 

الداعية إلى  187124.17 ، بالإضافة إلى التوصية رقم186جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
لتصنيف مفوضية حقوق الإنسان  IAالتصديق على معاهدات حقوق الإنسان المصنفة في القسم 

(OHCHR) ما لا سي(ICRMW) (ICESCR)  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
 ,Cedaw.بالإضافة إلى البروتوكولات الاختيارية التابعة لها (ICRMW)المهاجرين وأفراد عائلاتهم

crps, crc, iccpr .. الرامية إلى المصادقة 124.24188ثم التوصية رقم(ICRMW)  على من أجل
المتعلقة بالدعوة للانضمام  124.25وطنية مع الأعراف الدولية، والتوصية رقم تناغم أفضل لتشريعاتها ال

لك ذرفا فيها بما في طالإنسان التي لم تصبح دولة قطر  إلى المعاهدات الأساسية لحقوق
189(ICRMW) ... تدل على أن قطر ليس بإمكانها في وضعها الحالي المصادقة أو التفاوض على

                                           
في الجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة  من طرف جمهورية فرنسا ه التوصيةذطرحت ه 186

عمال الاستعراضي الشامل، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدولي السادس من جدول الأ ذوالعشرون،البن
 .2، منشورات الجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان، صفحة A/HRC/27/15/Add.1، 2014غشت  15الشامل،

 .3ه التوصية دولة غانا، المرجع السابق ص ذتقدمت به 187
 .3السابق ص  ه التوصية دولة السنغال، المرجعذتقدمت به 188
 . 3ه التوصية من طرف دولة الفيليبين، نفس المرجع ص ذقدمت ه 189
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الضمان الاجتماعي، بسبب غياب الأسس العامة التي عن طريقها تمكن  مشروع اتفاقية ثنائية تخص
مؤسسات دولة الاستقبال في التفكير جديا في الدخول في التفاوض مع دولة الإرسال بخصوص الضمان 

  .  الاجتماعي
  :الاستنتاج الثالث

أو الدولية في المسطرة في الواقع تبرز الصعوبة في الحصول على الوثائق المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية 
  .  القانونية نفسها المتبعة لنشرها بالجريدة الرسمية باعتبارها قوانين تنظم مجالا معين

وبما أن كل اتفاق دولي يتعين من حيث المبدأ نشره بالجريدة الرسمية مادام يتضمن مقتضيات من 
فاقيات الاتفاقيات الثنائية حول وباعتبار الات. طبيعتها أن يؤثر تطبيقها على حقوق وواجبات الأشخاص

الضمان الاجتماعي تتضمن مقتضياتها نصوصا وإجراءات ذات صلة بحقوق فئة كبيرة من الأشخاص 
  .190وهم العمال المغاربة بالخارج، فإن كل اتفاق أبرم في هذا المجال يجب نشره بالجريدة الرسمية

ة المتعلقة بتنظيم واستخدام اليد العاملة المغربية فإذا كنا وجدنا صعوبة في الحصول على الاتفاقيات الثنائي
في كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمت المصادقة عليها نهائيا أزيد من ثلاثة عقود 

ا الحصول على مسودة لم يكتب لها أن ترى النور بعد ذكن إمضت لم تنشر بالجريدة الرسمية، فكيف يم
  على طاولة التفاوض؟

منه هو الذي ينص على صلاحية الملك بالتوقيع والمصادقة  31ظل الدستور السابق كان الفصل  في
في فقرته الثالثة ينص  55، وبعد تغيير الدستور أصبح الفصل 191على الاتفاقيات دون الحديث عن نشرها

تتحدث  ، ولم192على أن الملك يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها
هذه الفقرة كما في السابق عن مسألة نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية يعد أمرا إجباريا أم اختياريا؟  
ومهما يكن فلا يمكن في نظرنا الاحتجاج بإشكالية النشر بالجريدة الرسمية، مادام أننا بصدد البحث عن 

لقانون نشرها بالجريدة الرسمية، إلا بعد التي لا يمكن لها بطبيعة الحال من وجهة نظر ا 193مسودة مشروع
                                           

 .154ص مرجع سابق : محمد بنحساين  190
 .1996أكتوبر  10بتاريخ  4420أنظر الدستور المغربي السابق المنشور بالجريدة الرسمية عدد  191
 .2011يوليوز 30مكرر بتاريخ  5964أنظر الدستور المغربي الجديد المنشور بالجريدة الرسمية عدد  192
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه توجد محاضر بين المغرب وباقي دول مجلس التعاون الخليجي انطلقت  193

 12على إثر الزيارة الملكية للملك محمد السادس للدول الخليجية، والتي نتج عنها انطلاق توقيع محضر الدورة  2012مند 
، الذي أشار إلى تشكيل )الكويت مملكة البحرين(شتركة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجيمن اجتماعات اللجنة الم

وما يلاحظ في هذا . لجنة تهتم بدراسة كافة أوجه التعاون في مجال استقدام اليد العاملة المغربية والضمان الإجتماعي
أبريل  21/22بالفعل انعقاد الاجتماع الأول في  ولقد تم. الإطار أن المحضر لم يتطرق قط لموضوع العمالة المنزلية

  ).دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب(، بالرباط، وتم التوصل إلى خطة عمل مشتركة ومذكرة تفاهم بين الجانبين2014
  .للتعمق أكثر راجع التقرير المفصل الذي نشرته وكالة أنباء البحرين

         http//www.bna.bh/portal/news/644337: ، متوفر ب )على الخط(
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مرور مسطرة التفاوض ثم المصادقة عليها، وبالتالي فإن الرأي القاضي بعدم وجود مسودة مشروع متعلقة 
قصد عرضها على اللجان العليا  لكة المغربية ودولة قطربالاتفاقية العامة بالضمان الاجتماعي بين المم

  . في ظل غياب معطيات رسمية ملموسة تثبت عكس ذلك الياح الصائب ، هوالمختصة لدراستها
  
في نطاق الحقوق الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة الوافدين : المبحث الثاني  

  .والثقافية الإقتصادية والإجتماعية
  

حيزا هاما ورئيسيا في موضوع  كما هو معلوم 194والثقافية تتخذ الحقوق الإقتصادية والإجتماعية
الحماية الإجتماية وخاصة إذا تعلق الأمر بالهجرة العمالية، حيث تصبح الحاجة إلى هذه الحقوق أكثر 

وتمسكا من لدن العمال المهاجرين، بالنظر إلى حجم الضغوطات والإكراهات التي تفرضها طبيعة  إلحاحا
تفاعله مع علاقات الشغل  في الفقه الإجتماعي ستقر رأيولقد إ. ل مجلس التعاون الخليجيالهجرة نحو دو 

أن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية هي جوهر الحماية الإجتماعية  الجماعية أو حتى الفردية على
وعناصرها الرئيسية التي تكونها، بل هي أصلها ونواتها الأصلية ولا سيما إذا تعلق الأمر بهجرة اليد 
العاملة إلى دول الإقامة، بحيث تزداد كما قلنا أهمية هذه الحقوق في مسيرة الحياة المهنية للعمال 

وتبرز دراسة هذه الحقوق في إطار إكتشاف أهميتها في ملف هجرة اليد العاملة المغربية إلى . نالمهاجري
  .للإقرار مبدأ الحماية الإجتماعية ضمن هذه الهجرة الرامية ، والضمانات القانونية(GCC)دول

ولا ، بأنها حماية ضعيفة (GCC)نبها بدول تظهر الحماية الاجتماعية في الكثير من جوا وعلى كل
جد نب إلا في حالات نادرة جدا، بحيث تؤدي الدور الأساسي المنوط بها في حماية العمال الوافدين الأجان

 نظرا للتطور الحاصل في أرقامها، بل وأصبحت را الإطاذمحرجة في ه هي الأخرىعاملة المغربية اليد ال
  .(GCC)قليمية لدول المتواجدة ضمن الحدود الإ عربيةهمة من اليد العاملة المتشكل نسبة 

وتعرف الحماية الاجتماعية مرة أخرى اهتزازا على مستوى الحقوق الاجتماعية المخصصة للعمال 
خيرة المتعلقة لأاظرا للآن الأنظمة المحلية لهذه المغاربة الوافدين بدول مجلس التعاون الخليجي، ن

ات التي تحتاجها اليد العاملة المغربية لا تغطي جميع الإعان،)الضمان الاجتماعي(بالتأمينات الاجتماعية
ه البلدان، ذئيسيا في أسواق الشغل المحلية لهباعتبارها فاعلا مهما في مجتمع دول الاستقبال وعنصرا ر 

  .استنادا إلى عقود الشغل التي تربطها مع أصحاب العمل ومؤسسات دول الاستقبال

                                                                                                                                    
 ).2015أكتوبر  22تم الإطلاع عليه في (

؛ الوثائق 7، المرفق، المادة 1966ديسمبر /كانون الأول 16المؤرخ في ) 21-د( 2200قرار الجمعية العامة  194
. من النص الإنكليزي 49ة ، صفحA/6316 ،16 العامة، الدورة الحادية والعشرون، الملحق رقم 2الرسمية للجمعية 

993UNT.S.3 ،  كانون الثاني /يناير  3بدأ نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في
1976. 
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قة بتنظيم واستخدام اليد العالمة ببعض دول مجلس ولقد رأينا في ما سبق أن الاتفاقيات الثنائية المتعل
التعاون الخليجي، تعد ضعيفة في مضمونها ولا تكفي بتاتا للقول بإمكانية إقامة المساواة بين العمال 
المغاربة الوافدين والعمال المحليين أصحاب الأرض، فيما يخص التمتع بالحقوق الاجتماعية بشكل عام، 

 لك، والمندرجة تحت غطاء الاتفاقية العامة للضمانذنونية المؤسسة لياب القواعد القافي ظل غ
. عاون الخليجي كدول للاستقبالبين المملكة المغربية باعتبارها دولة الإرسال، ودول مجلس الت الاجتماعي

العاملة المؤقتة  اليد عن نطاق عاملة المغربية لا تخرجا الأمر يعتبر طبيعيا في نظرنا بما أن اليد الذوه
بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن الإعانات التي توفرها مؤسسات التأمين الاجتماعي فقط 

الخليجية للعمال المغاربة مرتبطة فقط بالفترة الزمنية التي سيقضيها هؤلاء بأرض المهجر، وبالتالي فإن 
التي تظهر  195شيخوخة والأمراض المهنيةالإعانات المرتبطة بعنصر الزمان والمتعلقة بالزمانة وال

غاربة أعراضها بعد فترات طويلة من الزمان، سيتم حذفها من قائمة الإعانات الممنوحة للعمال الم
ه ذة الدائمة للاستفادة من هأحكام قوانين التأمينات الخليجية التي تشترط الإقام مع تماشياالوافدين، ودلك 

بل تظل باقي الإعانات الأخرى كمعاش الوفاة والعجز والأمومة محل الإعانات السالفة الذكر، وبالمقا
ه المقتضيات نكون ذعلى ه ناطلاعضإوب. عقائالظروف والو  مجموعة من هي الأخرى إشكال، تتحكم فيها

وقفنا عمليا على مجموعة من النقائص السلبية، التي من شأنها أن تعدم أو تقلل من الحماية الواجبة قد 
مع ما تحصل عليه  مقارنة العاملة المغربية الوافدة، وتجعل حقها في التعويض غير متساوي لفائدة اليد

  .اليد العاملة المحلية
الكفيل كأحد العوائق الأساسية التي تجعل القوانين المحلية المتعلقة  من جانب أخر يبرز نظامو 

ل عة، بساطر الإدارية المتبمعقدة من حيث المجامدة من حيث المضمون و بالشغل والضمان الاجتماعي 
حماية العمال الوافدين ضمن التشريعات على  عملفي غياب تدابير وقائية فعالة تو  يلأن نظام الكف نرىو 

 ولو أنها المحلية الخليجية، يستطيع أن يعرقل جميع النصوص القانونية الرامية إلى حماية العمال الأجانب
والدولية القاضية  196يبطل حتى الأحكام القضائية المحلية حماية جزئية فقط، أكثر من دلك يستطيع أن

  .  بمنح بعض الحقوق المهنية للعمال الأجانب بمناسبة قيامهم بعمل مهني بأرض المهجر

                                           
أو  ه الخدماتذأن ه بخصوص الإعانات الإجتماعية الناتجة عن عقد الشعل، نجد كما هو متعارف عليه 195 
تأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتحكم فيها عنصر الزمان، تحتاج إلى شرط التي تقدمها مؤسسات ال بعضها

ا الشرط يتعلق بعنصر المكان أيضا، أي ضرورة تواجد ذإضافي لتعمم الاستفادة على جميع الأجراء المغاربة الوافدين، وه
ه في حالة مغادرته لدولة الاستقبال يصبح ه الخدمات، إذ أنذالعامل المغربي فوق تراب دولة الاستقبال للاستفادة من ه

 . ه الخدمات في ظل غياب اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب ودولة الاستقبالذالأمر معقدا للمطالبة به
الصادرة عن الجمعية  124.82نذكر على سبيل المثال لا الحصر موقف دولة قطر الرافض للتوصية رقم  196

، والمتعلقة 2014غشت  15الحقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرون المنعقدة بتاريخ  العاملة للأمم المتحدة بمجلس
إذ توجد العديد من الأحكام القضائية خارج . بتبني الأحكام القضائية التي تكفل حق انضمام العمال الوافدين للنقابة المهنية
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 العناصر الموضوعية والشكلية الرامية إلىم تشمل كل وإذا كانت الحماية الاجتماعية بمفهومها العا
 بمجملها جتماعي وسط الطبقة العاملةقتصادي وااتوافق  ق إحداثمن منطل الاجتماعية تحقيق الرفاهية

كما هو متدوال ومتعارف عليه مثلا بدول الإتحاد الأوروبي عند ) نو وافد(سواء كانوا محليون أو أجانب
بحمايتهم من كل عائق قانوني أو  بالتحديد في تلك الصورة التي تقضياستقبالها للعمال المهاجرين، و 

إداري يحول دون إدراك هذا التوافق المطلوب لتحقيق التنمية الاجتماعية بين الأفراد ومؤسسات دول 
فإننا نلاحظ عكس ذلك حينما . أصحاب العمل من جهة ثانيةمن جهة، وبين العمال الوافدين و  الاستقبال

ة في توفير هذه الحماية الاجتماعية للعمال الوافدين التي تجد صعوبة بالغ (GCC) الأمر بدوليتعلق 
ام تطبيق نظ كاليات القانونية الناجمة عنبسبب الضغوطات التي يفرضها منطق كفالة الأجانب والإش

  .  الكفيل في هدا النطاق
تتمدد كلما  أي في نطاق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والحماية الاجتماعية بمفهومها القانوني

ت الضمانات الممنوحة إلى العمال ثابتة ومضمونة، وتتقلص وتصبح هشة كلما تغير المركز القانوني كان
وغالبا ما يكون العامل المهاجر باعتباره الشخص الأجنبي عن  للأحد أطراف العقد أو اختلت موازينهما،

لعقد أو مكان العمل، مجتمع دولة الاستقبال هو المتضرر من جراء أي تغيير أو مستجد يطرأ على بنود ا
وبالتالي تضحى مجموعة من حقوق العامل مهددة بالضياع أو تمنح له فقط بشكل جزئي بفعل وقوعها 

، ولكي يتسنى للعامل الوافد الحصول على إقامة شرعية )المطلب الأول(تحت وصاية الشخص الكفيل
ا يروج في مكان العمل من حيف طيلة المدة التي سيقضيها بدولة الاستقبال، فلا يحق له الاعتراض عم

أو ميز أو عبء في المهام الموكولة له، للآن شرعية الإقامة مرتبطة ارتباطا مباشرا بعقد الشغل، مما 
يعني أنه في حالة فسخ العقد ومرت ثلاثون يوما ولم يجد العامل الوافد فرصة عمل مع كفيل أخر، فإنه 

، الشيء الذي يجعل العديد 197فة نهائية إلى بلده الأصليسيتعرض للطرد من دولة الاستقبال وترحيله بص
                                                                                                                                    

راهن، وتجدر الإشارة إلى أنه باستثناء دولة الكويت التي نطاق التنفيذ بسبب تعارضها مخ أحكام نظام الكفالة في الوقت ال
تجيز للعمل الأجانب حق الانضمام إلى نقابة مهنية، فإن باقي دول مجلس التعاون الخليجي لا تجيز هذا الحق في الوقت 

 .  الحالي، ولكنها منصبة على دراسة هذا الموضوع ضمن مشاريع قوانينها المحلية
ن اللتان أبرمهما المغرب مع كل من قطر اكاليات عدة من حيث التطبيق فإذا كانت الاتفاقيتتعرف هذه النقطة إش 197

وبموجب المادة العاشرة لكل منهما، تجبر صاحب العمل في حالة فسخ العقد برضاء الطرفين،  والإمارات العربية المتحدة
فإنه رغم دلك تثبت حالات . مستحقاته القانونية بإعادة العامل إلى بلده الأصلي على نفقة صاحب العمل بعد تسليمه جميع

عدة تخالف منطوق المادتين السالف الذكر، ويصبح فيها العامل المغربي ليس مهدد بالطرد فحسب، بل حتى مستحقاته 
ل مجلس أما باقي الدول الأربعة المتبقية من تشكيلة دو . القانونية مهددة بالضياع بما في ذلك نفقة رحلة العودة إلى المغرب

التعاون الخليجي تعرف تجاوزات خطيرة بخصوص هذا الآمر، إذ في كل مناسبة تظهر لنا حالة من هذا النوع خاصة في 
، وذلك راجع إلى الفراغ التشريعي الحاصل في محاور القوانين المحلية التي تحمي هذه )الخدم(صفوف عمال المنازل

ئية تعمل على تنظيم انتقال واستخدام اليد العاملة المغربية بأرض المهجرـ كما الطائفة، بالإضافة إلى عدم وجود اتفاقيات ثنا
هو الشأن بالنسبة لقطر ودول الإمارات العربية المتحدة، وسنقوم بالوقوف على بعض الحالات في المطالب الموالية 
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من الحقوق الشخصية للعمال الوافدين متجاوزة في أغلب الأحوال، ولا يحق التمتع بها إلا بعد الحصول 
  ).    المطلب الثاني(على الموافقة المسبقة للشخص الكفيل

  
  الحقوق الشخصية المرتبطة بمكان العمل : المطلب الأول 

ة بشكل خاص مكانة متميزة في قضايا حقوق العمال المهاجرين بشكل عام وحقوقهم الشخصيتحتل 
منظمة العمل الدولية معها و  مم المتحدة كمنظمة أممية عالميةمسيرة الهجرة والقوانين المنظمة لها، فالأ

مضمونة حيث جعلتها  ية خاصةه الحقوق عناذتخصصة التابعة لها، قد أوليتا لهكإحدى المنظمات الم
، بل قد يصل الأمر إلى أن الاتفاقية الدولية تكون 198ومصانة بموجب اتفاقات دولية ملزمة لأطرافها

ملزمة لغير الأطراف كما هو الحال بالنسبة للاتفاقات الدولية التي تنطوي على قواعد أمرة في القانون 
الصادرة عن الأمم المتحدة، واتفاقية العمل  199الدولي كالاتفاقية الخاصة بمكافحة كافة أشكال التمييز

ه الحالة يكون الالتزام بالاتفاقية واقعا على كاهل ذة عن منظمة العمل الدولية، ففي هالصادر  200الجبري
  .كافة أعضاء المجتمع الدولي

وإذا كانت حقوق اليد العاملة المهاجرة بصورة عامة هي تلك الحقوق الرئيسية في حياة الأفراد، 
نضوية تحت لواء حقوق الإنسان الموحدة والمتعارف عليها عالميا كالحق في العيش الكريم والحق في والم

كالحق (المرتبطة بمكان العمل  201، فان الحقوق الشخصية في شطرها الأول...الصحة والسفر والتعليم
رامة في محيط الحق في الك/الحق في السلامة البدنية أثناء مزاولة الشغل/في الحصول على عمل لائق

وحق التمتع بما يتمتع به مواطنو الدولة من ضمان / الحق في المشاركة في الأنشطة النقابية/العمل 
لا تقل شأنا عن نظيرتها الأولى، باعتبارها جملة من الحقوق التي يتمتع بها كل فرد  202)اجتماعي

   203.اعية بما فيها علاقات الشغلوملازمة لكل إنسان، إذ أنها قابلة للتطبيق في جميع العلاقات الاجتم

                                                                                                                                    
ا نظام الكفالة بدول مجلس لتشخيص ظاهرة غياب الاستفادة من الحقوق الشخصية في ظل العوائق السلبية التي يفرضه

 .التعاون الخليجي
 . 21، ص مرجع سابق: عبد العال الديربي  198
 .1969، ودخلت حيز التنفيذ سنة 1965اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدجنبر 199
 . 1932ماي1، ودخلت حيز التنفيذ في 1930يونيو 28اعتمدت في جنيف  200
بالحقوق الشخصية الخارجة عن نطاق مكان العمل وهي محددة في لائحة على سبيل ويتعلق الشطر الثاني  201

 .ا المبحثذالحصر، وسنتحدث عنها في المطلب الثاني من ه
القسم الثالث من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرتهم، التي دخلت حيز التنفيذ  202

 .2003يوليوز 1في 
، الطبعة 1حماية الحقوق الشخصية في علاقات الشغل بالمغرب، سلسلة دراسات قانونية رقم : حساين محمد بن 203

 .21ص  2006الأولى، طوب بريس، الرباط 
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مناسبة إبرام عقد الشغل، تكون حاسمة في كثير من الأحيان في ب اللحظة التعلقة ومما لا شك فيه أن
حياة الأجير المهنية خاصة إدا كان هدا الأخير مهاجرا في أرض المهجر، وعليه فإن نطاق حقوقه 

في دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة الشخصية ستوضع على المحك، لا سيما وأن عقود الشغل 
اعتمادها على نظام الكفيل، أضحت تتطلب من الشروط ما يمس بحقوق الوافد المهاجر الشخصية، 
ويكون من شأن قبوله لهده الشروط أن تؤثر على مستقبل حياته المهنية والشخصية، نظرا لكونها تلزمه 

  . مل وهو بأرض المهجربأوضاع لن يقبلها إلا تحت تأثير الرغبة في الع
عدة، خاصة في الجوانب التي وقد تتعارض في الكثير من الحالات مصالح طرفي العقد في جوانب 

حيث أن كفتا العقد تكون . صيانة الحقوق الشخصية عند مزاولة العمل المأجورب الخاصة حكامالأتشمل 
لك أن رب العمل ذفي عقد العمل،  ن الحقوق الشخصيةمتفاوتة بمناسبة الحديث عن المصالح المنبثقة ع

امر قد تمس بحقوقه ليفرض عليه أو  ته، وواجب الأجير تنفيذ تعليماتهقد يستغل سلطاته في تسيير مؤسس
ه ذأمام مثل ه في التصرف الأجير مدى قدرة حول ت عدةتساؤلا طرحجعلنا نالذي ي الشيءالشخصية، 

  هل رد فعله سوف يشكل خطأ؟ و فعل أم لا،  هل من حق الأجير أن يكون له إزاءها ردفالأوامر، 
ة جير الوافد على قرارات مشغله المتعلقإن الإجابة على هذه التساؤلات من خلال دراسة ردة فعل الأ

لا نراها كافية إطلاقا لتحليل ظاهرة إستغلال رب العمل لسلطاته ضد مصالح العمال وخصوصا  ،بحقوقه
جرون، بقدر ما أن المسألة مرتبطة إرتباطا وثيقا بتشخيص القواعد إذا كانوا هؤلاء من صنف العمال المها

  .لقانونية التي تصون حقوق العمال أثناء مزاولة نشاطهم المهني من أي تعسف صادر عن رب العملا
نتحدث عن مدى التزام عقد الشغل الدولي باعتباره شريعة المتعاقدين، في  حينماولعل الأمر يزيد تعقيدا 

استفادة الأجير المهاجر من حقوقه الشخصية التي تخولها له القواعد العامة لمنظومة حقوق كيفية ضمان 
المهتمة بشؤون الشغل التي تحث عليها كل من لصادرة عنها، ثم القواعد الخاصة الإنسان والتوصيات ا
إستخدام ات الثنائية المبرمة في مجال الاتفاقي فضلا عن دور،ومنظمة العمل العربيةمنظمة الشغل الدولية 

اليد العاملة والضمان الاجتماعي، في ظل وجود نظام الكفيل الذي لا يعير البتة الاهتمام بهذه الحقوق 
  .مقابل ضبطه فقط لأرقام الوافدين وإخضاعهم تحت سيطرة الكفالة طيلة المدة المقررة في عقد الشغل

ما يفرضه واقع  مع أيضا تماشيالهجرة و با المتعلق ار العامالإط الدي يمر منه وضعالوتماشيا مع 
ورغبته في  ليها بصورة مؤقتةافد ع، فما من شك أن المهاجر المغربي الو (GCC)دول بعمل العيش وال

الإقامة والشغل لضمان أجر يعيش به بمفرده أو بمعية أسرته أثناء إقامته بأرض المهجر، سوف تجعله 
شروط الكفيل، الأمر الذي سيكشف جملة من الآثار بعض ل طوعا أو كرها ختحت تأثير الحاجة ليرض

السلبية التي يفرضها نظام الكفيل على الحقوق الشخصية للعمال المغاربة الوافدين على دول مجلس 
التعاون الخليجي، وعلى هذا النحو فنحن مطالبون منذ البداية بحصر لائحة الحقوق الشخصية التي يتعين 

التمتع بها أثناء مزاولته لنشاطه المهني في مكان العمل المحدد في وثيقة ) محلي أو أجنبي(املعلى أي ع
عقد الشغل، ودراستها دراسة تحليلية تمكننا من الوقوف على أهم التجاوزات التي قد يتعرض لها العامل 
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ية المرتبطة على أساس أن هذه الحقوق الشخص. المغربي المهاجر إلى دول مجلس التعاون الخليجي
الفقرة (بمكان العمل تنقسم بدورها إلى حقوق شخصية يفترض وجودها داخل الحيز الفضائي للأي مقاولة

  ).الفقرة الثانية(، وأخرى مرتبطة بعقد الشغل وطبيعة المهام الموكولة إلى العامل الأجنبي)الأولى
  

  وجودها بمكان العملعلى الحقوق الشخصية المفترضة الكفيل قيود نظام : الفقرة الأولى
التي  تركز المقاولة الخليجية الحرة ذات النهج الليبرالي في علاقتها القانونية مع مواردها البشرية

على مجموعة من المبادئ والخصائص الليبرالية القائمة على مبدأ الربح بالدرجة الأولى ثم  تضمها،
الإقليمية أو القارية ولما و في منظومة سوق الشغل المحلية  الاستمرارية في نشاطها من أجل التوسع أكثر

 fly/الاتحاد/كشركات الطيران القطرية(ضحينا نراها على الصعيد العالميلا العالمية، التي بالفعل أ
emiratesوالشركات التجارية الخليجية القابضة الكبرى المستثمرة في كل بقاع العالم ،.(  

لة الداخلي والخارجي، فإذا مل أهمية كبرى ضمن نشاط المقاو لعا صاحبويحتل كل من العامل و 
العمل هو ذلك الشخص الذي استثمر أمواله للإنشاء كيان المقاولة لتصبح في مقام الشخص  صاحبكان 

المعنوي الذي يتمتع بحقوق معينة مقابل تحمله بعض الالتزامات، فإن العامل هو الحلقة الثمينة في حياة 
برمتها، لذلك فهي ملزمة بوصفها حيز مكاني تتداخل وتتقارب فيه مجموعة من الأبعاد  المقاولةونشاط 

الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والفنية، بتوفير مناخ سليم وملائم للعمل تجتمع ضمنه كل المؤشرات 
  .ا العاملذالإيجابية الدالة على وجود الراحة النفسية والجسدية له

والعامل في جميع الأحوال ملزم بتأدية العمل وليس في ذلك صعوبة فهذا التزامه الأساسي النابع من     
وأية طريقة ومرتكز  تأدية هذا العمل وحسب أية مبادئ اتفاقه مع رب عمله، لكن الصعوبة تبرز في كيفية

  ؟   204قانوني
اجر، للآن النظرة المادية إلى العمل ويزيد الأمر صعوبة بل وخطورة حينما يتعلق الأمر بالعامل المه

تساهم  فقط واعتباره سلعة) الرأسمالي أصحاب التوجه(في أسواق العمل الخليجية من لدن بعض الكفلاء
في خلق الثروة وزيادة الإنتاج، أدت إلى إهمال العامل الوافد كإنسان يتكون من عواطف ورغبات هو 

ولكن هذا . 205د في الرفاء المادي لحفنة من أرباب العملالأخر، بل اعتبرته فقط آلة صماء تعمل لتزي
ن على دول مجلس التعاون و افدالقول لا يسري على جميع أرباب العمل باعتبارهم كفلاء للعمال الو 

الخليجي، بحيث تختلف المعاملة من كفيل للأخر ومن دولة استقبال للأخرى، ولعل المركز الاجتماعي 

                                           
المغربية للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، /قانون العمل المغربي، الشركة اللبنانية: قبلان سليم كيروز  204

 .132ص  1964أكتوبر 
العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : إبراهيم حسين العسل 205

 .11م ص 2012/ه1433لبنان، الطبعة الأولى -والنشر والتوزيع، بيروت
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ذلك في الفصل الأول ومكانته الاجتماعية في مجتمعه هما اللذان يعكسا للشخص الكفيل كما أشرنا إلى 
  .طريقة المعاملة اتجاه اليد العاملة الوافدة

وكما قلنا سابقا في سياق الحديث عن المفهوم القانوني للشخص الكفيل في إطار المهام الإدارية  
وافدين وجعلهم تحت سيطرة مؤسسات لضبط عدد العمال ال يلالتي يزاولها بموجب نظام الكف)بالوكالة(

دولة الاستقبال المكلفة بالهجرة والشغل، وبما أن هذه العملية أضحت تشوبها بعض سلوكيات السمسرة عن 
، وبالإضافة إلى غياب الدور الفعال 206طريق سماسرة يتاجرون بالعمالة الوافدة تحت اسم نظام الكفالة

ذي يعرف بعض الصعوبات في طريقة العمل بسبب التزايد للأجهزة التفتيش المختصة بميدان العمل ال
أيضا، فإن هذا النظام وفق هذه الأحوال سينتج عنه لا محال  207المستمر للمقاولات الصغرى والوهمية

العديد من التجاوزات على مستوى النزعة الحقوقية لهؤلاء العمال الوافدين وحقوقهم الشخصية المرتبطة 
  .بمكان العمل

  (LE TRAVAIL décent)   ئق في الأسواق الخليجية  العمل اللا  - أ
يحتل هذا المبدأ المتعلق بالعمل اللائق والهادف إلى أنسنة فضاء العمل والظروف المحيطة به، 
المكانة البارزة ضمن محور الحماية الاجتماعية، باعتباره المنطلق الرئيسي الذي يأخذه العامل بعين 

الذي يربطه  برب العمل من جهة،  وأثناء بداية الانطلاقة الرسمية لسير  الاعتبار لحظة إبرام عقد العمل
العمل داخل المقاولة من جهة ثانية، ذلك أن العمل اللائق وفق النظرة الاقتصادية هو عبارة عن صيغة 

العمل  صاحبالعمل، الذي يعكس بدوره مصلحة  قانونية شاملة تجمع بين مصلحة العامل والمقاولة مكان
وبدون هذه العلاقة الهرمية التي . مثل في الربح وزيادة الإنتاج، وبالتالي الاستمرارية في نشاط المقاولةالمت

تمثل مختلف مصالح الفاعلين ضمن نشاط المقاولة، لا يمكن اعتبار العمل لائقا، لأن الرابطة القانونية 
وتأديته على أحسن وجه، فيما يقع  التي تجمع بين هؤلاء تفرض بالضرورة أن يلتزم العامل مبدئيا بعمله

على رب العمل عبء دفع أجر العامل، وتنظيم المقاولة وتجهيزها طبقا للنصوص القانونية الجاري بها 
  .  العمل بدولة الاستقبال والعمل

                                           
  :ه النقطة راجعذللمزيد من التفاصيل بخصوص ه 206

الواقع والمأمول ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي ..ليج العربيةالعمالة الأجنبية في دول الخ: رشا عاصم عبد الحق
 .6للمرأة والشباب لترسيخ اللغة الآم منظمة العمل العربية، دون سنة النشر، ص 

تعرف ظاهرة إنشاء المقاولات الوهمية إشكاليات كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي من لدن بعض السماسرة  207
ب اليد العاملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية تفوق ذرين بالبشر، لكونها تعد الطريقة الأسهل في جالمتاج انبالمحليين والأج

  :للاضطلاع أكثر على هذا الموضوع راجع . خمسة ملايين سنتيم مغربية عن كل فرد
بحث مقدم من طرف المؤسسة العربية لضمان الإستثمار، تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 

 .77، ص 2006،الكويت،يونيو2005
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ويتضمن العمل اللائق انطلاقا من المعنى اللغوي الذي يحمله مجموعة من العناصر التقنية الهامة 
تحديد اللوائح الخاصة للعمل مع الالتزام (ل يف الحماية الاجتماعية في محيط العمل من قبالتي تشكل سق

 في المنشآت الخليجيةالأجانب ، ونظام تشغيل بالقانون الداخلي للمؤسسة والاتفاقية الجماعية إن وجدت
كما يتكئ  ،)م والتدريبوالتعلي التنقيط والترقي نظام، ثم سواء تلك التي تمتلكها الدولة أو يمتلكها الخواص

من جهة أخرى على مجموعة من الحقوق الموضوعية التي تكفل الحماية للشخص العامل الذي يبيع قوى 
  .إلى رب العمل 208عمله

وقها على الشكل سوف نسهي التي تهمنا في هذا الإطار ف 209وباعتبار أن هذه الحقوق الشخصية 
  : التالي

  210كرامة العامل  - 1
مل اللائق بمفهومه الواسع ضمن سياسة التشغيل الدولية التي تسطرها منظمة العمل إن أهم ما يميز الع 

الدولية، هي تلك الخصائص التقنية التي يتركب منها وأبعاده السوسيو اقتصادية  الهادفة إلى بلورة محيط 
طلعات العمال العمل وانسجامه مع المعايير الدولية الداعية إلى أنسنة هذا الحيز الفضائي بما يليق مع ت

                                           
يكون أداء العمل وهو أهم الالتزامات وسبب العقد الأساسي من قبل ( يقول الدكتور قبلان سليم في هذا الصدد،  208

رب العمل، عن طريق وضع النفس من قبل العامل تحت تصرف رب العمل وحده، وتنفيذه حسبما هو متفق علبه، للآن 
ا ناتج عن طبيعة العقد التي تستلزم ذومن هنا يتوجب على العامل القيام بعمله تنفسه، وهالعامل أجر عمله لرب عمله، 

ولذلك فلا يجوز للعمال أن ينتدب أو أن ينيب عنه شخصا أخرا للقيام بالمهام المطلوبة منه أو تنفيذ . جبرا الصلة الإنسانية
  :للتعمق أكثر راجع  .عمله

 .143 المرجع السابق ص: قبلان سليم كيروز 
قد يتبادر إلى الأذهان أنه بمجرد لفظنا لمصطلح الحقوق الشخصية فإننا نعني بها تدخل سلطان الإرادة في  209

علاقات الشغل والشروط اللازم توفرها لحماية العامل من كل ما من شأنه أن يضر به او بمصلحته الاقتصادية 
ا من ديباجة دستور منظمة العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات ه الحقوق تستمد مشروعيتهذوالاجتماعية والجسدية، وإنما ه

الصادرة عنها، ولا دخل لسلطان الإرادة فيها إلا في الشق المتعلق بإختيار العمل ومكانه أو الآجر فما عاد دلك فكل 
مرتبطة بمكان العمل  الحقوق الأخرى هي محمية بمظلة منظم العمل الدولية، ولقد سميت هده الحقوق بالحقوق الشخصية ال

للأنها مرتبطة بالشخص العامل اثناء  ...)وأوقات الراحة ،في أماكن العمل وتوفير بيئة عمل سليمة جدول ساعات العمل،ك
وهي ملازمة له في جميع الأوقات مادام لازال مرتبط بعقد العمل ويمارس نشاطه . قيامه بالعمل المأجور لفائدة رب العمل

  : للمزيد من التفاصيل راجع . جرد انقطاعه عن العمل، للأنها حقوق داخلية مرتبطة بمكان العملالمهني، وتنقضي بم
Yves burnand : le droit de la personnalité, centre romand de formation des 

journaistes, fevrier 2006, p 3/4. 
أنه لما كان الإعتراف :"أنه  1948جنبر د 10جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 210

، "بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم
را، وعليهم يولد الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضمي"ثم أضافت المادة الأولى  من نفس الإعلان

 ". أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء
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المهاجرين ورغباتهم وكرامتهم التي تعد من اولويات العمال بعد انطلاق العمل، ولعل كرامة العمال 
باعتبارها الجانب النفسي الخفي في نفسية العامل الدالة عن رضاه بالعمل من عدمه انطلاقا من المعاملة 

ن الزبناء، يعد إشكالا عسيرا بالنسبة له التي يتلقاها من رب عمله أو زملائه في محيط عمله وأحيانا م
خاصة إذا كان أجنبيا عن بقية العمال، لدلك فإنه من المنطقي أن تنتج عن هدا الإشكال أمرين لا ثالث 

ا العامل الأجنبي ببعض الأفعال التي تمس من كرامته كإهانته أو فرض عليه ذأن يرضى هلهما، فإما 
ريثما تنقضي مدة عقد العمل الذي أو ...ا كانت أنثى عاملةذإ) بها(قة تفوق طاقته أو التحرش أعمال شا

سينتفضان  )العامل أو العاملة(ا ذدها المنشأ بصفة نهائية، أو أن هالتي جأت من أجله، ثم تعود إلى بل
ضد كل ما من شأنه المس بكرامتهما والدخول في صراع مع رب العمل وبالتالي فصلهما عن العمل أو 

لك فإننا لا نستغرب ولا حاجة لنا للتعليق عن ذل).  الخليجية(من دولة الاستقبالنهائيا طردهما طردا 
الانتقادات التي توجهها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومعها باقي المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة 

لذي يؤسس ضمنيا ، ايلمناسبة اعتمادها على نظام الكفالعمل الدولية، لدول مجلس التعاون الخليجي ب
الذي يخرج عن سياقه الإدراي في الكثير ) الكفالة(ا النظامذلأعمال في أماكن العمل، كما أن هلورود هذه ا

من الحالات ليصبح أداة لقهر العمال الأجانب ماديا ومعنويا، هو السبب في إعتقادنا في رفض دول 
تعلقة بحماية العمال المهاجرين وأفراد مجلس التعاون الخليجي المصادقة على الإتفاقية العامة الم

، نظرا لتعارض بعض أحكام الاتفاقية مع ما ينص عليه نظام الكفالة بخصوص العمال 211أسرهم
على مستوى اتخاذ ) الباطرونا(يل قوي للأرباب العملثموجود ت كل وضوحب ا ما يفسرذوه. نالوافدي

  . القرارات وصناعتها في مجال التشغيل واستخدام اليد العاملة الأجنبية
وعلى الرغم من وجود بعض الضمانات القانونية التي تدخل بها المشرع صراحة في بعض التشريعات  

يرتكبها بعض أرباب العمل في حق العمال المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي لتجريم الأفعال التي 
المهاجرين، ووضع حد لظاهرة السخرة والإسترقاق والإتجار في البشر التي تعاني منها بعض الفئات 
الهشة من صفوف العمال المهاجرين، إلا انه لازالت هناك بعض الحالات تطفو على الواقع من حين 

وداء بدول مجلس التعاون الخليجي، فبعض التقارير للأخر بسبب انتشار ظاهر السمسرة في السوق الس
العاملة في مجال حقوق الإنسان، تؤكد أن دول مجلس  212الرسمية التي تنشرها بعض المنظمات الدولية

التعاون الخليجي لازالت إلى اليوم تشهد هذه الظاهرة اللاإنسانية، والتي كبدت دول الخليج الستة ميزانيات 

                                           
الإطار القانوني حماية العمال المهاجرين في الدول العربية، دراسة تحليلية، الشبكة العربية لحقوق : شيبان طاقة  211

 .18ص  2012المهاجرين، مؤسسة المستقبل 
212Human rights watch. Report of Gulf countries : increase migrant worker protection, 

Gulf Asian Labor Ministers at 3rd Abu Dhabi Dialogue. November23,2014.p 6. 
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، التي استطاعت بمساعدة السماسرة وبعض أرباب 213الخطيرة ة الاجتماعيةضخمة لمحاربة هذه الآف
العمل، أن تنتقل إلى القطاع المنظم بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، الشيء الذي جعل هذه الأخيرة 

على كل من سولت له نفسه  214التدخل بقوانين زجرية تشدد من خلالها في العقوبات الجنائية والمالية
  .لأحكام القانونية وخاصة فئة أرباب العمل الذين يعتبرون الفئة المقصودة من هذا الإجراءمخالفة ا

وقد يظهر من الناحية القانونية أن القوانين الزجرية التي تجرم كل ما من شأنه المس بكرامة العامل 
كفيل في محيط الأجنبي، لا تعد كافية للقول بوجود ضمانات قانونية تحمي العامل الأجنبي من تعسف ال

العمل، أو على الأقل إمكانية التشبت بها والاحتجاج بها ضد كل فعل مشين يصدر من رب العامل أو 
من شخص أخر يمثل منصبا إداريا في مكان العمل، والحال أنها مجرد قرينة بسيطة قابلة للإثبات العكس 

العمل في إطار علاقات الشغل يلزمها  مادام أن الجهة الحكومية بدول الاستقبال المكلفة باستقبال شكاوي
وقت غير محدد للبث في النزاع، والواقع أن العمال المهاجرين بشتى أنواع جنسيتهم العربية والإفريقية 

ه المسطرة المعقدة، خاصة وأن رب العمل إذا كان يحمل ذليس بإستطاعتهم أن يسلكوا ه 215والآسيوية
صل العامل الأجنبي عن العمل وطرده مباشرة إلى بلده المنشأ صفة الكفيل في نفس الوقت فله الحق أن يف

  .بعد مرور ثلاثون  يوما
لة اصطدامها مع أرباب وعلى ما يبدو أن واقع اليد العاملة المغربية لن يخرج عن هذا النطاق في حا

لتالي فإن ، وباجلس التعاون الخليجي بدولا النوع، لكونها هي الأخرى مجرد يد عاملة مؤقتة ذالعمل من ه
بحكم المقاربة الأمنية والإدارية المعقدة التي يفرضها  والاجتماعية ستوضع على المحكوضعيتها القانونية 

ا ذهحتى نظام الكفيل، اللهم إن كانت لها الحق في طلب تغيير العمل أو نقل كفالتها من كفيل للأخر و 

                                           
الإمارات العربية المتحدة تم إحداث قسم مكافحة الإتجار بالبشر وهو قسم تابع  دولة نذكر على سبيل المثال في 213

بمهام عديدة تهم كل ما من شأنه يتصل بظاهرة الإسترقاق والاتجار بالبشر، للإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل، ويختص 
كما عملت المملكة العربية السعودية على إحداث محاكم عمالية لتنصف حق العمال الوافدين، أما دولةٌ طر فقد عملت على 

 .إحداث المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر
برسم  U.A.E، ومعها 2008لسنة  121سعودية بموجب قرار وزاري رقم أصدرت كل من المملكة العربية ال 214

 المتعلق بالعمل في القطاع الأهلي، 2012مملكة البحرين في قانونها الجديد لسنةو  2011لسنة  76القرار الوزاري رقم 
مخالفة أحكام نظام  في حقهم تين ثبذتعاقب الكفلاء ال وأخرى سالبة للحرية عقوبات مالية في شكل نصوص قانونية جزرية

 . الكفالة القاضي بكفالة العامل الأجنبي
 الغالبيةثلا مفدورا هاما في علاقات الشغل بدول مجلس التعاون الخليجي،  أي جنسية الأجراء تلعب الجنسية 215

ن و والأمريكين و ، باستثناء البريطانيللأجراء الأجانب المشغلةوالمقاولات المتوسطة وحتى الصغرى  العظمى من الشركات
ورغم  ، سفرهم زجوا يقةالتخلي عن وثة الإقامة دولوصولهم إلى  تفرض عليهم بمجرد ،خصوصا )مواطنو دول المجلس(و

شركات القطاعين الخاص  في معظم الأجراء الأجانببسبب انتشار و  هإلا أن ،أن ذلك مخالف للقانون المحلي والدولي
الموظفين وحتى أرباب العمل  أغلبأن  رغم للقانون المخالف( السلوك ذاالجهات الرسمية تغض الطرف عن ه باتتوالعام، 
 .مند سنوات خلت إجراء متبع في مختلف دول الخليج لكونه ه إجراء قانوني روتينييظنون أن
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ير عمل الوافد المغربي أو نقل كفالته جد معقد في حالة رفض صاحب العمل تغي في نظرنا الأمر يعتبر
وعليه فإن أمر كرامة العامل الأجنبي في . لكذتتدخل الجهة الحكومية المكلفة ب إلى كفيل أخر، إذا لم

محيط عمله بدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يعرف إشكاليات عدة، في انتظار المصادقة على 
بمختلف  216ودخولها حيز التنفيذ من بطش بعض الكفلاء الوافدينحماية العمال القوانين الزجرية المتعلقة ب

  .والتي من شأنها تجريم الأفعال الماسة بكرامة العامل الأجنبي بعقوبات قاسية مجلسالدول 
  :الأدنى للأجور الحد - 2
المال يتقاضاه العامل حسب الاتفاق المتفق عليه في  أدنى مبلغ من هوتعريف الحد الدنى للأجور  يمكن
والمراسيم  قوانينبموجب قانون العمل وال المحددة )الشهر الأسبوع أو أو اليومإما في الساعة أو (العقد

وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، وقد  ،التنظيمية لعلاقات الشغل الفردية والجماعية
او  تجاريةصناعية أو  مقاولةمنهم يعملون في  موعةغ لتغطية أجور كل العمال أو مجيتحدد هذا المبل

 المعتاد العدد معرفة ،يعمل الذي للشخص يتيح نحو على للأجر الأدنى الحد تحديد من بد لا إذ .فلاحية
  .ولأسرته له كاف معيشي مستوىضمن ي يكون هدا الحد الأدنى أن ع، علىالأسبو  في العمل ساعات من

الدولة فإنما  اهعندما تتبن لأنهأن مبدأ الحد الأدنى للأجور مبدأ عدل،  217قبلان سليم كيروز الأستاذ ويرى
هي تتبنى حماية العمال من جشع أرباب العمل، كما هي تتبنى من جهة ثانية مبدأ أن الأجر يجب أن 

الدولة تغير من الحد  نرىن فليس عجيبا أبدا أ ولذلك. يساوي في أتعس الحالات الحد الأدنى للمعيشة
  .218فترفعه كلما ارتفعت تكاليف المعيشة للأجورالأدنى 

                                           
 هذه القوانين بصفة رسمية بالعمالة المنزلية التي تعرف تجاوزات خطيرة، حيث يكون لصاحب مشاريع تتعلق 216

بإستخدام الأجانب  المتعلقةفيما يتعلق البعض الأخر بتتميم المقتضيات  ،العمال حياة جوانب شتى على مطلقة سلطة العمل
ه القوانين لقيت إعتراضا ذمة العمل ومن الواضح أن هفي أماكن العمل وفق المعايير الدولية للعمل اللائق الصادرة عن منظ

من بعض الجهات بدول مجلس التعاون الخليجي، بسبب النمط الذي تعيشه مجتمعاتها في علاقاتها مع عمال المنازل، 
وسوف نخصص . للأن أغلب الأسر الخليجية تعتمد في حياتها اليومية بشكل أساسي على الخدم في كل مجريات الحياة

 . في الباب الثاني من البحث لهده النقطة الهامة مطلبا خاصا
 .162ص) مرجع سابق(أنظر مؤلفه المتعلق بقانون العمل المغربي 217
 1355ربيع الأول 28بموجب الشريف الصادر في  1946سنة  ذالمغرب بمبدأ الحد الأدنى للأجور من ذأخ 218

فبراير  28الموافق ل  1367يربيع الثان 17ـ ولقد صدر عن المفوضية العامة للحماية في 1946يونيو  18الموافق ل 
، الذي 1958فبراير  13الموافق ل  1377رجب  23الصادر في  201-58-2ي عدل بمرسوم رقم ذ، وال1948

  :للتفاصيل أكثر أنظر. قسمت بموجبه المملكة المغربية إلى أربعة مناطق حدها الأدنى للأجر
 .163المرجع السابق ص : قبلان سليم كيروز 
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عبر الجهاز  الانتخابيةالحكومات وبرامجها  سياساتإلى توجيهات و  رالحد الأدنى للأجو  قوانين وتخضع 
بحيث تأخذ بعين  ،219الجهاز التنفيذي للحكومة في قطاع التشغيل باعتبارهالحكومي المكلف بالتشغيل 

المالية  واردكانت الم فإذاالاعتبار الظروف المادية لصندوق الدولة المخصص للاستثمار الوطني، 
كانت  اأما إذ ،ليلبي حاجيات المواطنين فعالحد الأدنى للأجر سيرت قفيعني أن س اوالسيولة متوفرة فهذ

والمالية كما هو الشأن لبعض دول الإتحاد  تنهج سياسة التقشف بفعل تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولة
  . يعني أن الحد الأدنى للأجر سينخفض حتما لك، فذ)2009 ةاليونان حاليا واسبانيا وايطاليا سن(الأوروبي
الذين  الحرفيين أجور الأشخاص غطيينجد أن مبدأ الحد الأدنى للأجور في بعض الدول لا  ما وكثيرا

ضمن جدول الحد الأدنى  اجهالصعوبة إدر  لكونهاتيم مقاولات صغرى أوالتقليدية  الحرفيعملون في 
التنافس التي تعرفها الأسواق والأساليب  دةبالنظر إلى ح وذلك ،220للأجور المعتمد من طرف الدولة

  .المعتمدة فيما بين هؤلاء لتحديد الحد الأدنى للأجر
بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لكونها أسواق حرة ومفتوحة  طياتالمع ههذ وتجتمع

الدول فائضا في المقاولات  همهما كان مقداره، بحيث عرفت هذ قلفي وجه الرأسمال الأجنبي المتن
اساسا في تصريح يوقع عليه  والمتمثلة للإقامتها،الشروط المتطلبة  تالتي يتم إنشاؤها كلما توفر  لصغرىا

عن خمسة  يزيدعنصر بشري لا   علىالمقاولة أولا، ثم التوفر  أرباح من %51لحصة  أخذهالكفيل مقابل 
الصغرى  المقاولاتالشروط البسيطة هي من جعلت أعداد  هأشخاص من العمال الوافدين ثانيا، ولعل هذ

وإذا كان التزايد في عدد المقاولات يدل  الآن،والمتوسطة تتضاعف بشكل مستمر إلى أن وصلت ما عليه 
من  كذلكعلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش طفرة اقتصادية في أسواق عملها، فهي ليست 

الناحية القانونية، لأن أغلب المقاولات لا تخضع لرقابة أجهة التفتيش التابع لوزارة العمل أو دائرة الهجرة 
الكفيل  مةتنعش ذ ماالدولة، بقدر  نةفي خزي مباشرها لا تساهم بشكل التابعة لوزارة الداخلية، كما أن

                                           
الرفع في الحد الأدنى للأجر في مناسبات عدة، ويعد الحد الأدنى للأجر الأخير مهما للطبقة  المغرب على أقدم 219

في المائة،  5الأدنى للأجور بنسبة  لحدالزيادة الثانية في ا وهو ، حيز التنفيذ2015يوليوز  فاتح في دخلي ذالشغيلةـ  وال
الماضية، ليكون بذلك  لسنةمن ا يوليوز التي كانت قد قررتها الحكومة المغربية، والتي قسمتها على سنتين ابتداء من فاتح 

فإن اتفاق الزيادة كان قد تقرر .درهما في القطاع الخاص 2369، ودرهم 3000العمومية هو  الوظيفة أقل أجر في
ث نقابات هي الأكثر تمثيلية في المغرب، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي انتهت بموافقة الحكومة بحضور ثلا

فاتح  ن، على أن تكون الزيادة الثانية بالنسبة نفسها ابتداء م2014في المائة ابتداء من أول يوليو  5على زيادة قدرها 
 .267أنظر الجدول بالملحق ص  .2015يوليوز 

أدنى غير  حدا الأمر مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا، فعملت على وضع ذهبعض الدول الأوروبية لانتبهت  220
  :للتعمق أكثر راجع  .وأصحاب الأعمال لنقاباترسمي للأجور من خلال الاتفاقات المتبادلة بين ا

بلدان مختارة، لجنة العمالة والسياسة إتجاهات الأجور في العالم وتطورات سياسة الأجور في : مكتب العمل الدولي 
 .6، ص 2011جنيف، مارس  310الدورة  الإجتماعية،
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ه المقاولات لا تخضع للأحكام قانونية ذفإن أغلب المهن التي تنشط داخل هالأمر  اوالسماسرة، ومؤدى هذ
هي فقط نتيجة للثغرات القانونية  وإنما للأجورمعينة من قبل تحديد ثمن أجر العامل أو الحد الأدنى 

سيعرف  جرالمتعلق بالأ قغوطات التي يفرضها نظام الكفيل على أسواق العمل، وبالتالي فإن الشوالض
  .بدوره إشكاليات عدة على مستوى توحيد الأجور ومنه الحد الأدنى للأجر

أن إشكالية تحديد الحد الأدنى للأجر في دول مجلس التعاون الخليجي لا يشمل فقط المقاولات  ولعل
من مجموع  %72وسطة التي تزايدت في العقد الأخير بشكل مهول إلى أن بلغت نسبة الصغرى أو المت

، بل إن 2013لسنة  في أخر تقرير أعدته إتحاد غرف الصناعة والتجارة الخليجية المقاولات الخليجية
الإشكال  نفستعرف  الخواص أوالقابضة سواء تلك التي تملكها الدولة  كاتالمقاولات الكبرى والشر 

مجال  يف (GCC)لقوانين الشغل المحلية لدول  ستقرائناإبأنه  لكبتحديد الحد الأدنى للأجر، ذ تعلقالم
 انيالقوانين تع هعلى جميع العمال، وجدنا أن هذ يمهتحديد أجور العمال والحد الأدنى للأجر الواجب  تعم

الأدنى للأجر في  حدفقط بتحديد ال اكتفتلكونها  ،ه المقتضياتذصوص همن غياب تام للتنظيم بخ
ا القطاع يعد ذه لأننظرا  ،مؤسسات الحكومة والإدارات التي في حكمها لحالتابع لمصا 221القطاع العام

 ا، أمتفيد خصاصا معينا حكرا فقط على المواطنين من غير الوافدين إلا في حالات إستثنائية ونادرة
ا الغياب ذه ولعل. حد أدنى للأجر المخصص لجلب العمال الأجانب لا يوجد بخصوصه خاصالقطاع ال

الحاصل على مستوى الحد الأدنى للأجر يكمن اساسا في الغياب التشريعي له ضمن قوانين دول مجلس 
والمتعلقة بالحد  1970الصادرة سنة  131رقم  الاتفاقيةالتعاون الخليجي، بسبب عدم مصادقتها على 

 العناصر أو للمعايير تعريفا يتضمن لاعام  بوجه للأجور الأدنى الحد قانونأن  كما .الأدنى للأجور
ولئن كان مبدأ الحد .الشأن بهذاإلى السياسة الحكومية المتعلقة  لأمرا اذيترك ه ماوإن لتكوينه، اللازمة

 رالمبلغ المالي الذي يعطى للأجي لكالأدنى للأجر الذي يسمى أيضا الأجر القائم على الحاجة، بأنه ذ
 قدرة على للحفاظ أيضا بل فحسب، الحياة على للإبقاء فقط فياواللازم له لعيش رغد وكاف، ليس كا

 مع هفإن .العامة والمرافق الطبية الحاجاتمثلا و  التعليمك العامل في الانخراط في الحياة العامة ومتطلباتها
 5000الأجراء المغاربة الوافدين المرتبطين بعقود عمل يقل أجرها الشهري عن  بعضإسقاط الصورة على 

لن  ،...الشخص الكفيل كالسياقة والحراسة والبناء والخدمة المنزلية باختلافدرهم، والتي يختلف أجرها 
تغطية  باستطاعتهموليس  الاستقبال،السليم مع خصوصيات مجتمع دولة  الاندماجيحضوا بفرصة 

  .لكالمتطلبة لذ ماليةالسالفة الذكر في غياب الحد الأدنى للأجر والتحفيزات ال الأساسيةات الحاجي
  

                                           
: أنظر  .دولار شهريا 800في مملكة البحرين مثلا في  العام الحكومي يقدر الحد الأدنى للأجر في القطاع 221

 .9المرجع السابق ص : مكتب العمل الدولي 
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  222إليها والانضمام النقابات تكوين في الحق-ب
 إذ تعتبر ،الوقت الحاضر يشكل موضوعا رئيسيا في الخطاب السياسي العالمي في  التنظيم النقابي بات
تأسيس النقابات والانتماء النقابي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية وأكدتها  حرية

 وقد ،عن منظمة العمل الدولية رةوالتوصيات الصاد تفاقياتالمصادقة على الا القوانين والتشريعات الوطنية
عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  أن نص منذهذا الحق في القوانين الدولية  خترس

لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في إدارة «: حيث أكدت الفقرة الرابعة من المادة العشرين  1948
لكل شخص الحق في أن «: الثانية أنه  قرتهافتؤكد صراحة في ف 23 مادةأما ال. »الشؤون الخاصة للبلاد

كما أكد البند الثامن من العقد الدولي الخاص بالحقوق . »ماية لمصلحتهينشىء وينضم إلى نقابات ح
الدول  على «: ، الذي ينص 1961شتنبر  16الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدرت في 

 ولا ،…  حق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختاره منها: الأطراف أن تتعهد بأن تكفل 
د على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه القانون مما يكون ضروريا في مجتمع يجوز وضع القيو 

عن  الاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي صدرت في نفس السنة ولم تغفل .»ديمقراطي
، ، فقد تضمنت أيضا نصا مباشرا وإن كان أقل تفصيلا عما جاءت به الاتفاقيات السابقةا الحق أيضاذه

لكل فرد الحق في المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل  -1:فالمادة الثانية والعشرون تنص على 

                                           
وهي خاصة بالحريات  1948لسنة  87: نصت الاتفاقية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للشغل رقم  222

بدون تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها  … للعمال  «: النقابية وحماية حق التنظيم في مادتها الثانية 
 . »  خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسببأنفسهم أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق، ودون ال

، فلم يسمح نطاق وموضوع هذه 1965أما الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري التي صدرت سنة 
الحق في  «: الاتفاقية بالإشارة إلى الحرية النقابية إلا من زاوية التفرقة العنصرية فقد تضمنت إحدى فقرات المادة الخامسة 

 .» تكوين النقابات والانتماء لها

»  أ «في الفقرة  1969دجنبر  11كما تضمن إعلان التقدم والتنمية الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  
  .» …  النص على كل الحريات الديموقراطية للنقابات وحرية التجمع لكل العمال «: من المادة العشرين، ما نصه 
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لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك  - 2/.النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه
  … المنصوص عليها في قوانين والتي تستوجبها في مجتمع ديموقراطي

بمبدأ الحرية النقابية، فأكدت فى ديباجة دستورها  بالغا اهتمامانظمة العمل الدولية م هتمتا ولقد
على مبدأ الحرية النقابية باعتباره ركن أساسى من أركان العدالة الاجتماعية التى تسعى المنظمة إلى 

مستويات العمل الدولية فى مجال  دالعديد من الاتفاقيات والتوصيات التى تحد هاصدر عن إذ .تحقيقها
، »الحرية النقابية وحماية حق التنظيم«بشأن  1948لسنة  87الحرية النقابية، أبرزها الاتفاقية رقم 

اهتمام منظمة  بلغو . »التنظيم والمفاوضة الجماعية حق«والمتعلقة بـ  1949لسنة  98والاتفاقية رقم 
أن اعتبرت الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية من  بعد ،مةيات هامستو  العمل الدولية بمبدأ الحرية النقابية

المنظمة  اقالتزامها باحترام ميث على الأعضاء فى المنظمة ترتيبا الدولالاتفاقيات الأساسية التى تلتزم بها 
منظمة  مستوى علىأما . المعنية قد صدقت على الاتفاقية ودستورها حتى ولو لم تكن الدولة العضو

الحريات «بشأن  1977لسنة ) 1(فقد صدر عن مؤتمر العمل العربى الاتفاقية العربية رقم  ،يةعمل العربال
  .«والحقوق النقابية

وما يلاحظ في موضوع النقابات أن العديد من الكتابات الموجودة لا تقدم تعريفا لهذه النقابات، وإنما 
، لا (GCC)لك دول ذالتشريعات العمل العربية بما في تسهب كثيرا في تطورها التاريخي، ذلك أن جل 

تتضمن تعريفا خاصا بالنقابات وإنما تتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بتنظيم النقابات وشروط تكوينها 
  223.وتحديد حقوقها وواجباتها وهذا هو الاتجاه الذي تسير فيه العديد من تشريعات العمل العربية

التعاون الخليجي لم تكن لها في السابق أية صلة بالحقوق النقابية أو أما بالنسبة لدول مجلس 
تخصيصها لقانون ضمن تشريعاتها ينظم حق الانضمام إلى النقابات العمالية، باستثناء دولة الكويت التي 
كانت سباقة في الاعتراف بحق التنظيم النقابي ضمن تشريعها من خلال الاتحاد العام لنقابات العمال 

  .2241964تم تأسيسه مباشرة بعد صدور أول قانون للعمل بدولة الكويت  الذي

                                           
  :أكثر حول هذا الموضوع راجع للتعمق  223

 2010،يونيو 16الحقوق والحريات النقابية في قوانين الدول العربية، مجلة القانون المغربي، العدد : الحاج الكوري 
 .10ص 

تكوين  حرية "على تمن دستورها، والتي نص) 43( لمادةفي ديباجته على ا يقانون العمل الكويت ستندا 224
روط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار سليمة مكفولة وفقا للش وبوسائل ةعلى أسس وطني نقاباتالجمعيات وال

القانون  ، قانون جديد للعمل حل محل2010العام وقد أصدرت الكويت في  ".أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة
وحرية تأسيس النّقابات  .ة ومنظمات أصحاب الأعمالماليالخامس تأسيس النقابات الع م هذا القانون في بابهونظ. القديم

من قانون العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والنفطي من تأسيس نقاباتهم  98وتجيز المادة . مكفولة وينظمها القانون
لتعاون، حيث ائد في دول مجلس اعلى ما هو س اخروج في تأسيس نقاباتهم، وهو ما يُعد أسوة بنظرائهم في القطاع الخاص

 .تأسيس النقابات بعمال وموظفي القطاع الخاص حصر حق
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ولقد ظلت باقي الدول الخمسة المكونة لدول مجلس التعاون الخليجي يغيب عنها التنظيم النقابي 
لسنة  33لعقود من الزمان، إلى غاية أن أقرته مملكة البحرين ضمن تشريعها بموجب مرسوم قانون رقم 

، بحيث تعتبر مملكة البحرين في هذا الإطار 2006لسنة  49ل بموجب قانون رقم ، والذي عد2002225
أول دولة في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تفرد قانوننا خاصا بالنقابات العمالية، وعلى نفس 

قانونا متمما لقانون العمل يسمح للعمال ممارسة الحق النقابي  2010المنوال تبنت سلطنة عمان سنة 
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية (نضمام إلى النقابات، أما بقية الدول الثلاث المتبقيةوالا

، فلم نجد أثرا للحقوق والتنظيمات النقابية المهنية ضمن تشريعاتها، اللهم في بعض 226)المتحدة وقطر
  . الحالات التي تناولت فيها تنظيمات خاصة بالجمعيات المهنية

خاصا  نابعض دول مجلس التعاون الخليجي في تخصيص قانو  عليهاالتي اقدمت  هامةال الخطوات هذه
النقابية، جأت كنتيجة طبيعية لتطور الأحداث والوقائع  والحريةالعمل النقابي  بمادة تمضمن تشريعاتها يه

القانونية التي تعرفها منطقة الخيلج العربي في السنوات الأخيرة، بحيث أن الهجرة العمالية المليونية لهده 
ولاشك أن  مة،المنطقة كشفت العديد من النواقص القانونية والتنظيمية في مجموعة من المقتضيات الها

ول مجلس التعاون الخليجي في إعداد قوانين تهتم بالتنظيم النقابي في مختلف الأماكن إقدام بعض د
ماهو إلا دليل على  ،227العمال مواطنين ووافدين يعبطريقة متساوية بين جم وتعميمها ،المخصصة للعمل

                                           
من قانون النقابات العمالية في البحرين على أنه تتم إجراءات تكوين النقابات بإيداع نظامها  11تنص المادة  225

 .في المملكةالأساسي وأسماء مؤسسيها لدى الوزارة بشرط ألا يتعارض النظام مع أحكا القوانين واللوائح السارية 
لا يشير الدستور القطري  الدائم إلى حق تشكيل  النقاباتٍ  بشكل صريح، إلا أنه نص على جواز تشكيل   226

  .العلاقة بين العمال وأرباب العمل إلى القانون .جمعيات مهنية، فيما أحال تنظيم
ة بسبب الشروط المعقدة التي ينص أو لجنة عمالية كما يعرفها القانون، مسألة فيِ  غاية الصعوب عد تأسيس جعيةي

فلا يمكن تأسيس لجنة إلا . أية  لجنة عمالية في قطر -حتى اليوم   -عليها الفصل الثاني عشر من القانون، إذ لا توجد 
في المنشأت التي لا يقل فيها عدد العمال القطريين عن مائة عامل، علما بأن كلا منّ  الموظفين والعاملين في الوزارات 

جهزة الحكومية الأخرى، والهيأت والمؤسسات العامة، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول أو والأ
التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات اقتسام 

مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكمياوية، وكذلك الذين تنظم شؤون الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في 
  :للمزيد من المعلومات أنظر  .م القانوناكبأحتوظيفهم قوانين خاصة، جميعهم غير مشمولين 

 2013الثابت والمتحول، دراسة علمية مشتركة بين مختلف الفاعلين، مركز الخليج للسياسة والتنمية،  2013 الخليج 
 . 36ص
 الوطنية العمالة تشمل الإجازة وهذه العمالية، النقابات تشكيل 108خلال المادة  من العماني العمل قانون يجيز 227

 رعاية إلى تهدف عمالية نقابات بينهم فيما يشكلوا أن للعمال: ( عام بشكل جاء المادة نص أن حيث المهاجرين، والعمال
، وتضيف )بشؤونهم المتعلقة الأمور جميع في وتمثيلهم والاجتماعية المادية حالتهم وتحسين حقوقهم عن والدفاع مصالحهم

في الاجتماعات والمؤتمرات  تشكل النقابات العمالية اتحاداً عاماً لعمال سلطنة عمان يمثلهم(: أيضا على أنه 109المادة 
  ).ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها.المحلية والإقليمية والدولية
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مية إلى الدول للمستجدات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، والمعايير الدولية للشغل الرا ههذ مواكبة
  .  وحماية حقوق العمال المهاجرين صيانة
الدعائم  منو  ،بشكل عام ةالمعاصر  نوانيالأساسية فى الق المبادئيعتبر من  بيةمبدأ الحرية النقا كان ولئن

أن  مكني لا مبدأال اذه فإن ،بشكل خاص النقابية منظماتلل ييقوم عليها التنظيم القانون التىالرئيسية 
حرية العامل  يالجانب الفردى فيعن أماف ،)جماعي(وآخر  )يفرد جانب(هامان  جانبانيتحقق إلا بوجود 

  .منها الانسحاب أو إليهافى عدم الانضمام  وحريتهفى الانضمام إلى المنظمة النقابية التى يختارها 
 الانتماءأو  تكوينالفى  بينهم تمييزالحرية جميع العمال دون  يالجماعى للحرية النقابية يعن الجانبأما و 

من الدولة  تمارس هامها النقابية بحرية كاملة دون تدخل أن ةه الأخير ذكما يحق له ،النقابية المنظمات إلى
العمل، تأسيسا للمبدأ القانوني العام القاضي باستقلال المنظمات النقابية عن أجهزة الدولة  صحابا أو

  .الإدارية
بالرجوع إلى المقتضيات القانونية التي تنظم العمل النقابي بالدول الخليجية التي اعترفت بهذا الحق،  ولكن

مستوى تنظيم النقابات ومنحها  علىتتميز في أغلب أحوالها بالضعف  تالمقتضيا هتبين لنا أن هذ
بات أو فرض عقوبات بحيث يحق للسلطات المختصة حل النقا ،التام عن الدولة أو الباطرونا الاستقلال

ه النقابات خالفت الشروط ذكلما تبين أن ه ،إدارية عليها عن طريق التحكم في مواردها الاقتصادية
إليها، كما أن حق  نضمامالجوهرية التي تفرضها قوانين دول الإستقبال في مادة تنظيم النقابات والإ

في علاقتها مع أرباب العمل أو الدولة بعد يكرس أهم أنواع الاحتجاجات العمالية السلمية  الذيالإضراب 
ه الدول بإعتباره يشكل تحدي ذلا تعترف به ه ،إجتياز مرحلة التفاوض في إطار المفاوضات الجماعية

 أن نجدوفي بعض الأحيان  ،)موقف دولة الكويت وسلطنة عمان(أمني خطير ضد استقرار الدولة وأمنها
  . 228ل بالنسبة لمملكة البحرينكما هو الحا شروطحق الإضراب مقيد بعدة 

                                                                                                                                    
ليوضح إجراءات تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات  2012لسنة  57كما جاء القرار الوزاري رقم 

  . العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
 يسمح ولكن عمالية، نقابات بتكوين الأجنبي للعامل الحق الكويتي العمل قانون يعطي لاف أما في دولة الكويت

لعام  106القرار الواري رقم (سنوات من الإقامة5بعض مرور  إلا المشكلة العمالية للنقابات بالانتساب المهاجرين للعمال
ناهيك عن أن النقابات وفق منطوق المادة ). 98المادة ( الترشيح أو الترشح في الحق المهاجر للعامل يحق لاو  ،1994
ومايليها توضح أن النقابات يتم تشكيلها فقط في القطاع الأهلي التابع للدولة حيث يزاول المواطنين الكويتيين مهامهم،  100

جرين لن تشملهم الاستفادة من فلم نجد مادة خاصة به، مما يعني أن العمال المها افديناما القطاع الخاص المخصص للو 
  .الحق النقابي

من قانون النقابات العمالية البحريني التي بقيت على صيغتها ولم يطرأ عليها تغيير بموجب  21تنص المادة  228
على أن الإضراب وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال ويكون (القانون االجديد، 

  : المادة عدة شروط من بينها ، وذكرت هده)إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية
 .موافقة اغلبية أعضاء ال جمعية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية بالإضراب  - أ
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ليس بالهين تجسيدها في محيط العمل كما  نقابيتندرج ضمن الحق ال التيالأمور  هإعتبار أن هذ وعلى
تؤثر تأثيرا بالغا في الحياة المهنية للعامل المهاجر وهو بأرض المهجر، فإن أغلب المهاجرين  وقد ،رأينا
الحق في مواجهة أرباب العمل أو مؤسسات التشغيل  هذاإن لم نقل جلهم لا يفضلون التمسك ب مغاربةال

 مالورائه الع نعمل يجني م إيجادتتمثل بالأساس في  رةمادامت أن الغاية من الهج ،استقبالهم بدول
  .في فترة زمنية مؤقتة ثم العودة في الأخير إلى بلدهم المنشأأرباحا معينة  ينالمهاجر 

هكذا فبالرغم من حداثة القوانين المتعلقة بالتنظيم النقابي والآليات القانونية التي وضعت من أجل إنجاح و 
ا الورش الحقوقي الهام، فإن أغلب دول الخليج تفتقر إلىٍ تنظيمات نقابية فاعلة قادرة على أن تلعب ذه

بين أطراف العمل الأخرى، أو  دورا محوريا في الحوار الاجتماعي، وأن تكون عنصرا فاعلا ومتفاعلا
بمعنى أخر أن تكون قادرة على الموازنة بين رغبة طبقة أرباب العمل التجارية في زيادة أرباحهم على 

ونرى أن أسباب الضعف في الحركة النقابية العمالية بدول الخليج تعود . حساب الحقوق العمالية والنقابية
بيعة نظام الكفيل الذي نعتقد أنه أثر بشكل بالغ على مفهوم إلى  عاملين اساسيين، يتلخص أولهما في ط

الحق النقابي في تنظيمه تنظيما قانونيا يواكب المعايير الدولية المعمول بها في مختلف التشريعات 
الدولية، فإذا كانت المملكة العربية السعودية معها دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، أقرت بعدم وجود 

تنظيم الحق النقابي في تشريعاتها بسبب صرامة نظام الكفيل اتجاه اليد العاملة الأجنبية عموما إمكانية 
، قيدته بعدة شروط شكلية وموضوعية )سلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين(فإن الدول الأخرى

رقم القوى العاملة  خاصة في الشق المتعلق باليد العاملة الأجنبية، التي تجاوزت أرقامها أضعافا مضاعفة
من إجمالي القوة  -المحلية، حيث باتت نسبة العمالة المواطنة في بعض دول مجلس  التعاون الخليجي

، أما العامل الثاني فيعود إلى 229)العام(وأغلبها تتركز بالقطاع الحكومي %20لا تتجاوز نسبة  –العاملة 
                                                                                                                                    

إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر  يوما على الأقل قبل القيام   - ب
 . بالإضراب

 .ق التوفيق والتحكيمالتوقف عن العمل أثناء عرض النزاع لحسمه عن طري عدم -ج

عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب  - د
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها .في سير الحياة اليومية للمواطنين

  .الإضراب

ق والتحكيم إجبارياً في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار اللجوء إلى التوفي ويكون
 .إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل

  .تقرير تلفزي أعدته قناة الجزيرة حول موضوع نظام الكفالة وسياسية استخدام اليد العاملة الأجنبية 229
  :، متوفر ب )على الخط(

http://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2009/11/4  
 ).2015نونبر2تم الإطلاع عليه في (
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بمعنى أنه لا يمكن تأسيس نقابة إلا بوجود عدد إقتصار تأسيس النقابات على مفهوم المواطنة الخليجية، 
لق محدد من العمال المواطنين، الشيء الذي يجعل الحق النقابي بدول مجلس التعاون الخليجي مقيد ومع

  .، بالرغم من تنظيمه تنظيما قانونيا في بعض الدول)ن الخليجيونو انضمام المواطن(على شرط واقف 
  

  لشغل في حماية الحقوق الشخصية بدول مجلس التعاون الخليجيمحدودية عقد ا: الفقرة الثانية 
تتميز عقود الشغل بدول مجلس التعاون الخليجي والتي يكون طرفها مشغل خليجي وأجير أجنبي، ببعض 
الخصائص والحيثيات تجعلها في بعض الأحيان تستأثر بصلاحيات واسعة في مجال تنظيم العقود بدل 

ها الإلزامية وقوة التنفيذ عما اتفقا عليه الطرفين في نص العقد، وتحديد سقف تدخل المشرع لتنظيمها ومنح
الواجبات والالتزامات أو الحد الأدنى لها لحماية إرادة الطرفين ومصالحهما الإستراتيجية، إذ أن المشرع في 

لغة العربية في هذه الحالة يقتصر دوره على تحديد القالب الشكلي الذي سيفرغ فيه العقد بكتابة متنه بال
نسختين، بالإضافة إلى الإشارة إلى تاريخ العقد ومكان العمل، دون حماية العناصر الموضوعية المحددة 

كتحديد قيمة الأجر مثلا،والتعويضات،ومنافع الضمان (في جوهر العقد التي تعكس إرادة الأطراف
لتابعة لوزارة التشغيل والشؤون ، إلا بعد عرض هذا العقد على مصلحة دائرة العمل ا230...)الاجتماعي

الاجتماعية لدولة الاستقبال من أجل المصادقة عليه، وهذا يعني أن الفترة التي تسبق عرض عقود العمل 
على الجهات المختصة يجوز لرب العمل أن يغير بعضا أو كل مقتضيات العقد، دون الحاجة إلى رضا 

ي يحتمل أن تكون المرة الأولى التي يصل فيها العامل أو موافقة العامل الوافد الغريب عن المجتمع الذ
  .   الأجنبي إلى دولة الاستقبال

وتختلف نظرة التشريعات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي حول عقود العمل ومدى مشاركتها في 
 تنظيم علاقات الشغل الجماعية والفردية، فمنها من منحتها صلاحيات واسعة بجعل الاتفاق وسلطان

، وما قوانين العمل بهاتين الدولتين )دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة(الإرادة هو شريعة المتعاقدين
إلا ألية رقابية مهمتها حماية العقود فقطـ، ومنها من أنزلها منزلة وسطى بين سلطان الإرادة في العقود 

، ومنها من قيدتها بمجموعة من الشروط 231)ديةالمملكة العربية السعو (والقواعد القانونية في قانون العمل

                                           
لة قطر، أنظر الملحق الخاص بالاتفاقيتين نماذج العقود الموحدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودو  230

 .293- 287المخصصتين للاستخدام اليد العاملة المغربية بهاتين الدولتين وملحقاتهما المتعلقتين بنموذج عقد العمل، ص 
 أصحاب كل قبل من به والتقيد توقيعه يتم موحد عمل عقد وجود إلى يشير ما السعودي العمل قانون في يوجد لا 231

 صاحب اسم على أساسي بشكل يحتوي وأن بنسختين، مكتوبا العمل عقد يكون أن إلى القانون يشير وانما والعمال، العمل
 وتاريخ ومكانه العمل ونوع عليه المتفق والأجر العامل شخصية لإثبات يلزم وما وجنسيته، العامل واسم ومكانه، العمل

 كما ،)الجديد لسعوديالخامس من قانون العمل ا بمن البا51والمادة  9المادة (المدة محدد كان إن ومدته به الالتحاق
 التسعين تتجاوز لا والتي والعامل العمل صاحب بين مسبقا عليها الاتفاق تم إذا التجربة فترة على فيه ينص أن ويجب
 .)من نفس القانون 54المادة(يوما
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ت منحا ذخيرا نجد مملكة البحرين التي إتخ، وأ)233وسلطنة عمان 232دولة الكويت(والإجراءات القانونية
من خلال إشارتها لبعض المقتضيات بموجب قانون عملها الجديد،  المجلس دولمغايرا تماما لباقي 

                                           
 الذي العمل كطبيعة العقد، في توفرها الواجب المعلومات ويحدد كما بالكتابة، ثابتا العمل عقد يكون أن القانون يلزم 232

 الجهة لدى الثالثة النسخة تودع أن على نسخ بثلاث مكتوبا العقد يكون أن يلزم أنه إلى العامل،إضافة به يقوم سوف
 على اللغات بإحدى العقد إلى ترجمة إضافة القانون يجيز كما. )من قانون العمل الكويتي 28المادة (العمل بوزارة المختصة

 .  )نونمن نفس القا 9المادة (العمل صاحب يصدرها التي والتعليمات اللوائح كافة على المادة هذه أحكام تسري أن
 أو لديه، العمل تسليمه عدم على يعمد ثم الداخل من عامل يستخدم أن أو عامل يستقدم أن العمل صاحب القانون يمنعو 

 من وذلك ،)10المادة ( بلده إلى العامل عودة بتكاليف الحالة هذه في العمل صاحب ويتكفل إليه، الفعلية حاجته عدم يثبت
 المتاجرين على الطرق سد أجل من ثانية ناحية ومن الأصلي، العمل صاحب قبل من العامل استخدام ضمان أجل

 إذا الخدمة نهاية مكافأة في العامل حق على نص لذا الفترة، هذه خلال العامل حقوق راعى القانون أن ويلاحظ .بالإقامات
 العمل قانون اعتمد فقد التأديبية، الجزاءات يخص وفيما .)32 دةالما(العمل صاحب قبل من التعاقدية العلاقة إنهاء كان ما

 العمل صاحب القانون يلزم حيث العمال، حقوق حماية تعزيز في مردود من لها لما نوعها، من فريدة آلية على الكويتي
 الاجتماعية، النواح على للصرف منه جزء يخصص العمال، أجور خصومات حصيلة لإيداع يخصص صندوق بإنشاء
 المفصول العامل حق القانون، يكفل كما.)40و38المادتين (كافة العمال على بالفائدة تعود التي والاقتصادية والثقافية
 الحالة بهذه العامل يستحق قراره، في العمل صاحب تعسف ثبت ما وإذا المختصة، العمالية الدائرة أمام القرار بهذا بالطعن
 العامل خدمة إنهاء القانون يجز ولم. )41المادة (والأدبية المادية الأضرار عن تعويضه إلى إضافة الخدمة نهاية مكافأة
 أو الأصل أو الجنس بسبب أو القانون يكفلها التي المشروعة بحقوقه مطالبته بسبب أو النقابي نشاطه بسبب
 إخطار إلى الحاجة دون التعاقدية العلاقة إنهاء في العامل حق )48المادة(حسب القانون يكفل كما. )46المادة(الدين

  :  التالية الحالات من أي في الخدمة نهاية لمكافأة إستحقاقه مع العمل صاحب
 القانون أحكام أو العقد بنصوص العمل صاحب يلتزم لم إذا -1
 منهما أي من بتحريض أو عنه ينوب من أو العمل صاحب من اعتداء العامل على وقع إذا -2
 الصحة بوزارة الطبي التحكيم لجنة من قرار بمقتضى صحته أو سلامته يهدد العمل في إستمراره كان إذا -3
 العمل بشروط يتعلق ما في التعاقد وقت تدليسا أو غشا عنه ينوب من أو العمل صاحب أدخل إذا -4
 ببراءته نهائيا وحكم جزائيا عليه معاقب فعل بارتكاب العمل صاحب اتهمه إذا -5
 العامل نحو بالآداب مخلا أمرا عنه ينوب من أو العمل صاحب ارتكب إذا -6

 ومحررا بالكتابة ثابتا العمل عقد يكون أن القانون ألزم حيث العمل، عقد تنظيم الثالث الباب في العماني القانون تناول 233
 طرفي يعتمدها بالعربية محررة نسخة الأقل على به ترفق العربية اللغة بغير محررا كان وإذا نسختين، من العربية باللغة
 القانون ينص كما مكتوب، عمل عقد يوجد لم إذا الإثبات طرق بجميع حقوقه إثبات للعامل أجاز القانون أن كما العقد،
 بلغة ملم غير أو والكتابة القراءة يعرف لا العقد طرفي أحد كان حالة في قانونا، المختصة الجهة لدى العقد تصديق على
 والمستندة العمل عقد عليها نص التي حقوقه بكافة العامل معرفة يضمن العمل قانون فإن وبالتالي ، )منه21المادة( العقد
  تشمل والتي العمل عقد في توفرها الواجب البيانات 23العماني في المادة العمل قانون ويحدد .العماني العمل قانون على
 العامل يستحقها مكافآت أو مزايا أو علاوات وأية الأساسي الأجر/العمل ونوع طبيعة/والعامل العمل صاحب وبيانات اسم
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ن خلال المادة الرابعة من الفصل الثاني من الباب الأول أنه ، الذي اعتبر م)2012لسنة  36قانون رقم (
يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام القانون، وبواسطة هذه الإشارة يكون قد أغلق أبواب التأويل والاجتهاد 

  .الشخصي للأرباب العمل في تكييف العقود وفق رغباتهم ومصالحهم الشخصية
لتعاون الخليجي كما أشرنا إليها في الفصل الأول من هذا الباب وعلى العموم فعقود العمل بدول مجلس ا
.  العقد طرفي علىإلا  اتنصرف آثاره لاتلك العقود التي  وهي تتخذ نوعين، نوع يمثل عقود عمل فردية

النوع يتمثل  ينماب ،رلقاء أج إشرافهو إدارته  تحت بمقتضاه بأن يعمل لدى صاحب العمل العامل يتعهد كأن
وعادة ما  ،عمالية في قطاع معين وحدة تشملالثاني في عقود العمل الجماعية هي عبارة عقود شغل 

وظروف  شروط نظمت شغل معينة اتفاقياتتندرج هذه العقود ضمن بعشرة عمال فما فوق، و  ايقدر عدده
من المنظمات العمالية وبين أصحاب عمل أو  أكثر أوبين منظمة  تبرمو  ،العمل وأحكام الاستخدام

  .مجموعة من أصحاب الأعمال
أو الالتزام بما  شريعة المتعاقدين دالعق قاعدةب لالعم لهم وغالعمل لا تس ببالذكر أن بعض أربا الجديرو 

 ،يفرضه القانون دون النظر إلى مصالحهم الشخصية وراء استخدام يد عاملة أجنبية في محيط مقاولتهم
                                                                                                                                    

 المدة عن تقل لا أن شريطة فسخه في العقد طرفي من يرغب من على به القيام يتعين الذي للإخطار المناسبة المدة/
  .القانون يحددها أخرى بيانات أية قانونا المحددة

 تزيد لا ولمدة شهريا، أجره يتقاضى لمن أشهر، ثلاثة عن تزيد لمدة الاختبار تحت العامل تعيين يجيز لا القانون أن كما
  .العقد في الاختبار فترة تعيين يتم أن على ذلك، خلاف على أجره يتقاضى لمن واحد شهر عن

 من لأي أجاز حيث التجربة، فترة خلال الإخطار في العامل حق كفل قد مانيالع العمل قانون أن أيضا الملاحظ منو 
 .الأقل على أيام سبعة قبل الآخر الطرف إخطار بعد وذلك التجربة فترة خلال نهاؤها العقد طرفي

 المنشأة، في الطبية الإسعاف وسائل لعماله يوفر أن العمل صاحب إلزام هو للعامل القانون كفلها التي الحقوق ضمن منو 
 للقيام مؤهلا ممرضا يستخدم أن عامل، مائة على واحد مكان في عماله عدد زاد إذا ما حالة في العمل صاحب على كذلك

 يلزم كما الغرض، لهذا العمل صاحب يعده الذي المكان في وعلاجهم بعيادتهم طبيب إلى يعهد وأن الأولية، بالإسعافات
 حكومي مستشفى في العامل عولج ما إذا وذلك بالمستشفى، والإقامة والدواء العلاج نفقات يتحمل أن العمل صاحب القانون

 لعماله يوفر أن الوزير، يحددها التي المناطق في عملا يزاول الذي العمل صاحب القانون يلزم كما .)33مادةال(خاص أو
 الغرض لهذا يعدها أماكن في الشرب، ومياه الغذائية والوجبات الملائمة المساكن لهم يوفر وأن المناسبة، الانتقال وسائل
 الاحتفاظ مع العقد، مدة نهاية قبل العمل ترك للعامل القانون أجاز 41 المادة وفي. )34المادة( العمال متناول من قريبة
  :التالية الحالات من أي في بذلك، العمل صاحب إخطار بشرط حقوقه، بكامل
 .التعاقد وقت الغش أدخل قد يمثله من أو العمل صاحب كان إذا -1
 .العمل وعقد العمل قانون لأحكام طبقا العمال تجاه الجوهرية بالتزاماته العمل صاحب يقم لم إذا -2
 .أسرته أفراد أحد أو العامل نحو بالآداب مخلا أمرا يمثله من أو العمل صاحب ارتكب إذا -3
 .يمثله من أو العمل صاحب من إعتداء العامل على وقع إذا -4
 هذا بوجود قدعلم العمل صاحب يكون أن بشرط صحته، أو العامل سلامة يهدد جسيم خطر هنالك كان إذا - 5

 .لها المحدد الموعد في المختصة الجهات تفرضها التي المقررة التدابير بتنفيذ يقم ولم الخطر،
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 تبتحول دون قيام المشغل بأي تعديل في عقد الشغل ما لم يوافق عليه الأجير وما يتر  القواعد هلأن هذ
من  اغيره سةعلى مناف اقدرته أو المرغوب للتقدم اوعدم مسايرته قاولةعن ذلك من تهديد لحياة الم

د يترتب عليه المساس المماثلة، وبالمقابل فإن انفراد المشغل بتعديل عناصر عقد الشغل ق قاولاتالم
لذلك نجد أنه من مصلحة الأجراء التمسك بالقوة الملزمة للعقد ورفض أي  ،بحقوق الأجراء ومكاسبهم
كما أنه من حق المشغل التمسك بسلطته التنظيمية وإجراء أي تعديل  ،حقوقه نتعديل يرى فيه انتقاصا م

  .سف على بعض من حقوقه الشخصيةلكن دون إغفال مصلحة الأجير أو التع ،تفرضه مصلحة العمل
الإطار هو أن جل دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا تترك بعض الحقوق  افي هذ الانتباه ريثي وما

عن إبرام عقد الشغل تحت سلطة المشغل في بعض المهن  ناتجةأثارا اساسية  باعتبارهاالرئيسية 
 234...)ةوالمشاريع السياحي الفنادقب المستخدمينالمكلفين بالصيانة، ن،التقنيينالأعوان التجاريو (المتوسطة

 تنظيماأو تضعها تحت سلطة الاتفاق وسلطان الإرادة التي لا يمكن في كل حال من الأحوال أن تنظمها 
 ةونسوق أبرز مثالا على دلك مسأل .أو على الأقل أن تشملها برعاية خاصة ،دقيقا من الناحية العملية

مسألة اختيارية في  نجدها ،235التأمين الصحى الإجباري نظامعاية الإجتماعية وفي مقدمتها الر  نظام
ضمن الخدمات الإجبارية التي تقدمها دولة الاستقبال بإعتبارها حقوق شخصية  تندرجبعض الأحيان ولا 

محددة المدة بعقود غير  بطةتتعلق جميعها بالمهن المرت استثنائيةرئيسية لا مناص منها إلا في حالات 
وهي عقود قليلة مقارنة مع النوع الأخر من (درهم على الأقل 18000والتي يقدر سقف راتبها الشهري 

                                           
ه من هذه المهن تعرف بعض الغموض على المستوى العملي، فعلى سبيل المثال كثيرا تجدر الإشارة إلى أن هذ234

المهن يتم تحديد أجرها في مبلغ معين، ولكن بعد إلتحاق العمال بأماكن العمل يفاجئهم كفيلهم بتغيير المبلغ الذي اتفقوا 
، وما على العمال الوافدين إلا قبول الأمر، ...عليه، بسبب المنافسة الخارجية أو لصعوبات داخلية تعاني منها المقاولة

خاصة وأن المساطر الإدارية المخولة لهم من أجل إبقاء العقد على حالته الأولى تتطلب تضحيات شخصية جمة، لا قبل 
مما يؤكد جليا أن . لهم بها خصوصا أن مدة عقد العمل قد لا تسعفهم في الدخول في صراعات إدارية مع الشخص الكفيل

 . ة الملزمة للعقد تعرف استثناءات بدول مجلس التعاون الخليجيالقو 
 الأعمال في العامل بتشغيل « الكفيل» قيام جواز عدم على نصتعقود العمل التي وقفنا عليها وجدنا في متنها  أغلب 235

 العقد ويلزم كما القانون، في المحددة للشروط وفقا إلا الغير لدى بالعمل إلزامه أو العام النظام مع تتنافى التي أو الخطرة
 ومراعاة وتسلمها الرسائل وإرسال بذويه الاتصال تسهيل من العامل وتمكين ومساعدة راتبه تحويل في العامل بمساعدة
 العامل وأمتعة الجثمان نقل مصاريف كافة يتحمل أن العمل صاحب على العقد سريان أثناء العامل وفاة حالة وفي سريتها،

 بإدارة المنازعات تسوية فرع إلى اللجوء على ينص الموحد العقد أن إلى إضافة.الممكنة بالسرعة موطنه إلى الشخصية
 النزاع يحال أسبوعين خلال تسوية إلى الوصول عدم حالة وفي الجانبين، بين نزاع أي حدوث عند والإقامة،وذلك الجنسية

ه العقود تغفل الإشارة للرعاية الإجتماعية ذأن أغلب ها ما يؤكد قولنا على ذوه. فيه للنظر المختصة المحاكم إلى
ه ذعن طريق قانون عملها التنظيمي بتوفير ه كلفاللهم إن كانت دولة الاستقبال هي من تت. المخصصة للعمال الأجانب

صصة ه الحالة تضحى للرعاية الاجتماعية المخذالرعاية للعمال الأجانب، دون حاجة إلى الكفلاء في تنظيمها، ففي ه
 .للعمال الأجانب ضمانات خاصة تحميها أجهزة الدولة المختصة
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وبالتالي فإن الشخص الكفيل له كامل الصلاحية في  ،)العقود المحددة المدة التي تشمل المهن البسيطة
التعويض عن حوادث الشغل، التعويض عن (المستوى العالمي علىالمتداولة  الاجتماعيةإدراج الإعانات 

الالتزام بجميع  حملهفي متن العقد مع ت) المرض المهني، الزمانة،الشيخوخة،الوفاة الولادة بالنسبة للأجيرة
كما له الحق في التنصل منها وعدم  ستقبال،أمام الجهات الرسمية المكلفة بالتشغيل بدولة الإ الصوائر

المحددة المدة والتي تحصرها أغلب قوانين  العقودفقط صور  يتخذلعقد مادام أن العقد المبرم ذكرها في ا
  .   تين مع إحتساب فترة الإختبار قابلة للتمديد إلى أربع سنواتدول مجلس التعاون الخليجي في سن

 ،التنظيمي المستوىتعرف إشكاليات عدة على  يةوخاصة العقود الفرد المدةالمحددة  لعقود الشغ إن
ظاهرة  ستفحالللإ أساسياتشكل مصدرا  مجلسال دول جميعب ةخاصة وأنها أضحت في الأونة الأخير 

 اللجوء نأ ذلك ،...في قطاعات متعددة كالصناعة والتجارة والبناء والخدمات وغيرها 236التشغيل المؤقت
بدول مجلس  لعمال وانينفي ق المتطلبة شروطالو  ضوابطال ظهر نتيجة لغياب إلى هذا النوع من التشغيل

العولمة على علاقات الشغل وطبيعة الاستثمار وضرورة اللجوء إلى  آثار إلى بالإضافة ،التعاون الخليجي
إن  وحيث ،بصفة عامة المرونة كوسيلة لمقاومة المنافسة الشرسة التي أصبحت تميز نظم الإنتاج

من الالتزامات  الإفلات إلىفي نظرنا  هدفتها فإن من التشغيل النوع االتي تلجأ إلى هذ مقاولاتال
وباقي الالتزامات التي تقع على عاتقها بسبب وجود نظام الكفيل القائم على تقوية الكفيل  تماعيةالاج

سواء تلك التي  ساسيةالأ هما يتم حرمانه من حقوق غالبا إذ ،)امؤقتلكونه أجيرا (وإضعاف العامل الوافد
  .اتفق عليها في العقد أو نصت عليها القوانين الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي

  
  الحقوق الشخصية الخارجة عن نطاق العمل : الثاني  المطلب

مجلس التعاون  لالوضعية القانونية المعقدة للعمال المغاربة الوافدين وواقعهم المعيشي الغامض بدو  إن
   الاجتماعيةضافة إلى السياق العام الذي يؤطر حقوقهم الشخصية في مختلف المناسبات بالإ ،الخليجي
 هفي تقسيم هذ نغير ذلك الذي دأب عليه الباحثون الأكاديميو  سيمانا نعتمد تقتجعلكلها عوامل  ،والمهنية

 لعدةوأخرى عند إنطلاق العمل، وإنما سلكنا مسلكا ثلاثيا  وق إلى حقوق شخصية بمقتضى العقدالحق

                                           
انتشرت ظاهرة التشغيل المؤقت في السنوات الأخيرة بشكل سريع جدا تزامن مع التطورات التي فرضتها العولمة  236

 Le travail à(التشغيل المؤقت والتشغيل لبعض الوقت  أصبح ، وهكذا(GCC)بدول  في جميع القطاعات المنتجة
temps partiel ( والمناولة)La sous-traitance (بالمنازل  والعمل)Le travail à domicile ( والتشغيل عن

يشكلون أنماطا وأشكالا جديدة للتشغيل توازي بين التنمية الاقتصادية ومستلزمات التنمية ) Le télétravail(بعد 
ه المستجدات الطارئة على اسواق ذدول العالم بمنأى عن هومعه باقي يكن المغرب  لموعلى نفس المنوال  .الاجتماعية

منظمة العمل الدولية هذه الأنماط الجديدة للتشغيل وخصصت لها اتفاقيات وتوصيات شغل  سايرت الشغل العالمية، فقد
 الخصوصيةبوكالات التشغيل  المتعلقة 181مراعاة أحكامها في إعداد مدونة الشغل خاصة الاتفاقية رقم  دولية، حيث تمت

 .269أنظر لائحة الوكالات بالملحق ص  .2000التي صادقت عليها بلادنا بتاريخ فاتح شتنبر سنة 
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 التقسيم االتعاون الخليجي، ولاريب أن هذ لسضرورات ظرفية فرضها الواقع القانوني السائد بدول مج
استفادة العمال الوافدين بدول مجلس  أحقيةسيمكننا من الوقوف على كل ما من شأنه له علاقة وطيدة ب

الشخصية، وطرح مختلف دلالاتها وأبعادها الرئيسية بأرض المهجر في ظل  حقوقهمالتعاون الخليجي من 
  .يعمل على تقييد أحكامها بمجموعة من الإجراءات والشروط الإدارية المعقدة )الكفيل(نظام دوجو 
إطار العلاقة الشغل المهنية المبنية اساسا على  يفإذا كانت الحقوق الشخصية التي رصدناها سابقا ف   
بإعتباره شريعة  العقدأو تلك التي تقيد بها كل من الأجير والمؤاجر في وثيقة  ه،بعية الأجير لرب عملت

أبسط الحقوق الشخصية المشروعة التي حثت عليها منظمة العمل الدولية من  منتعتبر  ،المتعاقدين
بأرض  نينشاط مهبمناسبة مزاولتهم ل هاجرينالم عمالخلال توصياتها من أجل تعميمها على كافة ال

 لأفرادـتدخل ضمن لائحة الحقوق الخاصة با يأخرى من الحقوق الشخصية الت عالمهجر، فهناك أيضا أنوا
الحقوق الطبيعية التي وردت في  جميعإكتساب والتمتع ب فيأو بصغية أخرى الحرية الفردية للأشخاص 

  .237الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الأجراء  بينخاصة في سياق الحقوق التي لا تقبل العلاقة التبعية الحقوق الشخصية ال ههذ وتأتي

أنها  لكذ ،الاستقبالحتى لو تعلق الأمر بالعمال المهاجرين الغرباء عن مجتمع دول  ،238والمؤاجرين
 ةحرية التعبير، حري ،اختيار السكن حرية(عيش الإنسان في إختيار الأنسب له بنمطوثيقا  ارتباطامرتبطة 
 زولا يجو  ،)حرية الزواج(فطر االله الناس عليها لتيا الفطرةتنبع من صميم  بعضها، بل إن ...)المعتقد

سلطتها أو موقعها القانوني أو مركزها الاجتماعي أن تمنع أي أجير وطني  تكان هماللأي جهة معينة م
دخل للإرادة الشخصية فيها  حالت ظروف قاهرة  ولا اذإلا إ ،بهده الحقوق الطبيعية لتمتعأجنبي من ا أو

  .الحقوق أو بالأحرى التنازل عنها لظرف مؤقت هفي عدم إكتساب هذ
معرض حديثنا عن الحقوق الشخصية السابقة المرتبط بمكان العمل، تبين لنا جليا أن نظام الكفيل  وفي

التعاون بدول مجلس  االقانونية المنظمة له عدأثر بشكل بالغ على تلك الحقوق بسبب ضعف القوا
الوافدين لحقوقهم  العمالالخليجي، وفي بعض الأحيان يقيدها بشروط وإجراءات معقدة تحول دون مطالبة 

المعطيات أحد  هاستنادا على هذ يلفهل يكمن إعتبار نظام الكف.. الشخصية أو التنازل عنها نهائيا
  الشخصية الخاصة؟ همالعمال الوافدين بحقوق تمتعالظروف الطارئة التي تحول دون  

                                           
 .من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 20إلى  1أنظر المواد من  237
  :إلى أراء الفقه الإجتماعي  للإطلاع أكثر حول مفهوم التبعية انظر على وجه الخصوص 238

 167: ص 1994الطبعة الثانية، الدارالبيضاء، ثقافي العربي،المركز ال القانون الاجتماعي،دروس في : موسى عبود
  .وما بعدها

سلسلة  الكتب القانونية مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في التشريع المغربي،  : أمال جلال
  .ومايليها 151: ، ص1977 -أكدال-رباطمنشورات كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، ال،1

 .129-128: ، ص2001ثانيةالطبعة ال الرباط،،دار السلام، مطبعة المغربي القانون الاجتماعي: الحاج الكوري
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الجزم بإجابة محددة بخصوص التعارض الحاصل بين ما يصبو له نظام الكفيل في ضبط هجرة اليد  فقبل
 هلهذ دةالكفلاء قبل مراقبة الدولة، وبالتالي إستعمال أساليب عدي راقبةالعاملة الأجنبية وجعلها تحت م

 الثقافة بينجهة ثانية  منو  والإنصاف،عد العدالة العدالة الإجتماعية وقوا لمبادئالغاية ولو كانت مخالفة 
حقوقية تعارض تماما أسلوب نظام  ومبادئ الشخصية الخاصة بالأفراد التي تروج للأفكار لحقوقالقانونية ل

اليد العاملة الأجنبية وحريتها الشخصية، نردف بالقول أن نظام الكفيل  خصوصياتتفاعله مع  فيالكفيل 
رضا من العوارض القانونية التي تقيد الحياة الخاصة للعمال الوافدين في مجموعة في حد ذاته عا يعتبر

ولعل أبرزها يتعلق بحرية إختيار المسكن اللائق بشخص العامل  الأفرادمن الأمور الأساسية في حياة 
استقدام  أو حرية عازبا،حرية الزواج إدا كان العامل  وكذلك ،)الفقرة الأولى(طيلة مدة عمله بأرض المهجر

  ). الفقرة الثانية(كان متزوجا االأسرة إذ
  

  الحق في اختيار السكن اللائق : الأولى الفقرة
التنصيص  يتممشتركة بين أنواع الحقوق الشخصية التي  خاصيةإعتبار الحق في اختيار السكن  يمكن

الوافد، عملا بحرية إرادة الأشخاص في الاتفاق  الأجيرالرابط بين المؤاجر و  شغلعليها بموجب عقد ال
من جهة، وبين  الواقععلى  أرض  لكتحقيق ذ 239استطاعتهما شريطةعلى كل ما يرون فيه مصلحتهما 

  .الإرادة المنفردة من جهة أخرى بأحكاموحريتهم الشخصية عملا  فرادأنواع الحقوق الشخصية الخاصة بالأ
ارتأينا أن نعالج موضوع الحق في إختيار السكن ضمن الحقوق  ركةتالروابط المش همع هذ وبالموازاة

تصنيفات الفقه الإجتماعي تشير أن السكن ينطوي  أغلبالشخصية الخاصة بالعمال المهاجرين، للأن 
على إرادة الأشخاص الأحادية في إختيار أماكن ومواقع مساكنهم، دون الحاجة إلى أخد الإذن من أحد،  

 ،أو يجتمع مع زملائه بمفردهلغرض فردي إدا كان الشخص العامل  يخصصأن  يمكنكما أن السكن 
 نفإ لكلذ أسرته،الأخير بمعية زوجته وأفراد  ايخصص لغرض عائلي إذا كان هذ الأحيانبعض  يوف
  . الحق في إختيار المسكن ضمن الحقوق الشخصية الخاصة يعد في نظرنا أمرا منطقيا دراجإ

بالنسبة  وأساسياهاما  الغرض فردي أو جماعي يعد أمر  اختيار المسكن واستعماله حرية أنمن شك  وما
 ؤرقالأمر ي اهذ ظلي بحيث محددة،مدة الهجرة ستمتد لسنوات غير  انتك اخاصة إذ ،للعمال الهاجرين

أن لكل  240جميع الدساتير العالمية المسلم به في منو  .بال العامل وأهله قبل إنطلاقه إلى ارض المهجر

                                           
 .والمغربية الإماراتية في مجال استخدام العمال المغاربة/ مثلا المادة الرابعة من كل من الإتفاقية المغربية القطرية 239

 ناواعتباره حص ،السكن كعنصر أساسي في حماية الحياة العائلية والفردية يمكن اختياره واستعماله بحرية من جهة إن 240
أن  الماأيضا ط الفردية، ولها قيمة دستورية حريةجهة أخرى، وفيه يرى الفقهاء مظهرين لل من  INVIOLALBLEيناحص

  .لمقرر في معظم دساتير الدو  المسكنالحق في حصانة 
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من لدن جهة معينة  ترخيصعلى إذن مسبق أو  حصولمواطن مطلق الحرية أن يختار منزله دون ال
بالتصريح  دون أن يكون ملزما ،مطلقة حريةب المسكنهذا  ريغيتتجبره على إختيار معين، كما يمكنه  

  .خاص نحياة الترحال ولا يرتبط بمسك رفإن لكل انسان أن يختا ذلك، وأخيرا عن
 ،رعلى الوضع القانوني لبعض من يعنيهم الأم مبنيةأخرى مطلقة  تكون هنالك استثناءات محدودة و وقد 

يلتزم العمال الأجانب بالسكن  بحيث كما هو الشأن بالنسبة للعمال الوافدين بدول مجلس التعاون الخليجي،
مول به في دول مجلس والمساكن التي يحددها الكفيل في وثيقة عقد الشغل الموحد المع اتالاقام في

الإجراء يشمل جميع أصناف المهن التي  اوهذ  التعاون الخليجي أو في وثيقة قانونية ملحقة بهذا العقد،
  . بدول مجلس التعاون الخليجي 241تنشطها اليد العاملة الأجنبية في القطاع الخاص

ة، يقع على عاتق الكفيل الملاحظ أن السكن الذي يخصص للعمال الأجانب بدول الاستقبال الخليجي ومن
عن طريق استئجاره أو يدفع  نلهم المسك فرفإما أن يو  ،242أو رب العمل كما تحدده عقود العمل الموحدة

إيجايبا في إطار  أمراالإجراء يعد  اريب في أن هذ ولا. المحدد في عقد العمل الإيجار مبلغلهم 
المساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي للعمال الوافدين باعتبارهم غرباء عن المجتمع في 

 الاستقبال،دولة  لىحيث أن العامل الوافد يكون مضطربا لحظة وصوله أول مرة إ ،بداية مشوارهم المهني
الإجراء   افيه من عناء السفر، كما أن هذ ريححينئذ هو إيجاد مأوى يست وهمه الأكبرالشاغل  هشغلو 

غرفة نوم (علمنا أن مبلغ إيجار لشقة عادية افي رأيينا معقولا ومنطقيا من الناحية المادية خاصة إذ يعتبر
درهم مغربية في  8000ب  دريق 243مثل دبي أو أبو ظبي أو الدوحة دينةفي م) وصالون وحمامومطبخ 
  .سيطةكان من متهني المهن الب االعامل الأجنبي إذ اذلشهري لها تببمعنى يفوق مرتين الرا ،الشهر
هل يكمن القول بأن المساكن المخصصة للإيواء العمال الوافدين تخضع للمعايير العالمية المتطلبة  لكن

أم أن لكل عمل مهني له مواصفاته الخاصة، وبالتالي حدوث مفارقات وفجوات كبيرة بين  ؟في السكن 
                                                                                                                                    

في فقرته  24عالج المشرع المغربي حماية الحياة الخاصة للأفراد بما في دلك حرمة المسكن والسكن من خلال الفصل  ولقد
إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها  تيشولا يمكن القيام بأي تف ،لا تنتهك حرمة المنزل: الثانية حيث نص 

  . قانون
لعقود التي تبرمها دول الإستقبال الخليجية مع المملكة المغربية في القطاع تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض ا 241

الأهلي أو القطاع العام، سواء تعلق الأمر بالإنتداب في مهمة رسمية كما هو بالنسبة للتدريس الجامعي والمهام القضائية 
زات عديدة ه العقود منح امتياذهوبعض الأنشطة الإدارية في حكومات دول مجلس التعاوون الخليجي، بحيث يترتب عن 

ولعل الفرق يضهر شاسعا بين ضمانات قطاع العام وضمانات ... منها السكن والتعويضات والمكافآت الشهرية أو السنوية
ا علمنا أن جميع المهن التي تتدرج ضمن لائحة القطاع العام تكون تحت كفالة الدولة ذالقطاع الخاص، خاصة إ
مشغلة لهم، على عكس القطاع الخاص حيث المجال متروك للأشخاص الطبيعيين من الكفلاء والمؤسسات الحكومية ال

 .ه الأمور في الباب الثانيذالمواطنين لدولة الإستقبال، سنقف على ه
 .287أنظر الملحق ص  242
 .264أنظر الملحق ص  243
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لا يعقل أن يقطع المهاجر ملايين الكيلومترات ويغترب لمدة تزيد عن  للأنهالمهن البسيطة والمتوسطة؟ 
  ؟ثلاث سنوات ليقيم  في مسكن لا يتوفر على الضرورات اللازمة للعيش

نصتا على ضرورة تمتع كل  25والمادة  13الميثاق العالمي لحقوق الإنسان نجد المادة  إلى بالرجوع
لمتواجدين فوق حدود أي دولة بالمسكن بوصفه من الضروريات اللازمة في حياة الإنسان ا صالأشخا

بل ينبغي النظر إليه باعتباره حق المرء في أن يعيش في  ،في السكن تفسيرا ضيقا ألا يفسر الحق ينبغيو 
الحق في السكن لجميع الأفراد بصرف  فالةكويجب . الكرامةو  السلامةو  منفيه مقومات الأ تجتمع نمكا

باعتبارها  13أن تقرأ الإشارة الواردة في المادة  يجب كما. المهنة التي يزاولونها وطبيعة الدخلالنظر عن 
   .244إشارة لا إلى السكن فحسب وإنما إلى السكن الملائم

وضعت المفوضية  التفاسير التي من شأنها أن تساهم في تضييق مفهوم السكن فقد لكلودرءا  لذلك
مجموعة  245ئقخلال تقريرها الخاص بالسكن اللا منالسامية لحقوق الإنسان التابعة لهيأة الأمم المتحدة 

الملائم في  نأخرى بشأن الحق في السك نصوصإلى وجود  إضافةالغرض،  اهذ تحقيقمن العناصر ل
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

                                           
السكن "ومصطلح . من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية عنصرا جوهريا) اللائق(توفير السكن الملائم أو  يعتبر 244
ما يتجاوز مفهوم الجدران الأربعة للغرفة والسقف الذي يستظل به الإنسان، فالمسكن ضرورة أساسية من  منيتض" الملائم

ى وبمكان مقصور عل صيةضرورات المعيشة الصحية السوية، أي أنه يلبي حاجة أو حاجات نفسية عميقة للتمتع بالخصو 
وجود  ىالحاجة الاجتماعية إل ما يلبي أيضاك الطقس، تقلباتوحاجات مادية للتمتع بالأمن والاحتماء من  ،الشخص وحده

من المجتمعات باعتباره  كثيرفي  كذلك مهميقوم المسكن بدور  وأخيرا وتترعرع،تجمع أساسية تنشأ فيها العلاقات  نكأما
  :للمزيد من التفاصيل حول السكن اللائق راجع  .ساسيةتجري فيه أنشطة تجارية أ اقتصاديا كزامر 

من  1العام الرابع للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في السكن الملائم، الفقرة  لتعليقا
 1991.الدورة السادسة عشرة للجنة( فية،من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا 6المادة 

،HRI/GEN/1/Rev.1 1994،)،المتحدة الأمم وثيقة. 
عن المفوضية في دورتها السادسة والعشرين الصادر   (A/63/275)التقرير رقم ه العناصر فيذتتلخص ه 245

الأسرية المرتبطة بالسكن ينبغي ألا تنطوي التكاليف الشخصية أو  : القدرة على تحمل التكاليف: يلي  وهي كما 2006سنة 
 على تهديد تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها؛

ينبغي أن يوفر السكن اللائق عناصر مثل الحيز الكافي والحماية من البرد والرطوبة والحرارة  : الصلاحية للسكن
 ة ونواقل الأمراض؛والمطر والريح أو غير ذلك من المخاطر التي تهدد الصحة والمخاطر الهيكلي

، صالحةيتوفر على مياه الشرب اليكون السكن غير لائق إذا لم  : توافر الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية
صرف الصحي والاغتسال، ووسائل لالطاقة اللازمة للطهي والتدفئة والإضاءة، ومرافق االأساسية المتمثلة في خدمات الو 

  ،...لنفايات، الختخزين الأغذية، وتصريف ا

يكون السكن غير لائق إذا لم تؤخذ في الحسبان الاحتياجات المحددة للفئات المحرومة  : تيسر تلبية الاحتياجات
 ؛)مثل الفقراء، والأشخاص الذين يواجهون تمييزاً، والأشخاص ذوي الإعاقة، وضحايا الكوارث الطبيعية(والمهمشة 
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ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية 
  ...الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين

السكن بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبرى على مستوى تنزيل  موضوع ويعرف
المقتضيات الدولية المتعلقة بالسكن اللائق والمعايير المعتمدة في دلك على أرض الواقع، ولاسيما في 

 لك أن الهجرة المليونية صوب دول مجلس التعاونذبالسكن المخصص للعمال الوافدين، الجانب المتعلق 
لهم ما يكفي من المساكن  خصيصوت ،الخليجي جعلتها عاجزة عن مسايرة تطور أرقام الوافدين

ما نجد أربعة أو خمسة أشخاص مع إختلاف جنسياتهم يقيمون في شقة واحدة التي لا  ثيراللإستيعابهم، فك
م المشترك والقاس 246في ضواحي شبيهة بالمدن العمالية،) متر( 80تتعدى مساحتها في احسن أحوالهما 

واحد، ومن جانب اخر تختلف الشقق المأجورة التي ) رب عمل(بين هؤلاء العمال تكمن في تبعيتهم لكفيل 
مدخولهم الشهري، فصاحب الدخل الشهري في  باختلاف ينتحت تصرف عماله الوافد يليضعها الكف

في سلم  نةحرفة أو مهالذي يقيم فيه العامل الذي يمتهن  لكالمتوسطة ينعم بمسكن أفضل من ذ هنالم
ومن أهم الأشياء التي وقفنا عليها ونحن بصدد البحث عن  ،...البسيطة وهكذا مهنالمهن المنتمية إلى ال

كفيلهم  لىموضوع سكن المغاربة بدول مجلس التعاون الخليجي، هي وجود فعلا تبعية العمال الوافدين إ
الحالات التي قامت بتعبئة  بعض الأمر افي هذ دناوسن ،حتى في مساكنهم الخارجة عن نطاق العمل

ثبت للكفيل أو  االتبعية المطلقة للكفيل، بحيث إذ هفي الملحق، تؤكد فعلا وجود هذ ودةالاستمارة الموج
بعدم وجود العامل الوافد في مقر سكناه دون  خليةالهجرة بوزارة الدا دارةالجهة المكلفة بالتفتيش التابعة للإ

، يعاقب بغرامة مالية وفي بعض الأحيان يقضي عقوبة في المعقل التابع لدائرة الشرطة أخد رأي الكفيل
ترحيلهم بصفة نهائية صوب  أو ،247)التي تقوم به الشرطة القضائية(التمهيدي بحثلمدة يوم في إطار ال

                                           
التي عرفتها دول مجلس التعاون الخليجي منذ النهضة البترولية، بدأت ملامح  على إثر الهجرة العمالية الكثيفة 246

السكن العشوائي تظهر في بعض ضواحي المدن الكبرى في كل من الإمارات العربية المتحدة والملكة العربية السعودية 
ون توسع السكن العشوائي، ودولة قطر، مما فرض على حكومات الدول السالفة الذكر التدخل بشتى الوسائل للحيلولة د

 إنشاءبموجبه إجراء إدرايا تمنع  كلها، البلدياتمستوى  فعلى سبيل المثال إتخدت في دولة الإمارات العربية المتحدة على
لتلبية معايير  ةفتلك تتطلب شروطا ضروري. أماكن للسكن ىالسكن العشوائي للعمال، أي تحويل المزارع والدكاكين وغيرها إل

بوجوب  نوهاساك روتشير إلى أن أصحاب جميع المنازل الآيلة للسقوط والقديمة والمؤجرة للعمال، أُخط". السكن اللائق
بلدية دبي مثلا على السكن  رتهاالغرامات المالية التي أق وتصل ."سلامتهم دالأذية للعمال وتهد تسببإخلائها، خشية أن 

للمزيد من ). أميركيا لارادو  145ألفا و 136بنحو  أي(إلى نصف مليون درهم إماراتي  ة،البيئيالمخالف للشروط الصحية و 
 - 28 المجلد–جامعة دمشق مجلة مشكلة السكن العشوائي في المدن العربية الكبرى،: قاسم الربداوي : التفاصيل أنظر 

 .445-444ص  ،2012العدد الأول 
، ومخالفة في )قطر والمملكة العربية السعودية(نحة تأديبية في كل من تعد محاولة فرار العمال من الكفيل ج 247

ين يتواجدون تحت عهدته تغيبوا ذالإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بحيث كلما تبين للشخص الكفيل أن الوافدون ال
حيثيات الهروب، وعادة ما  في يخبر الجهاز الأمني للتحقيق معهمفله الحق أن عن مقر سكناهم أو غيروها بدون إذنه، 
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، ولكن التعاون الخليجي مجلسمع إختلاف الإجراءات المتبعة في هدا الإطار بين دول  الأصلية بلدانهم
  .الإطار يتجسد في وجود رقابة الكفيل على أفعال مكفوله داخل العمل وخارجه االإتجاه السائد في هذ

في الرقابة أو التبعية إلى السطح نقاشات فقهية عديدة، نختزل أهمها  المتمثلةالظاهرة  هأعادت هذ لقد
الحياة  يتدخل رب العمل ف حول حدود تبعية العامل لمشغله في قانون الشغل، ثم ما مدى دستورية

  كان أجنبيا؟ االخاصة للعامل وخصوصا إذ
مادام أنها تؤدي  نظرنا، وجهة منله لا تفرق في شيء  هؤلاءرقابة الكفيل للعمال الوافدين أو تبعية  إن

ما يفسر وبدون أدنى  افي تدخل الكفيل في الحياة الشخصية للعمال الوافدين، وهذ تتمثلإلى نتيجة واحدة 
الذي يعتمد في فلسفته بالخصوص على الجانب الأمني، سيجعل  في نظام الكفيل الكفالة فكرةشك أن 

  .الحقوق الشخصية للعمال الوافدين رهينة بما سيقرره الشخص الكفيل طيلة بقائهم بأرض المهجر
  

  في الزواج واستقدام الأسرة الحق:  الثانية  الفقرة
 سرالزواج مكانة بارزة في فلسفة حقوق الإنسان، لما له من أهمية بالغة في إستقرار الأ الحق في يحتل
ومن البديهي أن يصنف الحق في الزواج ومعه الحق في الحياة على رأس الحقوق  ،النسل البشري روتكاث
بين الحقوق  جالإنسان طيلة حياته على الأرض، دلك أن مفهوم الحق في الزواج يمز  تصاحب التي

 ،الملحة على التشبت بها والمحافظة عليها والسير على نهجها رغبةتعكس فطرة البشر وال تيالطبيعية ال
أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ  يَا:(1مصداقا لقول االله تعالى في مطلع سورة النساء الأية 

رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ  اا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَ 
 مِنَ النِّسَاء هَوَاتِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ  زُيِّنَ : (14كما يقول تعالى أيضا في سورة أل عمران الأيية  ).عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

مَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
والحرية الشخصية ة الفردية رادلشخصية التي تقوم على مبدأ الإوبين الحقوق ا). وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 

. الحق بهذاالمناسبين للتمتع  لزوجةبها، وبالتالي إختيار الزوج أو ا يامفي عدم القيام بهده الرغبة أو الق
 سنوالمرأة متى بلغا  لرجلامن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أن  16وفي نفس السياق أكدت المادة 

بب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بس لهما الزواج
بحيث لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى  .الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله

  .كاملا لا إكراه فيه

                                                                                                                                    
تفرض غرامات مالية مرتفعة يتم دفعها مباشرة إلى جها الشرطة أو إستخلاصها من الكفيل إلى حين إقتطاعها من أجرة 

 .   الوافد، وإذا تكرر الأمر يتم ترحيل هذا الأخير نحو بلاده دون إحتساب تعويض نهاية الخدمة
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لمجتمع، ولهما حق التمتع بحماية بناء االزواج وتكوين الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية ل إنأجل 
كانت  اهذا الأمر، إلا إذ فيالمجتمع والدولة معا، حيث لا فرق بين مواطن أو أجنبي صة من طرف خا

  .بلوغ إرادة الأطراف إلى مبتغاها وند لتحو  249وأخرى مادية 248هناك موانع شرعية
تمنع التمتع بحق الزواج وتكوين الأسرة قبل أخد  نونيةأن نجد في الأنظمة العالمية موانع قا بالغري ومن

عرقي أو  ستوحي بأن الدولة تعامل الناس على اسا ذهترخيص من جهة معينة، للأن وجود إجراءات كه
المعمول به في دول  نظام الكفيل ضمنالموانع القانونية  ه، ولن نستغرب إذا عثرنا على هذ...ديني
 حقوقهمالنظام يتحكم ويسيطر على العمال الوافدين و  اعلمنا أن هذ اإذ ولاسيماالتعاون الخليجي،  لسمج

من خلال مؤسساتها  (GCC) دوليدل على أن  ماهناك  وليس الدول، ههذبالشخصية طيلة مكوثهم 
سف بعض الكفلاء في عدم أنها لا تتحمل تع كما الإقصاء في حق اللأجراء الأجانب، اذه تتحمل الرسمية

 بعض الأجراء المغاربة وجدنا أنهموضعية في الزواج، للأنه من خلال متابعتنا ل حقه الطبيعي لأجيرامنح 
باقي  مع افيما بينهم أو انصهرو  تزوجوا بشكل جيد في وسط المجتمعات الخليجية، لكونهم اإندمجو 

أن  استطاعواو  بل زالو يستقرون هناك، ولادول الإستقبال الخليجية  اطنومو  لكالجنسيات الأخرى بما في ذ
إن كان يدل  اوهذ. (GCC)دول ين ببعض أسر تصنف ضمن الجيل الثاني من المغاربة المقيم كونواي

 قالطر  هبها الكفلاء مع الوافدين حيث تختلف هذ تعاملعلى شيء إنما يدل على إختلاف الطرق التي ي
 الإنتقاص أوالموضوع لم تكن لدينا رغبة في انتقاد الكفلاء  امن كفيل إلى أخر، ونحن بمناسبة تحليلنا لهذ

  .  الكفيل والقيود التي يفرضها على الأجراء الوافدين نظامانتقاد  هومن شأنهم بقدر ما كان هدفنا الأساسي 
له سابقا نتسأل كيف يمكن للعامل الوافد أن يطرح مسألة  ناتطرق الذيالحق في السكن  موضوعب وارتباطا

اج وهو لا يتوفر على مسكن شخصي خاص به؟ سيما وأن الشريحة الكبيرة من اليد العاملة المغربية الزو 
بشكل  المعيشةو  العيش مستوىل حاد أمام إرتفاع ،درهم في الشهر 8000تمتهن مهن لا يتعدى أجرها 

كويت العاصمة كما هو الوضع مثلا في مدينة ال(يجعل التفكير في الزواج أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا
 ةوافد مغربي ووافد يتفقأن  في بعض الأحيان وقد يحصل .250)وإمارة دبي وأبو ظبي والعاصمة مسقط

مغربية مثلا على الزواج والعيش سويا في شقة خاصة بهما، لكن إرادتهما الشخصية ليست كافية إلا بعد 

                                           
ريم إبرام عقد الزواج مع بعض الأصناف من النساء والتي تم ذكرهن الموانع الشرعية هي التي تعمل على تح 248

 وأخواتكم وبناتكم أمهاتكم عليكم حرمت : (من سورة النساء، حيث يقول االله سبحانه وتعالى 23بالتسلسل في الأية 
 وربائبكم نسائكم وأمهات اعةالرض من وأخواتكم أرضعنكم اللاتي وأمهاتكم الأخت وبنات الأخ وبنات وخالاتكم وعماتكم
 من الذين أبنائكم وحلائل معليك جناح فلا بهن دخلتم تكونوا لم فإن بهن دخلتم اللاتي نسائكم من حجوركم في اللاتي

 .صدق االله العظيم). رحيما غفورا كان االله إن سلف قد ما إلا الأختين بين تجمعوا نوأ أصلابكم
نتيجة للبطالة التي تطغى في مجتمعات الدول  وأما الموانع المادية تتجلى في عدم استطاعة دفع الصداق للزوجة 249

 ... وكذلك التكفل بمتطلبات الأسرة ، أو عدم القدرة على فتح البيت وتحمل أعبائهالنامية ونخص بالدكر الدول العربية
  .265أنظر مؤشرات كلفة المعيشة بدول مجلس التعاون الخليجي بالملحق ص  250
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أجلوا  الدينبإمارة دبي  القاطنينة أخد موافقة كفيل كل منهما، ولقد عاينا عن كثب بعض الأجراء المغارب
  .مشروع زواجهم ريثما يعودون إلى وطنهم، بسبب الضغوطات الإجتماعية التي يفرضها نظام الكفيل

 الخليجيمجلس التعاون  دولضو ضمن مجموعة ع بلدالوافد في  عيةمسألة استقدام الأسرة لتعيش بم أما
الحق للوافدين  تعطيعقود العمل المؤقتة لا  أنبحيث  ،تعرف هي الأخرى العديد من الشروط والإجراءات

للأن دول مجلس التعاون  ،251إلا في حالات نادرة جدا الاستقبالللعيش معهم ببلدان  رهمأس ستقدامفي ا
رسمية ومختومة بطابع  يتوفرون على عقود عمل ينإلا للعمال الوافدين فقط الذ قامةالخليجي لا تمنح الإ
ترابها،  فوقالتواجد أو البقاء  أجنبيفلا يحق للأي  لك، وماعدا ذسلطة المختصةالسلطة الوصية أو ال

العامة  لمؤسساتنجد حق إستقدام الأسرة بالنسبة للأجانب العاملين كموظفين تابعين ل لكوعلى عكس ذ
تعلقة نظرا للأهمية المهام الم ،وتفضيليا في بعض الأوقاتبل الخليجية يعد أمرا طبيعيا  لإستقبالبدول ا

بهذا المجال التي تتطلب وجود بعض الإمتيازات الدالة على الراحة النفسية المتطلبة للقيام بعمل ينتمي 
الحق الشرعي يمنح بشكل عادي في عدد من الوظائف  اإلى النشاط الحكومي، على أساس أن هذ

 لطاع الخاص حيث يزاو يخضع لوصاية ورقابة الدولة، أما الق الذيالمنتمية إلى القطاع العام الحكومي 
معظم الأجراء الوافدين نشاطهم يعد أمرا صعبا، وبالمقابل تمنح إدراة الهجرة بدول مجلس التعاون الخليجي 

 زيارةال تأشيرةإطار  في العائليةرخص الزيارة  - 252عدا المملكة العربية السعودية في موسم الحج-ما 
من الدرجة الأولى بغرض  هوذلك لإحضار أحد أقارب العائلية للمقيم بصورة قانونية على أرض المملكة،

  .جديدالتقدم بطلب  بعدزمنية أخرى  لفتراتقابلة للتجديد  الزيارة وتكون مدتها شهرا
غاربة المهاجرين مومن هنا يمكن القول أن التحديات القانونية التي يفرضها نظام الكفيل على العمال ال

ممارسة حقوقهم الشخصية بصفتهم اجراء تلك التي تتعلق ببدول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما 
ستؤثر لا محال على وضعيتهم الإجتماعية والمهنية طيلة مكوثهم  عاملين بموجب عقود محددة المدة،

الإندماج  بأرض المهجر، سواء تعلق الأمر بطرق الإندماج السليمة في محيطهم المهني، أو في إطار
ن ملف الشطر الثاني م جمع العائلي، الشيء الدي يجعلنا نتسأل عنالت الإجتماعي من خلال رابطة
  في ظل الهيمنة الشبه مطلقة لنظام الكفيل؟ (GCC)اقع إندماج هؤلاء بدولو الحماية الإجتماعية المتعلق ب

  

                                           
قد يحصل أن يتم قبول طلب الوافد في إستقدام أسرته وفي بعض الأحيان زوجته دون الأطفال، نظرا لكثرة  251

في حالة إستقدامهم، ولكن هذا الطلب لن يقبل في كل حال من  (GCC)الشروط الإدارية المعقدة التي تفرضها دول
 .درهم مغربية، لتغطية المصاريف المتطلبة 20000الأحوال إلا إذا كان أجر العامل المغربي الوافد مثلا لا يقل عن 

  أنظر الموقع الخاص بسفارة الملكة العربية السعودية المعتمدة ببلادنا 252
   )https://visa.mofa.gov.sa: ، متوفر ب)على الخط(

 ).2015نونبر  08تم الإطلاع عليه في (      
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اليد العاملة المغربية بين واقع الإندماج في دول الإستقبال الخليجية : الثاني  الباب
  إلى بلدهم المنشأ العودة إشكاليةو 
  

تتوقف هجرة العمال المغاربة بدول مجلس التعاون الخليجي على العديد من الضوابط القانونية الموضوعية 
والشكلية، التي تختزل مقومات الهجرة الشرعية المنبثقة عن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية المبرمة 

حد الدول العضو بدول مجلس التعاون الخليجي، وهده الضوابط في مجال إستخدام اليد العاملة المغربية بأ
القانونية عادة ما تعكس مجموع المراحل الرئيسية التي تسطر فترات الهجرة التي سيقضيها العامل المغربي 
بأرض المهجر، حيث توجد بعض الإلتزامات القانونية تلزم هذا العامل بالتقيد والالتزام بها لتجاوز كل ما 

كما أن دول الإستقبال ملزمة هي الأخرى ويقع . ه ان يؤثر في مسيرته المهنية بأرض المهجرمن شأن
وضع أرضية سليمة وملائمة لتفيعل هذه الالتزامات المرتبطة بإستقدام تهييئ و عليها نفس العبئ في 

  .العمال الوافدين على أرض الواقع
لالتزام بها إلى إندماج العمال الوافدين بصورة ولا جرم أن نجد هذه الالتزامات تهدف بشكل أساسي عند ا

قانونية وسليمة في دول الاستقبال بإعتبار أن الغاية من هجرة العمال المغاربة إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي لا تكمن فقط في الإقامة والعمل لفترة محددة أو غير محددة، بل لابد من إستحضار آليات 

منها في إقامة جسر التواصل والتأقلم بمجتمعات دول الإستقبال الخليجية، الاندماج والأهداف المنشودة 
في  ودوره الإندماج أهمية وقد يسأل البعض عن. وضع سليم وذلك حتى يتسنى لهم الإقامة والعمل في

العدالة برامج  الإستفادة من أو بالأحرى تمديد نطاق- 253تكريس بعض مظاهر الحماية الاجتماعية
   لفائدة العمال المغاربة المهاجرين بدول مجلس التعاون الخليجي؟المخولة  -الاجتماعية

                                           
الذي هو جزء من " قطاع الحماية الاجتماعية"تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية تستخدم العنوان المؤسسي  253

من البرامج الإجتماعية الخاصة بالعمال في القطاع الخاص، وفي العدالة الإجتماعية، كأرضية اساسية يشمل طائفة 
مقدمتهم طائفة العمال المهاجرين، فهدا القطاع يتعامل مع قضايا عديدة منها السلامة في العمل وهجرة اليد العاملة 

  ...والإندماج وغير ذلك من جوانب ظروف العمل مثل ساعات العمل والأجور
لوصف مجموعة أساسية من الحقوق والخدمات والمرافق " أرضية الحماية الاجتماعية"مصطلح استخدمنا فقد  أما نحن

بطرق عديدة " الأرضية الاجتماعية"وينطبق مصطلح . )محلي أو وافد(ل شخصتماعية التي ينبغي أن يتمتع بها كالاج
ليها في من الحقوق المنصوص عالسائد، لضمان تحقيق أدنى المستويات الضرورية " الواجبات الأساسية"على مفهوم 

عنصرين أساسيين يساعدان وتبين الأمم المتحدة أن أرضية الحماية الاجتماعية قد تتكون من  .نمعاهدات حقوق الإنسا
النفاذ الجغرافي والمالي إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي : الخدمات – احقوق الإنسان وهم بلورة على

مجموعة أساسية من التحويلات الاجتماعية الأساسية، النقدية أو العينية، لتوفير الحد : التحويلات – والصحة والتعليم؛
  :للمزيد من التفاصيل راجع .بما فيها الرعاية الصحية خل والحصول على الخدمات الأساسيةالأدنى من الأمن في الد

ILO: Extending social security to all: A guid through challenges and options (Geneva, 
2010), pp. 125–128. 
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ودوره في  (l’integration)يقتضي منا أولا الوقوف على ماهية الإندماج تساؤلال االجواب على هذ فإن
النسق  التي تبدل في إطار بالمجهوداتغالبا  دماجنالإتعبير   يرتبطهجرة العمال المهاجرين المغاربة، إذ 

يتم  دماجنفإن الإ المجتمع، ومن وجهة نظر علم الاجتماع ءأجزا مختلف أجل التنسيق بين من الاجتماعي
الشيء الذي يؤدي إلى  ا،التعبير عنه من خلال مختلف التفاعلات بين مختلف عناصر مجموعة م

بعناصر عديدة  الحالة هفي هذ دماجنويرتبط الا. 254بالتماثل مع هذه المجموعة والانتماء إليها لإحساسا
وبالقانون  دماج،نكمؤسسة للتنشئة الاجتماعية، وبالشغل كعامل أساسي من عوامل الإ مجتمعال ثلم

  .التي تربط الفرد بالآخرين وبالمجتمع ككل باتكمجموعة من الحقوق والواج
دول الاستقبال ومن هذا المنطلق فإن ما يقابل مفهوم اندماج العمال المغاربة المهاجرين في مجتمعات 

الخليجية هو الإنصهار والإنسجام والتفاعل معها بشكل تام والإلتزام بما يفرضه النظام العام، والتقيد 
بجميع الأحكام القانونية المعمول بها إقليميا بدول مجلس التعاون الخليجي، فهذه الضوابط قد تمثل الوعاء 

  . من اليد العاملة المهاجرة ومؤسسات دول الاستقبالالاساسي لمفهوم الإندماج السوي الذي ترغب فيه كل 
وفي سياق أخر يعتبر موضوع إندماج العمال المهاجرين في مجتمعات دول الإستقبال من أصعب 

لك أن ظاهرة الإندماج لا يمكن حصرها ذالباحثون في بحوثهم الأكاديمية، الموضوعات التي يواجهها 
ه ذا ضمن خطط أبحاثهم، نظرا لتشعب هن بشؤون الهجرة جهلهضمن مجال علمي معين، ولا يسع المهتمي

الظاهرة وارتباطها إرتباطا وطيدا بمجموعة من العلوم، فهي تعتمد من جهة على علم القانون الذي يحدد 
ابعاد التفاعل القائم بين القواعد القانونية التي تنظم هجرة العمال ومراكزهم القانونية بدول الاستقبال، ومن 

خرى تستعين بعلم الإقتصاد الذي يترجم أرقام العمال وتواجدهم بأرض المهجر من خلال الجداول جهة أ
كما أن مفهوم الإندماج كان ولازال يحظى بإهتمام  ،...الإحصائية والدراسات الميدانية إلى معطيات رسمية

و اقتصاد أو منشطين كافة الفاعلين الاجتماعيين وصناع القرار، سواء أكانوا سياسيين أو رجال فكر أ
  .أومتدخلين في حقل الهجرة أو دارسين و باحثين في مجالات معرفية مختلفة

إن موضوع الإندماج بشكل عام وإندماج العمال المهاجرين بشكل خاص، ظل يهيمن كخطاب سياسي 
في ذلك قرابة نصف قرن من الزمان في دول أوروبا، على إثر النزعة الحقوقية التي اجتاحت قارة أوربا 

، حيث أصبح شعار إندماج العمال المهاجرين بمجتمعات دول الإستقبال برنامجا إنتخابيا رابحا 255الوقت
                                           

الاندماج هو بالأساس مجموعة من التفاعلات بين عناصر مختلفة داخل مجموعة ما وهو ما يؤدي إلى  254
ولذلك فإن الاندماج يحيل على وضعية فرد . احساسها بضرورة التماثل والانسجام فيما بينها بآليات وطرق مختلفة ومتنوعة

أو شريحة اجتماعية هي في تفاعل مع أفراد آخرين أو مجموعات أخرى تتقاسم معها نفس القيم والمعايير داخل  أو جماعة
  :راجع. المجتمعات التي تنتمي إليها

الرهانات والإسترتيجيات والمرجعيات، أعمال الندوة العليمة الدولية، جامعة ...الإدماج والإندماج: عز الدين دخيل 
 .4، ص 2012الي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي، تونس، المعهد الع

255 Tomas Hammar : droits civils et participations politiques, conférence international sur 
les immigrations,Rome 13-15 mars 1991,OCDE,paris1991,p3. 
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لبعض الأحزاب السياسية بدول الإتحاد الأوروبي، ولازال هذا الوضع قائما في الوقت الراهن حتى في 
تي تطرح في الحملات الإنتخابية أثناء البرامج ال) الولايات المتحدة الأمريكية(كبريات دول العالم مثل

ماج الرئاسية، لنحظى بفرصة التساؤل من جديد عن نظرة دول مجلس التعاون الخليجي لموضوع إند
  ؟ االعمال الوافدين في مجتمعاته

لقد لاحظنا فيما سبق أن الضغوطات التي يمارسها نظام الكفيل على هجرة العمال الوافدين في إطار 
متهم، جعل دول مجلس التعاون الخليجي غير قادرة على إقرار الحد الأدنى في كفالتهم طيلة مدة إقا

الحماية الإجتماعية للعمال المهاجرين، مما يعني أن موضوع الإندماج سيعرف هو الأخر نفس 
الصعوبات التي من شأنها أن تعرقل اندماج العمال الوافدين في دول استقبال على النحو السوي، وذلك 

الإستفادة من أبسط الحقوق الإجتماعية والإقتصادية المقررة بموجب المعاهدات والصكوك في ظل غياب 
وجود  ظل الدولية، بحيث لا يمكن قطعا لمفهوم الإندماج أن يتبلور بين صفوف العمال الوافدين إلا في
  . المهجر ضمانات خاصة يشعر من خلالها العامل المهاجر بالطمأنينة والإرتياح طيلة مدة بقائه بأرض

على الفترة الزمنية المحددة في عقد  يج تتميز بكونها هجرة مؤقتة بناءوبما أن الهجرة نحو بلدان الخل
الشغل، فإن اليد العاملة المغربية وعلى غرار باقي اليد العاملة الأجنبية الأخرى تظل متمسكة بهاجس 

في مشاريع شخصية فوق أرض  اأمواله العودة نحو بلدها الأصلي من أجل الإستقرار النهائي وإستثمار
 بأن إقامته مؤقتة الفترة التي يقضيها بأرض المهجر طيلةيشعر المهاجر  حينما الطبيعي من للأنهالوطن، 

حسب احتياجاته  ،بدول الإستقبال قبولةبدرجة م الإجتماعيةإلى تكييف محيطه وبيئته  ىفهو لا يسع ،فقط
ا المهاجر طيلة ذه يقضي الأمر غالبفي  إذالاقتصادية المحدودة،  لمقدرته وتبعا جتماعيةوالإ الشخصية

يسود داخل كل  الذيمدة إقامته بدول الاستقبال الخليجية في عزلة بعيدا عن أجواء التعايش الاجتماعي 
الخليجي يتمثل  نللأن دور العامل المهاجر ضمن سياسة الهجرة والتشغيل بدول مجلس التعاو  ،مجتمع

ماج بسوق الشغل من خلال القيام بالعمل المأجور والإقامة لمدة محددة ثم العودة إلى بلده فقط في الإند
 والانسجام بالاستقرار هاجِرالم عامليشعر ال لاأن  يهيفإنه من البد وبالتالي ،الأصلي في نهاية المطاف

لصعوبات التي على ا فأمام هذا الوضع و بناءمع طبيعة وبيئة مجتمعات دول الإستقبال الخليجية، 
، فإن طرح البديل لهذه الصعوبات يصبح معلقا (GCC)تماعية بدول يطرحها واقع الإندماج وأبعاده الإج

على عودة المهاجرين المغاربة إلى بلدهم المنشأ، حيث سيشكل تحديا جديدا بالنسبة لهم ومنعرجا جديدا 
بدراسة  تقوملى بتخصيص محاور علمية مند الوهلة الأو  ملزمينما يجعلنا  وهذافي مسيرتهم المهنية، 

، )الفصل الأول(في صفوف العمال المغاربة بدول مجلس التعاون الخليجي في  الاندماجوتحليل مظاهر 
بما في  الاستقبالمن خلال مجموعة من المعطيات الهامة التي تتميز بها مجموعة من مؤسسات دول 

الذي  ،إلى البلد المنشأ لعودةإلى نظام ا) يالثان الفصل(بنية سوق الشغل الخليجية، ثم التطرق في  ذلك
دقيقة في مرحلة عودة اليد  تسيشكل مادة خامة لتحليل بعض الجوانب الموضوعية التي أثارت إشكاليا
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هؤلاء  ندماجالمهاجرة، والأثار السلبية التي حالت دون إعطاء نظام العودة وإعادة إ لمغريةالعاملة ا
  .الأم فضاءه المميز في مسيرة الهجرة العماليةالمهاجرين في بلدهم 

  
  الخليجية  العمال المغاربة في أسواق العمل والمجتمعات ندماجمظاهر ا: الفصل الأول 

  
من المسلم به أن الدراسات والبحوث الأكاديمية المتعلقة بهجرة المغاربة نحو الخارج إنطلاقا من بداية 

، أكدت أن هذه 256لع منتصف القرن الماضي إلى حدود العام الجاريالفترة الحديثة للهجرة الممتدة من مط
، 257الهجرة وعلى الرغم من إختلاف مقاصدها تميزت ببعض الخصائص الإيجابية في مسارها التاريخي

مجتمعات دول  وسطسهولة إندماجهم في هجرة المغاربة نحو الخارج تتمثل ولعل الحدث الأبرز في مسيرة 
مع جميع الضوابط التي يفرضها النظام العام في مختلف الميادين بهذه الدول، وبالتالي الإستقبال، والتأقلم 

لا تطرح بتاتا إلا في حالات ) شرقية أو غربية(فإن إشكالية إندماج مغاربة العالم في المجتمعات الأجنبية
  .إستثنائية خاصة

ومقاصدها، فهناك المهاجرون وعموما تختلف اشكال الإندماج الناتجة عن الهجرة بإختلاف حركاتها 
اللاجئون المطالبين لحق اللجوء السياسي، وهناك المهاجرين فاقدي وعدمي الجنسية، ثم المهاجرين 
النازحين من الحروب والكوارث الطبيعية، وفي الأخير نجد المهاجرون العمال المنضوين تحت غطاء 

 (GCC)تعتمده دول  يدنا هي الشكل الوحيد الموضوع بحث الهجرة العمالية، هذه الأخيرة والتي تهمنا في
في علاقتها مع إستقدام وإستخدام المهاجرين الأجانب، بحيث لا يمكن الإقامة في هذه الدول والإندماج 
في مجتمعاتها إلا بوجود عقد عمل محدد المدة، مع إمكانية تجديده لفترات متوسطة أو طويلة حسب 

المهنية التي يتوفر عليها العامل الأجنبي، ومن هذا المنطلق يمكن الخصاص المهني المطلوب أو الكفاءة 
ها اليد العاملة المغربية في إندماجها في وسط مجتمعات دول مجلس يلإالقول بأن المقاربة التي تضطلع 

فرزه من علاقات مهنية مع توما  ةالتعاون الخليجي، تتجسد بالأساس في بنية سوق الشغل الخليجي
مختلف المقاولات والفاعلين، بإعتباره الألية الوحيدة التي تعبئ الرصيد المعرفي لمفهوم الإندماج 

  . الإجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي

                                           
التي تنشرها الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث إعتمدنا في هذا الإطار على الدراسات والأبحاث الأكاديمية  256

 .التابعة لجامعة محمد الخامس، الرباط-أكدال-حول الهجرة، الكائن مقرها الإجتماعي برحاب كلية الحقوق
أن الهجرة المغربية نحو الخارج منذ إنطلاقتها وتحديدا قبيل إندلاع الحرب العالمية الثانية تميزت بكثير  تضحي 257
ات الإيجابية التي جعلتها تحتل صدارة الجاليات العربية والمتوسطية في الهجرة نحو الخارج، ومن الواضح أن تزايد من الميز 

عدد المهاجرين المغاربة كل عام يدل بما لا يدع مجالا للشك أن هجرتهم تتسم بخصائص مميزة تأتي في مقدمتها سهولة 
 .عداد الضخمة المتواجدة بالقارة الأوربية لهو خير دليل على ذلكالإندماج مع مجتمعات دول الإقامة، ولعل تلك الأ
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 رسباقة في إستقطاب الكواد 258الخليج العربي منطقة تكان الستينيات من القرن الماضي أواخر فمنذ
العمالية الوافدة الحديثة على دول  الهجرات توالت ثم ،بها لللعمشتى بقاع العالم  منية العلمية والمهن

 خليجيالمجتمع ال نسيجملحوظ  وبشكل على إثرها تغير لآخر،مجلس التعاون الخليجي من حين 
  .الثقافات والشعوب باختلاطليصبح مجتمعا يتسم  ومكوناته

مناطقها ندكر منهم على مختلف  اكبر توافد للمهاجرين السنوات هذهعبر  (GCC) دول شهدت لقدو  
، -تسعينياتمنتصف ال حتى-أوربا  وشرق إفريقيا،و  سيوية،الوسطى وشرق القارة الا اسيامنطقة  مهاجرو

الأفريقي ودول  رنومنطقة الق الأوسط شرقأعداد المهاجرين من منطقة ال تضاعفتوخلال العقد الماضي 
يستمر في  (GCC) دوللى ع الوافدين المهاجرين عدد لايزال كما .259للنظر فتالمغرب العربي بشكل مل

 إحصائيات حسب في منطقة الشرق الأوسط يةالبشر  الهجرةتاريخ  فيولأول مرة  أن وصل إلىالتزايد 
  .2605201و 2014 عام مابين مهاجر مليون 32 قرابة إلى منظمة الهجرة الدولية

على مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة التسعينات، قد  إن التغييرات الاجتماعية التي طرأت
ية، بيد أن هذه أحدثت تحولات أيضا في البنية الاقتصادية وأنظمة العمل في أسواق الشغل المحلية الخليج

أهمية ممارسة العمل في مجال المهن التي أفرزتها العولمة وتياراتها الجارفة في ميدان  أكدتالتحولات 
المستجدات العامة الطارئة دفعت دول مجلس التعاون الخليجي بإعتبارها دول  هذه، ولا شك أن لالشغ

في التفكير أسوة بباقي دول العالم إلى مواكبة تيار العولمة من خلال تطوير  ،مستقبلة لليد العاملة الأجنبية
ضرورية  ت، لكونها أصبحوالاندماج المهني بنية سوق العمل من خلال تفعيل قنوات التوجيه والتدريب

  .ولازمة لفئة العمال المهاجرين الذين يعانون من صعوبات في الإندماج بمجتمعات دول الإستقبال
- ق الشغل والقوانين المنظمة لهابنية سو  في بعد احدمو  الا تعتبر كيان (GCC)الرغم من أن دول  وعلى

تواجه كل دولة منها  بحيث ،حالات إختيارية فقط في إلا-بمجموعة دول الإتحاد الأوروبي الشأنكما هو 
إلا أن  ،وطرق الإندماج المستعملة فيما يتعلق بإدارة الهجرة والقوى العاملة وتحديدا بها تحديات خاصة

يواجهها العديد من  لتيالظروف ا إن حيث ،من أوجه التشابه بأوضاع العمال الوافدين فيها ديدهناك الع

                                           
في الحقبة الأخيرة من أعوام الستينيات من القرن الماضي لم تكن دول الخليج مجتمعة فيما بينها في شكل  258

الفترة كانت  مجلس تعاون خليجي، وإنما كانت أغلب الدول الخليجية لازالت تخضع لسيطرة الإنتداب البريطاني، وفي تللك
) أسيوية وعربية(دولة العراق هي الدولة الوحيدة في دول الخليج العربي التي هيأت نفسها للإستضافة بعثات عمالية منظمة 

  :للمزيد من المعلومات راجع . من أجل العمل في مجل القطاعات الحيوية التي كانت نشيطة في ذلك الوقت
Barah mikail : « Irak : état des lieux ,évolutions et prespectives en matiére 

énergitiques »,Etude n° 2006/089 réalisée pour le Secrétariat général pour l’Administration 
selon la procédure du marché n° 06-45-159 sans formalités préalables,2007,p 16. 
259 United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2013) Trends in 
International Migrant Stock: The Revision, Population Division, United Nations, New 
York(POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013 . P 27. 

260 ILO : wolrd Eployment and social outlook,statistics january 2015,p 110. 
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في بعض  يلالإجتماعية، يختزلها نظام الكف وضعيتهمإلى جانب  الوافدين في محيط عملهم مالهؤلاء الع
مع إختلاف بسيط على مستوى الإجراءات التي تكفل حرية العمال الوافدين في  الموحدة الإداريةالترتيبات 

  .أرض المهجرالعامل ب اوهو ما يجعل الاندماج مقيد فقط بالمدة التي سيقضيه. أسواق العمل الخليجية
 جلسالتشغيل المعمول بها بدول م سياسةيتم عن طريق العمل و  الذيجانب الإندماج المهني  وإلى

العمال  عيعمل على تحقيق هجرة آمنة نسبيا لصالح جمي العملهاجس  نأ بإعتبار ،التعاون الخليجي
 والذيأيضا الإندماج الإجتماعي الدي يأتي في المرتبة الثانية بعد الإندماج المهني،  نجد .المهاجرين

مع  مساواةالعمال المهاجرين على قدم ال وضعمختلف الحقوق السياسية والمدنية الرامية إلى  يعكس
امل بغية تحقيق الاندماج والتك ،261في التمتع بهده الحقوق ولو بصورة نسبية ستقبالمواطني دول الإ

التي يفرضها نظام  الممارسات التعسفيةتلك  من  تعزيز حماية العمال المهاجرين ولا سيماالاجتماعي و 
  .الكفيل
المهاجرون بصفة عامة والعمال  لالتي يقدمها العما القيمة الإسهامات إنكارلا يمكن لأحد  أجل

والتطور المستمر التي تعرفه المقاولات الخليجية  خليجيال الاقتصادالمهاجرين المغاربة بصفة خاصة إلى 
ما يسمح لهم بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى  يجابيةعمل إ فرص علىمن حصولهم  فبالرغم ،حديثا
 لائقة غيرفي ظروف عمل  يشتغلونأن كثيرا منهم  إلا. ظروف معيشتهم بأرض المنشأ لتحسين أسرهم
عمل غير آمنة وغياب الحماية  بيئاتحتى عدم دفعها، ومن  وأمن تدني الأجور  معظمهم يعاني بحيث

على المطالبة بالحقوق، فضلا عن انتشار التمييز وظهور  قدرةوعدم الم الاجتماعية وانعدام الحرية النقابية
   .بالبشر والعمل الجبري الإتجارحالات 

بشكل مطلق على الحقوق الاقتصادية نظام الكفيل كما رأينا سابقا يؤثر حقائق تفيد بأن ال هكانت هذ وإذا
والإجتماعية التي تعتد من الجيل الثاني، فهل ينطبق نفس الأمر على الحقوق المدنية والسياسية التي 
صنفها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الملحق به المخصص للحقوق السياسية والمدنية 

  ضمن الجيل الأول من الحقوق؟
المغاربة الوافدين على دول مجلس التعاون  العماليمكن أن نعتبر أن إندماج  المعطيات هضوء هذ لىوع

وحركة أسواق الشغل  بنيةب قيتمثل أولهما في الإندماج المهني المتعل أساسيينالخليجي يخضع لضابطين 
دور لثاني في ، فيما يتعلق الضابط ا)المبحث الأول(للعمال المغاربة المهاجرين استخدامهاالخليجية عند 

                                           
ن الأحوال أن تمنح دول مجلس التعاون الخليجي حقوق مطلقة لفائدة العمال المهاجرين، لا يكمن في كل حال م 261

دلك أن هؤلاء المهاجرين جلهم مرتبطين بعقود عمل محددة حتى وإن تم تجديدها لسنوات عدة، مما يعني أنهم سيغادرون 
بعض الحالات التي ينتج عنها الزواج المختلط في نهاية المطاف في اتجاه بلدانهم الأم بمجرد انتهاء مدة العقد، اللهم في 

في حالة إسقاط أو فسخ هده الرابطة القانونية تسقط معها  أنه بمواطني دول الخليج أو التجنيس وهي حالات نادرة، مع العلم
 .الفصلا ذمجموعة من الحقوق المرتبطة بالحقوق السياسية والمدنية والتي سيأتي بيانها لاحقا في المبحث الثاني من ه



151 
 

الحقوق المدنية والسياسية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الخليجي في بلورة مفهوم الاندماج الاجتماعي 
  ).المبحث الثاني(لدى العمال المغاربة

 وماهيفكيف يا ترى تندمج اليد العاملة المغربية في وسط اسواق العمل ووسط المجتمعات الخليجية؟ 
 مؤقتة مهجرته كانت سواء الجديد مجتمعهم في اندماجهم ثناءأ عليهم تؤثر التي لبيةلسوا الإيجابية العوامل

  ؟الأمد طويلة أو
  
  واقع إندماج العمال المغاربة في أسواق الشغل الخليجية: لمبحث الأول ا
  

تتدفق الهجرات العمالية على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل غير طبيعي ومنقطع النضير، فمنذ أن 
إنطلقت هذه الهجرة في بداية السبعينيات استمرت على هذه الوثيرة إلى يومنا هذا ولم تنقطع إطلاقا في 

، بل سجلت إرتفاعا كبيرا على مستوى أعداد العمال الوافدين، فبعد أن كانت هذه 262فترة من الفترات
هاجرين، باتت تعرف في الهجرة بمنطقة الخليج تشمل في بداية الأمر المئات ثم الآلاف من العمال الم

  .وقتنا الحاضر الملايين منهم في إطار بعثات عمالية مهاجرة يطغى عليها طابع الهجرة المؤقتة
مجموع اليد  من  %3لا تمثل سوى أقل من  (GCC)ورغم أن اليد العاملة المغربية الوافدة على دول

التي تحصي  السابقة على أرقام الجداول بناءذه الدول، إلا أن ما نلاحظه العاملة الأجنبية الوافدة على ه
تظهر بوضوح أنها في  الخاصة بالعمل والهجرة بالإضافة إلى بعد التقارير الدولية اليد العاملة المغربية

بوتيرة سريعة في العشر سنوات  (GCC)دول  المغاربة صوب هجرة ظاهرة تزايدت، فقد 263تزايد مستمر
تلك  في ديلاقتصاا نتعاشللا قوداو  رعتبت لتيواليافعة ا شابةلا ملةلعاا اليد لىإ جةلحاا بسبب الأخيرة

 تعدالمغربي  المجتمع في قرلفاإكراهات و فرص الشغل  وقلة لةبطالا مشاكل ولاشك أن ،لغنيةا اندالبا
باعتبارها  في الوقت الراهن المجلس التعاون الخليجي للهجرة الكثير من الشباب إلى دو  ةرئيسيامل و ع

 التي يمر منها العالم في صاديةاستطاع إلى حد ما مقاومة تداعيات الأزمة الاقت اجديد ااقتصادي اقطب
  دول الدول المرسلة لليد العاملة نحو جميعا السياق أن ذوما يلاحظ أيضا في ه. 264السنوات الأخيرة

)(GCCوالعربية تعاني من نفس المشاكل الإجتماعية التي يعرفها  ةوخاصة الدول الأسيوية والإفريقي
حال حسب تطور في المجال الإجتماعي والإقتصادي، مع وجود بعض التفاوتات بطبيعة ال بالمغر 

                                           
 اللجنة ،الثالث العدد - والتنمية السكان تقرير والتحديات، الفرص :العربية المنطقة في والتنمية الدولية الهجرة 262        

 .6 ص.E/ESCWA/SDD/2007/ 2007،  المتحدة الأمم وثيقة ،)الإسكوا( أسيا لغرب والاجتماعية الاقتصادية
، ترجمة منشور في تقرير الهجرة المتوسطية، بحث "البعد الديموغرافي في الهجرات:  المغرب"محمد مغاري،  263

 .من التقرير 184 ص،.2005أنور مغيث، 
264May Khamis et Abdelhak Senhadji: la crise économique et les investissements dans la 

région GCC» les leçons u passé,Finances & Développement Mars 2010,p50. 
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ه الأمور عند إلتحامها وتوحدها تعطينا إنطباعا بأن الهجرة نحو دول مجلس ذوخصوصية كل بلد، فه
العمال الوافدين  سيما وأن أغلب الذكر،قت لتجاوز الصعوبات السالفة التعاون الخليجي هي بمثابة حل مؤ 

 تنتظرهم )مليون عامل 23نصف (أي  (GCC)كثر من نصف العدد المصرح به بدولأوالبالغ عددهم 
  .لحظة العودة إلى بلدانهم بمجرد إنتهاء مدة عقد العمل

وأمام هذا العدد الهائل من العمال المهاجرين من مختلف جنسية العالم تجد اليد العاملة المغربية بعض  
الصعوبات والتحديات في الاندماج بشكل سليم داخل منظومة العمل وأسواق الشغل المحلية لدول مجلس 

وجود منافسة شرسة من  التعاون الخليجي، وتعود أسباب هذه الصعوبات إلى عدة عوامل تتجلى أهمها في
طرف العمال الاسيويين في مختلف القطاعات، على إعتبار أن اليد العاملة الأسيوية أقل تكلفة من اليد 
العاملة المغربية وباقي الجنسيات الأخرى، وأكثر مهارة في بعض المهن والحرف التي تتطلب شواهد 

نجليزية التي تعد من أهم الشروط الموضوعية علمية وأخرى تقنية، ناهيك عن إستعمالها اليومي للغة الإ
أساسيا من القوى العاملة لدول مجلس  جزء يشكلونكما أنهم . لولوج سوق العمل الخليجي بصفة عامة

فإن اليد العاملة المغربية تبقى لها  لكذ ومع. التعاون الخليجي منذ أن شهدت هذه البلدان طفرات نفطية
 يالت ةالراهن فو في الظر  خاصة ،خصوصياتها ومكانتها وحاضرة بقوة في جميع المقاولات الخليجية

  265.السياسيو  الإقتصادي مجلس التعاون الخليجي على المستوى لدو  اتعيشه
المغربية والزيادة في  أجل إن أسباب إقبال دول مجلس التعاون الخليجي على استخدام اليد العاملة

، فأما الإعتبار ومتنوعة تتحكم فيها اعتبارات إستراتيجية عديدة ةداخل سوق العمل الخليجي 266عددها
في السنوات الأخيرة في الإعتماد على يد عاملة  (GCC)السياسي يروم من خلال الرغبة الواضحة لدول

، خشية منها أن تصبح أسواق الشغل الخليجية أداة سياسية رهينة بيد )ذات المذهب السني(عربية مسلمة
. 267)دولة إيران(دول لها مذاهب دينية مغايرة للمذهب السائد بدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها

ثل اساسا في تجنب المواطنين الخليجين العمل في عدد من المهن والحرف أما الاعتبار الاجتماعي يتم

                                           
 .وإكراهات الحرب في الجمهورية اليمينة 2008نسوق كمثال على ذلك تداعيات الأزمة الإقتصادية لسنة  265
بدولة قطر للتوقيع على اتفاقية  2015فعلى سبيل المثال حل وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي سنة  266

ألف عامل مغربي، بحيث تأني هده الإتفاقية عقب مجهودات السلطات الحكومية بإعادة الجسور مع دول  15تشغيل 
  قع البوابة الرئيسية لوزارة التشغيل والشؤون الإجتماعيةأنظر مو . مجلس التعاون الخليجي لتوظيف أكبر عدد من المغاربة

  / http://www.emploi.gov.ma/index.php/ar:، متوفر ب )على الخط(
 ).2015نونبر  22تم الإطلاع عليه في (

حاول تسويق مشروعها الإديولوجي المبني على ، وإيران ت2003منذ سقوط بغداد في الحرب الأخيرة سنة  267
معتقدات شيعية في منطقة الشرق الأوسط برمتها، الشيء الذي عجل بدول المجلس للأخذ بمبادارت إستباقية قصد تسليح 

 .نفسها ثقافيا ومذهبيا وعسكريا وإقتصاديا لمواجهة خطر المد الشيعي الذي بدأ يتغلغل في بعض مناطق دول المجلس
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، وأما الاعتبار الثقافي والإقتصادي يكمن في كون 268المنتمية للقطاع الخاص لأسباب قانونية واجتماعية
اليد العاملة المغربية تتميز بخصائص تجعلها مقبولة لدى أصحاب المؤسسات والشركات كتدني المستوى 

للأن (مي والثقافي مقارنة مع اليد العاملة الأوروبية المتواجدة بدول جلس التعاون الخليجي مثلا التعلي
، )رفع سقف الأجر (GCC)الأطر الأوروبية في أغلب أحوالها تحمل شواهد عليا، تضظر معها دول 

ظروف لا يمكن  ومن عادة اليد العاملة الوافدة المغربية أنها لاتتقاضى أجورا مرتفعة وتقبل العمل في
للمواطن الخليجي تحملها أو القبول بأجرها كقطاع المقاولات والحراسة وأعمال النظافة وتجارة الجملة 
والمطاعم والفنادق السياحية ومدن الألعاب وشركات النقل وغيرها من الأعمال المهنية التي تخضع 

ن تمثل اليد العاملة المغربية ذات للضوابط المعمول بها في سلم المهن البسيطة أو المتوسطة، في حي
 (GCC)الدخل المرتفع أو فوق المتوسط نسبة قليلة من مجموع اليد العاملة المغربية الوافدة على دول 

خريجي الجامعات (، سيما وأن هذه الطائفة تتميز بمستوى تعليمي وثقافي عاليلكنها في تطور مستمر
، وعلى العموم فكل هذه ...مال والأعمال والطب والهندسة، وغالبا نجدها في قطاع ال)والمعاهد العليا

اليد العاملة المغربية نظرا لما أبانت عنه في تفاعلها تفضل التعاقد مع  (GCC)الاعتبارات تجعل دول 
  .الإيجابي مع المجتمع الخليجي وأسواق الشغل الموجودة بها

 الاجتماعيةنتائج قوية على صعيد التنمية التعاون الخليجي  مجلس دولنموذج النمو في  حقق لقد بالفعل
سواء المغربية أو غيرها على تقوية بنية  الأجنبيةفقد ساعدت إمكانية الحصول على العمالة . والاقتصادية

القطاع العام الأهلي أي القطاع العام في التخفيف  الوقت نفسساعدت في  كما، ةالشغل الخليجي سوق
التي تحتاجها دول الخليج في تطوير  ،269العامة ةمن المالي الإنفاقعن  لناجمةا والضغوطات ممن التضخ

الحوافز الإيجابية الطارئة على بنية  ه،  وبالرغم من هذ...بعض القطاعات الإستراتيجية كالتعليم والصحة
 المدن الخليجية بينالأجنبية على مستوى الشريط الاقتصادي الرابط  الاستثمارات وكثرة ةالسوق الخليجي

على اليد العاملة  الاعتمادالقائم على  النموذج، فإن )الكويت العاصمة/الدوحة/دبي/ظبي بوأ/جدة(كبرىال
أو  الإنتاجيةإلى تراجع مستويات  أدى إذفي الأسواق الخليجية،  الضعفالأجنبية أبان عن بعض نقط 

                                           
اهم اسباب عدم تفضيل العمالة الوطنية العمل في القطاع الخاص هو عدم وجود غطاء قانوني يحمي ومن  268

  :راجع. العاملين في القطاع الخاص وانخفاض مستويات الاجور وظروف العمل الاكثر صرامة مقارنة بالقطاع العام
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، باقر سلمان النجار ،الموارد البشرية والتنمية في الخليج العربي ، مركز 

 .107، ص 2009ابوظبي، الامارات، الطبعة الأولى 
عن سياسات التوظيف في دول المجلس التعاون الخليجي تشويه أسواق العمل وحدوث تضخم وظيفي في  تجن 269

الذى يستوجب تطوير السياسات الانمائية وبصفة خاصة في  مرأجهزة الخدمة المدنية وتضخم أعباء المالية العامة،الأ
  :للمزيد للمعلومات راجع... خليجيةالوطنية ال مجال التعليم والتدريب وتطوير أداة السياسة العامة في مجالات القوى العاملة

Hussein elasrag: The Impact of Public Employment Policies on the Labor Market in the Gulf 
States,Dubai,2009, p 14. 
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لنسبة للمواطنين في القطاع الخاص با العملفي خلق فرص  جمة وصعوبات الأحيانبعض  يف ركودها
  .القطاع اعالم الشغل ضمن هذ مفي إقتحا غبينخريجي الجامعات الجدد الرا خاصةالخليجين، 

محددة في نسيجها  على مزايا (GCC)دول في  ةل الحاليق العماسو اهيكل  ينطويصعيد أخر  وعلى
توفير عرض مرن  خلالفمن . على مستوى النتائج المحققة عيوبالإقتصادي، وتقابلها من جهة أخرى 

الخليجي التطور بوتيرة  اونمجلس التع دول اقتصادياتالرخيصة نسبيا، استطاعت  الأجنبيةمن العمالة 
في الوقت نفسه كان  الإنتاجيةفإن أداء  ومع ذلك ،على العمالة المحلية وحدها تعتمدلو كانت  ماكأسرع 

منخفضة الأجر  تمد الذي يوظف العمالةنموذج التنمية المع ضعفمنه  ميفهعام على نحو  بوجهضعيفا 
. اوالقطاعات الخدماتية المرتبطة به ةالمحلي ةق الشغل الخليجياسو أوالأقل تعليما للمساعدة في تطوير بنية 

في القطاع الخاص إلى التنمية المرغوب فيها، مما  يف العمال المحليونعلى ذلك لم يستجب توظوعلاوة 
جعل التقدم محدودا وينحصر فقط في قطاع المقاولات الصغرى وكثير من الأحيان في القطاع غير 

أن  والعالمية، بات واضحا العربيةو  انفتاح أسواق العمل الخليجية على الاستثمارات المحلية بعدف. المنظم
تطورات  على إثرها وصلت تحولات كبيرة ومتسارعة يشهدانبه  ةعمل المرتبطال قاسو أالاقتصاد الخليجي و 

وإذا كانت سياسات سوق العمل . إلى منعطف شديد الأهمية يمجلس التعاون الخليج دولبالعمل  قاسو أ
في بداية الطفرة النفطية الأولى في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين قد خدمت 

 خضعت تق العمل في دول المجلس باتاسو أأن  ت دول المنطقة آنذاك، فإن واقع الحال يشير إلىتطلعا
ول مجلس في تحقيق رؤية د ةعلى المساهم اوقدرته اهتلاءم مدى في ،ةحقيقي اتمتزايدة واختبار  لضغوط

عبر أجهزة -  ،الأساسية لحاجيات سوق الشغل والعمال معا قوماتتوفير الم مستوىالتعاون الخليجي على 
التي تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي مرن تقوده  270،- (GCC)العمل بدول  نظم معلومات سوق

أسواق العمل الخليجية  بما يضمن ازدهار ،المطروحة كفاءات خليجية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات
ولعل الخطط البديلة التي  .الموارد البشرية المحليةها على تحقيق التنمية المستدامة المعتمدة على وقدرت

 فادهاجديدة م ستراتجيةتشير بوضوح إلى إ الأخيرةطرحتها دول مجلس التعاون الخليجي في إجتماعاتها 
، مع إعطاء فرصة الأسواق المحلية تنشيط عليها في والإعتمادالتقليل من إستقدام اليد العاملة الأجنبية 

 لكوذ ن،غابوا عنه أكثر من أربعة عقود من الزم الذيالخاص  طاعمواطنين الخليجيين في تنشيط القلل
 ئق بالنسبةعوا تشكلالخطط البديلة  همحل العمالة الوافدة، فهل هذ طنيةتفعيلا لخطة إحلال العمالة الو 

لة المغربية؟ أم على العكس ستزيد من تفعيل إندماجها داخل اسواق الشغل المحلية لدول مليد العال
(GCC) ؟واللغة والعادات يدةالدين والعق حدةعلى القواسم المشتركة المتمثلة في و  بناء  

                                           
ة في ق العمل الخليجياسو أخاصة لدراسة وتحليل واقع  بديلة سعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع نظم 270

في تخطيط القوى العاملة على أسس علمية وواقعية، فتم إحداث أجهزة  ا، من أجل الإستعانة بهأفق سوق خليجية موحدة
 .في أحد الفقرات التابعة للمطلب الأول من هذا المبحث خاصة بهذا الغرض وسنقف عندها



155 
 

وبما أن الهجرة صوب دول مجلس التعاون الخليجي يتحكم فيها عامل الوقت المتمثل في العقود العمل 
تمام المؤقتة، فإن أغلب الأجراء المغاربة الوافدين على هذه الدول تحن إلى العودة إلى بلدها المنشأ قصد إ

وهذا الارتباط القوي ببلد المنشأ . مشاريعها الشخصية واستثمار سنوات العمل التي قضتها بأرض الهجر
وعلى ضوء هذه المعطيات فنحن  .يعطي في الواقع صورة سلبية للاندماج بدول الاستقبال الخليجية

، )المطلب الأول(في مطالبون بتشخيص خصائص الأسواق الخليجية مع بيان مكانة اليد العاملة ضمنها 
، وأخيرا )المطلب الثاني(ثم الوقوف على تقنية القانون المقارن الهادفة إلى توحيد القوانين الخليجية في 

سرد أهم الصعوبات التي تقف عائقا في إندماج اليد العاملة المغربية بشكل سليم في أسواق العمل 
  ).المطلب الثالث(الخليجية

  ةالخليجي الشغل قاسو أضاع وأو  خصائص :المطلب الأول 
واحدة من أهم المناطق العالمية المخصصة لهجرة   (GCC)ولاسيما دول  تشكل منطقة الخليج العربي

تعتمد بشكل مطلق  ولازالتوتنقل اليد العاملة العربية والأجنبية، فعلى مر أربعة عقود كانت دول الخليج 
  .العمالية من مختلف دول العالم للعمل في اسواقهاعلى إستقدام وإستخدام الكثير من الأفواج 

وتستمد بلدان مجلس التعاون الخليجي أهميتها بالنسبة للهجرة الدولية من حقيقة أنه يقطن بها حوالي 
من جملة المهاجرين الدوليين بالعالم، مما يجعله من بين أهم الأقاليم الجاذبة للهجرة الدولية خاصة  %10

الخليج من  دول إلى بشكل عام عدد المهاجرين الدوليين رتفعا بحيث ،العالم مستوى لىع العمالة المهاجرة
نموا سنويا متوسطا  بذلكمسجلا  2013عام  مليونا 22.4إلى أكثر من  2000نسمة عام  ملايين 10.5
) ملايين 3.693.624(والإمارات ) أجنبي ملعا ملايين 10(وتستأثر كل من السعودية  5.7.271% يبلغ

المهاجرين  ماليبأعلى عدد من المهاجرين الدوليين مقارنة ببقية دول الخليج، حيث يشكل نصيبهما من إج
ثم ) أجنبي عململيون  1.999.123(الثالثة  المرتبة في ، وتأتي الكويت76%حوالي  للخليج الدوليين
تأتي  ، وأخيرا)مليون عامل أجنبي 1.654.000( عمان سلطنةف) نسمة مليون 1.657.100(قطر بـ 

  .272ألفا 730البحرين التي يبلغ عدد المهاجرين الدوليين فيها حوالي 

البطالة وصعوبة  بينهايحمل في طياته مشاكل كثيرة  273المهاجرين إلى الدول الغنية تدفقالواقع إن  وفي
الرغم  علىو  ،ومتخصصة في ميادين عديدة إلى حرمان بلدانهم الأم من كفاءات نادرة إضافة الاندماج،

                                           
 .18المرجع السابق ص : محمد الرمضان  271
يبلغ عدد المغاربة الوافدين على دول مجلس التعاون الخليجي حسب أخر احصائيات الصادرة عن وزارة الشؤون  272

، والإمارات العربية المتحدة 35933مغربي، تضم المملكة العربية السعودية  90000الخارجية والتعاون المغربية قرابة 
 .2540، وأخيرا سلطنة عمان 2125، فالكويت 1090، ثم مملكة البحرين 2600، وقطر 18450

في نسخته الإلكترونية الموجودة على موقعه  2011سنة  (IMF)التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي يشير 273
ذات الدخل العالي نسبيا،  الدول، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر إجمالا من (http//www.IMF.org)الرسمي

ول الأربعين الأكثر دخلا في العالم، وتحتل قطر المرتبة الأولى عالميا تليها دولة ضمن الد (GCC)حيث تقع كل دول 
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إلى البلدان  هجرةالمهتمة بالهجرة تؤكد صعوبة التنقل وال اتمن وجود العشرات أو المئات من الدراس
سوء الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي يمر منها  بسبب ،274العاملة المهاجرة دالمستقبلة للي

الإطار هو أن الهجرة تتزايد وتتطور بشكل مستمر  اان ما يلاحظ في هذإلا  الأخير،العالم في الأونة 
التي إستطاعت إلى حد ما مقاومة  ،275المتوجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الهجرة تلك خصوصا
تشمل الجانب المالي  ة، بواسطة خطط تنموي2009الإقتصادية الأخيرة التي إنطلقت سنة  الأزمة تداعيات

 .276الإجتماعيم الجانب الإقتصادي و في المقدمة ث
أسواق العمل الخليجية كل من وزارات الداخلية من خلال منحها لتأشيرات  وتنشيط في تنظيم ويشارك

بطاقات العمل للعمال الوافدين، بينما مل المكلفة بمنح الدخول وإجراءات الإقامة والترحيل، ووزارات الع
  .إن صح القول بموجب أحكامه التي يفرضها على أرض الواقع يقوم نظام الكفيل بدور القانون التنظيمي

أن العمال المغاربة الراغبين في الهجرة  2010وإنطلاقا من سنة  في الفترة الأخيرة تهملاحظيمكن  وما
 نتيجةويعود اختيارهم لهذه البلدان  ،في الوقت الراهن يتوجه معظمهم نحو دول مجلس التعاون الخليجي

بعد أن أغلقت معظم الدول  شي،سعيهم لإيجاد فرصة عمل تساعدهم على تحسين مستواهم المعي
الأزمة  تداعياتل نتيجةخاصة  العامة المغربية اليدو  الهجرة العمالية عامة حدودها في وجه وروبيةالأ

 زارةمن و  كل أعدتهاتمر منها، وبالفعل تشير الإحصائيات الرسمية التي  لتيالإقتصادية الخانقة ا

                                                                                                                                    
في المرتبة الثامنة، ثم الكويت في المرتبة العاشرة ثم سلطنة عمان في المرتبة التالثة والثلاثون،  متحدةالإمارات العربية ال

 .ة السعودية في المرتبة التاسعة والثلاثونفالبحرين في المرتبة الرابعة والثلاثون، واخيرا المملكة العربي
نداء أصيلة حول الشباب والهجرة من منظور حقوق : ا الموضوع نذكر منها ذتوجد العديد من الدراسات تخص ه 274

 14الإنسان الذي أقامته جامعة الدول العربية تحت شعار منتدى جامعة الدول العربية للشباب بمدينة اصلية المغربية من 
  .2009نونبر  19إلى 

 RAGUSA DECLARATION on Youth, Migration and Development , A Euro-Arab youth 
contribution to intercultural dialogue and global solidarity for the International Year of Youth 
Euro-Arab Youth Conference Tunis and Ragusa (Italy) 22 - 30 July 2010. 

 بلدان إلى المهاجرين تدفقات تزال الهجرة الدولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وإنما لاكما قلنا لم تتوقف  275
 سجلت قطر أن بدليل للخليج، الهجرة تدفقات ملموسا على تأثيراً  العالمية الأزمة تؤثر لم حيث ارتفاعات، تسجل الخليج
 ب الثانية المرتبة في الإمارات جاءت في حين ، 11.3 % بمستوى 2013 و 2000 عامي بين سنوي تغير معدل أعلى

 وتلتها المملكة العربية ، 4.9 % ب الرابعة المرتبة في عمان أتت سلطنة بينما ، 10 % ب البحرين ثم ، 11 %
 2,7 % يبلغ  المهاجرين لعدد سنوي تغير مسجلة معدل الكويت جاءت وأخيرا ، 4.7 % سنوي تغير بمعدل السعودية

  :راجع  .الخليج بلدان بين الأدنى يعتبر حيث

TRENDS IN INTERNATIONAL MIGRANT STOCK: THE 2013 REVISION - 
MIGRANTS BY AGE AND SEX, Department of Economic and Social Affairs Population 
Division, united nations POP/DB/MIG/Stock/Rev. /Age December2013, p 20. 

، 2010دجنبر 8-7تقرير أعمال الدورة الثانية والثلاثون للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون المنعقدة بأبوظبي  276
  .5-4ص 
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الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن عدد العمال المغاربة في تزايد مستمر نحو 
تزايدت نسبتها بشكل ملحوظ وتحديدا  تيالتطور إلى واقع عقود العمل ال اسبب هذ يرجعو  (GCC)دول
    .ت مباشرة إندلاع الأزمة الإقتصاديةأي في الفترة التي تل) 2015-2010(الممتدة بين  السنوات في

القطاع (وتـتميز أسـواق العمـل في دول الخـليج بخصـائص عديدة لعل من أبرزها ثنائية السوق الواضحة
وتمركـز لـلعمالة ) الخاص(، ووجود أعداد كبيرة مـن القـوى العامـلة الوافـدة في القطاع الثاني)العام والخاص

  . الوطنية في القطاع الأول
وتتعرض الأسواق الخليجية إلى تحديات متعددة نذكر منها تلك الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي  

من جهة، ومن جهة أخرى إلى تلك المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والعولمة والتغيرات المناخية في بيئة 
  .منظومة المال والأعمال المرتبطة بتقلبات البورصة العالمية

في نظام أسواقها المحلية   تبنىالسياق أن دول مجلس التعاون الخليجي ت اذينبغي الإشارة إليه في ه وما
 لقـدو  ،)أساسي أولي وأخر ثانوي سوقLabour Market Segmentation (نظرية تجزؤ سوق العمل 

 ملائمية كـرد المحل اقتصادياتهافي  277زأةلمجأسـواق العمـل ا ظـريةندول مجلس التعاون الخليجي  تبنت
  .(GCC)لدول  المحليرأس المـال البشـري  ريةظـنالحاصل في  التقصير عـلى

ملاحظة تجزئة أسواق العمل في الخليج  عليه منذ اللحظة الأولى يسهلللشأن المحلي الخليجي   فالمتابع
الوافـدة  الـةفي القطاع العام، وأسـواق تخـص العم يجتمعون جلهمالخليجيين و  المواطنينإلى أسواق تخص 

ومسـتويات  االقطـاع الخـاص، ولكـل مـن هذيـن الـنمطين مـن الأسـواق قواعـد عملـه فيتجتمع  جلهاو 
عن منظومة  منبثقةال والتعاليم إلى المهارات احاجته مدىو  ابه المرتبطة والضمانات المزايا وكذلك ا،أجوره

 الظروف ظل في مستحيلاإن لم يكن  جدا بين هذين النمطين صعب تقالالان كما أن ،يةالتعليم الرسم
  .بدول مجلس التعاون الخليجي بسبب نظام الكفيل يد العاملة الوافدةمر منها التالتي  الصعبة

وبالنسبة لليد العاملة المغربية المتواجدة بدول مجلس التعاون الخليجي، لا يمكن أن نجزم قطعا منذ البداية 
عن توجهاتها وانتماءاتها المهنية في ظل نظرية تجزؤ سوق العمل المعمول بها في تركيبة أسواق الشغل 

ة ومعها بعض اليد العاملة العربية الخليجية، حيث إن الخصوصيات التي تتميز بها اليد العاملة المغربي

                                           
في بنية السوق  نمطينوجود  ضتفتر  Labour Market Segmentation تجزؤ سوق العمل نظريات 277
تميز بثبات نسبي غير إبداعي، وسوق عمل ثانوي بعضها، وتتمثل في سوق عمل أولي تابع لمصالح الدولة ي عن ينمنفصل

  :أنظر . يتميز بدوران العمل مع وجود أدوار هامشية يقوم بها العمال الوافدين ويتطلب التطور الدائم في الشغل
Ugo Fasano and Rishi Goyal : Emerging Strains in GCC Labor Markets, IMF Working Paper, 

Middle East and Central Asia Department, WP/04/71, april 2004, p 9. 



158 
 

تجعلها تحظى باستثناء خاص عن باقي اليد ...) وحدة الدين والعقيدة واللغة والثقافة والعادات( 278الأخرى
املة المغربية يعني أنه بإمكان اليد الع ابدول مجلس التعاون الخليجي، وهذ متواجدةالعاملة الأجنبية ال
، أو على الأقل أن تمثل بعض المهن المنتمية إلى السوق (GCC) العمل بدولسوق التنقل بين نمطي 

مع وجود كفيل حكومي تمثله مؤسسة أو جهة  ورقابتهاالدولة  المندرج تحت وصاية) القطاع العام(الأولي
شخصيات معنوية لها  القانونيالمنظور  منأن مؤسسات دولة الإستقبال تعتبر  عتبارحكومية، على إ

  .ن إلى العمالة الوافدةو ة الأشخاص المنتسبق أيضا في كفالالح
العقود السابقة بشكل واضح، ففى  مرالمهاجرة قد تغير على  مغربيةللعمالة ال نيلمها الهيكلإن  أجل 

وحتى المنتمون  )والمعلمون والتقنيون الحرفيون( متخصصونكان ال من القرن الماضي الثمانينيات بداية
ببلدان مجلس التعاون  المتعاقَد معهم ةمغاربال نم هامةإلى السلك العسكري والأمني، يشكلون نسبة 
أو مستواهم العلمي والثقافي، وإنما  سنهمالشريحة أو  هلهذ ةالخليجي، دون أخد الإعتبار بالوضعية القانوني

مسلمة في وسط  يةتواء يد عاملة عربكانت الأمور تمر بشكل عادي نظرا للحاجة القصوى في إح
ردا على المنعطف  لكوذ ،المجتمعات الخليجية للحفاظ على هوية وثقافة الشعب الخليجي العربي المسلم

دام الملايين من العمال في إستق لخليجيالاجتماعي والثقافي الخطير التي وقعت فيه دول مجلس التعاون ا
إلى وجود  ماسة فقد كان هناك حاجة تسعينياتال فترةأما في  ،279غلبهم من القارة الأسيويةأالأجانب 

 لدول مجلس التعاون الخليجي، والإجتماعيةالتنمية الاقتصادية  ياجاتأشكال كثيرة من المهن لتلبية احت
حين تعتبر  يف. وبعض المهن التجارية الخدمات أنشطةفى  المهاجرة المغربيةأغلب العمالة  تتركز  بحيث

 فمثلاالثالثة فترة حاسمة في هجرة اليد العاملة المغربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مطلع الألفية 
 العمالة صفوف فيتوظيف  أكبر نسبة عرفت 2006و 2005و 2004في السنوات الممتدة على التوالي 

ادية فى مجموعة من القطاعات الهامة  الاقتص الخليجيالمهاجرة لمنطقة دول مجلس التعاون  المغربية
الإدارية المرتبطة بعالم  المهن، تليها %30 والمالية، حيث بلغت هذه النسبة الإجتماعية والخدمات
  . 280%)14(الثقافية وخصوصا الفنية والموسيقية  المهن، ثم %)29(الأعمال 

الهادفة  المئوية النسب تشخيصمبدئيا  تفيدالمعطيات الرقمية التي توصلنا بها  هالرغم من كون هذ وعلى
 على أحوال اليد العاملة المغربية المهنية بدول لوقوفوا يةالخليج سواقلدراسة الحضور المغربي بالأ

،(GCC)ان كمابسبب تحول الأرقام وتغيرها من حين للأخر،  أحيانا مقنعة غيرغير كافية و  تعدأنها  إلا 

                                           
حسب أعدادها بأسواق   GCCسبق وأن أدرجنا في الباب الأول تراتبية اليد العاملة العربية التي تشتغل بدول 278

اليد العاملة المصرية واليمنية واللبنانية والسورية المراتب الأولى تتبعها كل من اليد  الشغل الخليجية، إذ تحتل كل من
 .في المرتبة الموالية العاملة الفلسطينية والمغربية

279 ILO : Labour Market Trends Analysis and Labour Migration from South Asia to Gulf 
Cooperation Council Countries, India and Malaysia,P 5-6-7. 

 .في الفقرة الموالية)القطاع الخاص(أنظر الإحصائيات الموجودة في الجدول المعد لدراسة قطاع السوق الثانوي 280
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دول مجلس التعاون  يالمغربية ف عاملةال يدالحديثة عن وضع ال تالأبحاث والبيانا الحاصل في نقصال
 افلدراسة هذ ولذلك .في الوصول إلى ارقام رسمية تفيد الباحثين في دراساتهم منيعاالخليجي يشكل عائقا 

المحتوى وتحليل المعطيات التي توصلنا إليها بخصوص بنية السوق الخليجي وتواجد العمالة الغربية 
الخليجي في  تعاونالمغاربة في اسواق دول مجلس ال لاعي للعماضمنه، فيجب الإشارة إلى التوزيع القط

  ).الفقرة الثانية(ثم دراسة أوضاع نظم معلومات سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي). الأولى لفقرةا(
  

  .(GCC)القطاعي للعمال المغاربة في اسواق دول  التوزيع: الأولى  الفقرة
في العقدين الأخيرين من القرن  الخليجي التعاون مجلس دول شهدتها التي الإقتصادية الطفرة أدت

المرتبطة اساسا  حديثةفي أسواق الشغل الخليجية ال والحرفظهور أنماط عديدة من المهن  إلى ،الماضي
 السريع النمو دعم إلى الأجنبية العمالة على الحصول إمكانية أدت حيث ،)الأسود الذهب(بعائدات النفط

وتدوال أسهم الشركات  المنطقة في الأسعار ستقرارللإ نتيجة281 ةالنفطي غير قطاعاتمن ال مجموعة في
 التحتية البنية جودة تحسين على الأمر هذا ساعد قدو  الخليجية في البورصة العالمية،) الهولدينغ(القابضة

 لإنتاجمستوى ا على حميدة آثار عليه ترتبت الذي الأمر ،والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
  .للإنعاش الأسواق الخليجية المباشر الأجنبي الاستثمار وجذب المحلي الخليجي

سوق عمل حكومي تابع للمؤسسات العامة الموجودة  بين دواجيتهااز  الخليجيةخصائص أسواق العمل  ومن
 ابالدول ويطلق عليه القطاع العام، وسوق عمل أخر يحمل سوق عمل الخواص أو القطاع الخاص، فهذ

القوى العاملة  غلبحيث تتكدس أ ،صناعية حديثة أخرىو  حرفية تقليدية الأخير تتأرجح ضمنه مهن
القطاع بضعف  اوغالبا ما يتميز هذ ،الخاص لقطاعالأنواع من المهن المنتمية إلى ا هالأجنبية في هذ

الحماية الإجتماعية كما رأينا سابقا، كما أن مؤهلات العمالة الأجنبية تعتبر في كثير من الأحيان هشة 
متواضعة أيضا  إنتاجيةوبالتالي تفرز  ،282كفاءاتهم المهنية في بعض الميادين لمحدوديةنظرا  فةوضعي

التي تدور في حلقته تعتبر حديثة العهد،  الأنشطة مجملالعام ف القطاع أما ،على مستوى الإنتاج المحلي
جل الموارد  يضم والذي ،الخليجي رهن إشارته اوننظرا للتكلفة المالية التي تضعه دول مجلس التع

يوجد ) الخاصالعام و (القطاعين  ينهذ وبيندون إستثناء، ) أصحاب الأرض(الخليجية لمحليةالبشرية ا
العمالة السائبة  للانتشارلأسواق الخليجية رويدا رويدا، نتيجة القطاع غير المنظم الذي اصبح ينتشر في ا

  .  لخليجيالتي خلفتها أحكام نظام الكفالة المعمول به بدول مجلس التعاون ا
                                           

لابد من التذكير أن نشاط القطاع النفطي يمثل القطاع العام، فأغلب المنشأت النفطية الواقعة بدول مجلس  281
يجية ضمن النشاط الصناعي التابع لخزينة الدولة، خاصة في الجانب المتعلق بإستخراج التعاون الخليجي تأممها الدول الخل

النفط من الحقول، أما التكرير فقط خضع لضوابط خوصصة السوق، وبالتالي فإن العمال العاملين بمنشأت استراج النفط 
 .  ظفين في القطاعات الإدارية الأخرىيعتبرون موظفين حكوميين ويستفيدون من نفس الإمتيازات المعممة على باقي المو 

 .على إثر إكتساح العولمة لبعض المهن الصناعية أصبح من الضروري على العمال التوفر على شهادة التأهيل 282
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كان وضع السكان الأجانب والعمالة الوافدة يمثل خللا واضحا في دول مجلس التعاون الخليجي من  ولما
 24مليون نسمة، يشكل الأجانب منهم  47إلى  2015لست سنة حيث وصول عدد السكان لدول الخليج ا

 إلىتبلغ جملة العمالة الأجنبية المشاركة في أسوق الشغل الخليجية  بينما ،%55مليون أي بنسبة 
مجموع  من) ةالعمال الهندية والباكستانية والبنغلادشية والفيليبيني( عليها الإنتماء الأسيوي يغلب%70

فقد سعت هذه الأخيرة بكل عزم وإرادة إلى وضع  ،283الساكنة النشيطة في دول مجلس التعاون الخليجي
لتواكب التدفق المتنامي للأيدي العاملة الوافدة إليها ولتحقق نوعا  ،عدد من النظم والإجراءات والتشريعات

الوطنية بغية  مالةالإستفادة من الع وتفسح المجال أمام ،284من التوازن في المعروض من العمالة الوافدة
  .تنظيم سوق العمل

  primary market: عمل أولي  أو قطاع سوق – أ
الأولي بمجموع المهن والوظائف التي تندرج تحت غطاء القطاع العام التابع  العملبالسوق  يقصد

ستقطب غالبية القطاع الحكومي الذي ي لكفهو ذ نبدول مجلس التعاون الخليجي، إذ ميللجهاز الحكو 
  .والداخلين الجدد من شباب دول الخليج إلى سوق العمل بهذا القطاع نينالمواط

كما هو ظاهر من خلال التسمية مكانة هامة وبارزة ضمن ) الحكومي(السوق العمل الأولي  ويحتل
 اعالقط اسياسة الشغل التي تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي، سيما وأن أغلب الوافدين على هذ
العاملة  ليديشترط فيهم حمل جنسية بلد الإستقبال الخليجية، وبالتالي فهو مخصص فقط  للإستقطاب ا

كان هناك خصاصا فعليا يقضي بضرورة  االأجانب من العمال إلا إذ إستخدامولا يجوز  ،المحلية لا أكثر
  .285الشأن اهذ ظمعن طريق مذكرات وزارية تن نبتخصيص بعض المناصب للعمال الأجا

القطاع العام أو القطاع الحكومي على العديد من المزايا الإجتماعية والمادية، ولعل رفض  يحتوي
تكمن في  مية،الخارجة عن نطاق الوظائف الحكو  خرىالإشتغال بالقطاعات الأ فيالخليجيين  مواطنينال

                                           
  .الإحصائيات المنشورة في موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون الدول الخليج العربية 283

  /sg.org-https://www.gcc: متوفر ب) على الخط(
 ).2015نونبر 30تم الإطلاع عليه في (

ه الأخيرة أكثرية القوى ذمن العمالة الوافدة، حيث تشكل ه أعدادا كبيرة نهاالخليجية باحتضا المنظومة تتميز 284     
الإمارات (العاملة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الستة، فضلا عن كونها تمثل غالبية السكان في أربع دول أعضاء

مليون فرد، ويرتفع العدد ليصل إلى نحو  17، حيث يزيد حجم العمالة الوافدة في دول الخليج عن )والبحرين والكويت وقطر
نصف سكان دول مجلس التعاون الخليجي،  يمثل العدد مما يعني أن الهاجريند إضافة أسر العمال مليون فرد بع 24

ملايين عامل وافد جلهم من الدول الآسيوية مثل الهند والفلبين  9وتستقطب المملكة العربية السعودية وحدها أكثر من 
  :وع أنظر بخصوص هذا الموض. يريلانكاوباكستان وبنغلاديش واندونيسيا وس

 .2ص  2015العمالة الوافدة في دول الخليج  واقعها ومستقبلها، مركز الجزيرة للدراسات، شتنبر : حسين  جاسم
أغلب المهن التي تنتمي إلى القطاع الحكومي لا تمر عبر مكاتب الوساطة التي تنشط عادة في القطاع  285

 .نب بواسطة إتفاقية ثنائية مع وزارات دولة الإرسالالخاص، وإنما تنظمها الوزارات المعنية بخدمات الموظفين الأجا
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طر مواطن خليجي بحياته المزايا التي تقدمها الدولة لرعاياها المواطنين، فمن غير المعقول أن يخا ههذ
والحد الأدنى  عيةويشتغل بعيدا عن القطاع الحكومي حيث تنعدم الحماية الإجتما ،المهنية والإجتماعية
الإداري للمقاولات المدنية  التسييرأو  لإشرافكانت المهمة التي سيزاولها تتعلق با اللأجر، اللهم إذ

 ومشرفابطبيعة الحال تحت إشرافه بإعتباره مسيرا  مع وجود عمال أجانب ،...أو الصناعية أوالتجارية
  . على المقاولة
 نمو كان فقد ،بدول مجلس التعاون الخليجي المواطنين لتوظيف جهة أكبر هو العام القطاع أن ورغم
 القطاع في المواطنين توظيف وينتشر ،الخاص القطاع فيعليه الحال  مما أبطأ القطاع هذا في التوظيف

أو الحد الأدنى للأجر في القطاع  نمن حيث الدخل الفردي للمواط ثراءا الأكثر المجلس دول في العام
 ثلثي من أكثر ويعمل صغير سكاني بتعداد تتسم التي ، )المتحدة العربية تار والإما وقطر الكويت(العام

 في بينما السعودية، العربية المملكة في أيضا مرتفعة النسبة وهذه .العام القطاع في الوطنية العمالة
  .286العام القطاع في الوطنية العمالة من % 52 من أقل يعمل مانع وسلطنة البحرين

في القطاع العام، تكبد خزينة الدول  المرتفعة الحكومية الأجور فاتورة نجد نافإن الإطار هذا وفي
 أن وبالتالي فمن الطبيعي ،)المحلي الناتج إجمالي من مئوية كنسبة(ميزانيات ضخمة في كل سنة مالية

تعرف أزمات مالية  يتعاني سياسة التشغيل في القطاع العام في فترة من الفترات، خاصة تلك الفترات الت
 ،الإقتصادية العالمية العابرة للحدود الأزمات تداعياتبفعل  إقتصاديةأو  ،ثمن النفط مثلا انخفاض بفعل
 سنة ارتفع قد التوظيف نمو معدل كان وان العام، القطاع في الوظيفية الفرص نمو تباطؤ تؤدي إلى التي

   .بعد الأزمة الإقتصادية الأخيرة  287بدول مجلس التعاون الخليجي 2012
دول مجلس التعاون الخليجي أعباء مالية وإدارية ليست  يحملالأساس فإن القطاع العام  اهذ وعلى

تماشيا مع سياسة  ة،عنه من البطالة المقنع نجمبسبب ما ي ،الظروف الراهنة فيبحاجة إلى تكبدها 
  .288القائمة على إعادة توزيع عائدات النفط بين أفراد المجتمع الخليجي الاستخدام

كل  فيأن القطاع العام الحكومي لا ينفتح محيطه على إستخدام العمال الأجانب ولا يمكن  وبالرغم
تدور في حلقته، بدعوى أن  التي الوظائف مل ضمنبالع ةلطالباتهم المتعلق الإستجابةحال من الأحوال 
 بالتاليتعتبر بطبيعتها من المقتضيات التي تدخل في إطار النظام العام، و ) الحكومية(الوظائف العامة

فقط للمواطنين  مخصصة حكومةال مصالحالمناصب الإدارية الخاضعة لسلطة الدولة والتابعة ل جميعفإن 
التي اشرنا إليها في  اءاتالإستثن بعضالأحكام أن تتغير أحيانا بوجود  هلهذيمكن  كومع ذل يجيين،الخل

                                           
إصلاحات سوق العمل لتعزيز التوظيف والإنتاجية في مجلس التعاون لدول الخليج : خبراء صندوق النقد الدولي  286

، الرياض، المملكة 2013أكتوبر  5العربية، على هامش الإجتماع السنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، 
 .8ص . لعربية السعوديةا

 .73ص  2013لسنة ) تحولات وتوترات(تقرير صندوق النقد الدولي حول أفاق الإقتصاد العالمي 287
 .83المرجع السابق ص : عبد الرؤوف عبد العزيز الجرداوي  288
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في بعض الظروف الإستعانة  تجيز بحيثالفقرة الموضوعة تحت صلاحية الجهاز الحكومي،  همطلع هذ
الوظائف التي تشهد خصاصا معينا أو  يف وإستخدامهم) موظفين أجانب(بالأحرى  أوبعمال أجانب 

مصلحة للبلد، وهكذا نجد في  ميفي جميع الميادين التي يرى فيها الجهاز الحكو  مختصة نماذجتتطلب 
اصبحت منذ  292والعسكرية 291والأمنية 290والقضائية 289من الوظائف الإدارية موعةالصدد مج اهذ

المغربية، التي أبانت على حنكتها وجودتها في تسيير وتدبير  التجربةو  الكفاءةخلت حكرا على  سنوات
في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وأحيانا المملكة العربية  صةالمجالات السالفة الذكر وخا

 كوميةعدد المناصب الح تضاعفتالحد فحسب، وإنما  ايقف الأمر عند هذ ولمالبحرين،  ومملكةالسعودية 
بالجانب الأمني  علقةتلك الوظائف الهامة المت سيما لاالمغاربة، و  الإداريينمخصصة للملحقين الخليجية ال

                                           
ظائف تتنوع الوظائف الإدارية التي تشرف عليها العمالة المغربية بدول مجلس التعاون الخليجي ما بين الو  289

الإدارية التي تخضع لضوابط القطاع العام وبين الوظائف الإدارية الأخرى المرتبطة بالتسيير الإداري للمرافق الخاصة 
الخاضعة لضوابط القطاع الخاص، فالوظائف الإدارية التي تخضع لضوابط القطاع العام والتي تهمنا في هدا الصدد، 

المستشارين العاملين بديوان السادة الوزراء ثم ( وعة من المناصب نذكر منها تنحصر أساسا في المهام الاستشارية في مجم
كما هو الحال بإمارة ابوظبي بدولة الإمارات العربية ) ديوان والمحافظين وفي بعض الأحيان ديوان اصحاب السمو الأمراء

 .  المتحدة
عاون الخليجي سواء في إطار عملية الإلحاق يزاول العديد من القضاة المغاربة مهامهم القضائية بدول مجلس الت 290

أو الإعارة المعمول بها بين المملكة المغربية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الشراكة القائمة بين وزارة العدل 
القضاة ه الدول، كما توجد حالات أخرى من ذالمغربية ونظيراتها الخليجية من أجل الإنتداب لمهام قضائية بهوالحريات 

ين يزاولون مهامهم القضائية هناك بواسطة عقود عمل مع وزارات العدل الخليجية، بعد وصول هؤلاء القضاة المغاربة ذال
إلى سن التقاعد،وعلى أي ومهما إختلفت طرق التعاقد فإن عدد القضاة المتواجدين بدول مجلس التعاون الخليجي والتي 

قاضي يتوزعون بين دولة الإمارات العربية المتحدة  40إلى  37يترواح بين  2013صرحت بهم وزارة العدل المغربية سنة 
قضاة في كل من سلطنة عمان ومملكة  4قضاة بدولة قطر، وستة بالمملكة العربية السعودية و 8قاضي،و 15بواسطة 
 .البحرين

وبخصوص الوظائف الأمنية فتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تجمعها إتفاقيات أمنية بين كافة دول  291
، وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في مقدمة الدول الخليجية التي 1985مجلس التعاون الخليجي مند 

جها من أجل تعزيز الجانب الأمني في هاتين الدولتين، أخر تستعين برجال الأمن المغاربة في كل المناسبات التي تحتا
رجل أمن مغربي بدولة الإمارات العربية المتحدة،  3000البعثات الأمنية المغربية صوب هاتين الدولتين، كانت تضم 

 .بدولة قطر 1500و
قيام بمهام عسكرية أما بخصوص الجانب العسكري فيصعب إحصاء عدد الجنود المغاربة الملحقين للإنتداب وال 292

أثناء إجتياح  2011بدول مجلس التعاون الخليجي، ويكفي إستحضار الوجود العسكري المغربي في أحداث البحرين سنة 
الربيع العربي للعديد من الدول العربية، وكانت مملكة البحرين مهددة هي الأخرى بوقوع أزمة سياسية لولا تدخل الدرع 

نطقة من أجل تهدئة الأوضاع، كما أن أزمة اليمن الأخيرة كان الجيش المغربي حاضر من الخليجي المكون من جنود الم
 . خلال الطيران الحربي ن أجل ردع الغزاة الحوثيين وتطهيرهم من أرض اليمن
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فيها عادة الدول الخليجية خاصية المواطنة  طتشتر  لتيجانب مهام الدفاع المدني ا إلى 293ضائي،والق
  .وحمل جنسية بلد العمل

معي والثانوي والإعدادي وحتى التدريس الجا(مهن التدريس بمختلف درجاته  زجانب أخر تبر  ومن
، كواحدة من أهم المهن التي تألقت فيها البعثة المغربية كأساتذة وأطر تعليمية في جميع دول )الابتدائي

المغربية المتعلقة بالتعليم منذ بداية  تمجلس التعاون الخليجي بدون استثناء، ولقد إنطلقت البعثا
اعا في في منتصف التسعينيات بسبب حدة المنافسة الثمانينيات من القرن الماضي، وشهدت إنقط

   .294في مجال التعليم، ثم ظهرت من جديد في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة لسوريةالمصرية وا
  
  secondary market:عمل ثانوي  قطاع ب

 هثانوية ضمن الإقتصاد المحلي لهذ ةالقطاع الخاص بمجموع دول مجلس التعاون الخليجي مكان يحتل
عليها  مدالدول، فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع العام من حيث أهمية وتراتبية القطاعات التي تعت

                                           
، بدولة الإمارات العربية ) بالدارالبيضاء(إلتحق مجموعة من رؤساء الغرف بمحكمة الإستئناف  2013في سنة  293
الإماراتية، ويتعلق الأمر بكل من  المغربية ونظيرتها لبين وزارة العد رمةإطار اتفاق شراكة مب في للعمل بمحاكمها المتحدة

عبد االله علوسي، وامحمد المحادي وعبد الرحيم درويش، إضافة إلى نائب الوكيل العام : السادة القضاة الأتية اسماؤهم 
 .لا عن مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة العدل والحرياتنق. للملك بالمحكمة ذاتها بوشعيب المعمري

التطورات المتمثلة في الإتفاقيات الثنائية المخصصة للإستقدام وإستخدام اليد العاملة المغربية إرتأينا أن ندرج  أخروفق   294
سبيل المثال لا الحصر عرفت العاصمة  وعلىمثالا حيا لواقع البعثات التعليمية المغربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، 

التوقيع على بروتوكول للتعاون في مجال استقطاب أطر تعليمية مغربية  ،2015دجنبر  13القطرية الدوحة في يوم الأحد 
للتدريس في قطر، وذلك من طرف الجانب القطري ممثلا بمحمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، 

 وبمقتضى .الاعلى للتعاليم في قطر، وعن الجانب المغربي المكي كوان، سفير المملكة في الدوحة لمجلسالعام لالأمين 
هذا البروتوكول، يقوم الجانب القطري بتقديم احتياجاته من الاطر المغربية، وفق التخصصات والشروط والمواصفات التي 

أن يتولى الطرف المغربي دراسة هذه الاحتياجات وفق  على ، 2016 – 2015يحددها، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 
 .الامكانيات، وإصدار مذكرة داخلية للانتقاء الأولي للأطر التربوية

. تركةالبروتوكول على خضوع المرشحين للاختبارات العلمية والتربوية والمقابلات في قطر، تسهر عليها لجنة مش وينص
ف المادية اللائقة للأطر المختارة لممارسة مهامها التربوية طبقا للقوانين المعمول بها وتعهد الطرف القطري بضمان الظرو 

 .في قطر
البروتوكول مدة تدريس الأطر التربوية المغربية بقطر في ظرف ثلاث سنوات، قابلة لتجديد مرة واحدة ولنفس  وحدد

تعاون التربوي، تجتمع بالتناوب مرة كل سنة، وتعمل وبموجب هذا البروتوكول، سيتم تأسيس لجنة مشتركة دائمة لل. الفترة
البروتوكول والبحث في أية مسائل قد تطرأ أثناء تطبيقه خاصة، من خلال وضع برنامج عمل لتفعيل  وادعلى تنفيذ م

  :أنظر . البروتوكول، وتقييم عملية استقطاب الاطر التربوية المغربية
   http://www.hespress.com/permalink/287519.html: متوفر ب) خطعلى ال(هسبريس الإلكترونية  جريدة

 ).2015دجنبر  13تم الإطلاع عليه في (
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اليد العاملة (الوافدة الاسيوية ثم العربية وضمنها  لةويستقطب القطاع الخاص غالبية العما ،(GCC)دول 
القطاع يفضل بشكل  اأن هذ ذلك ،295الوطنية الخليجية مالةقليلة جدا من الع أعدادوأخيرا ) المغربية

 إجمالي بشكل الخاص القطاع يعتمد هكذاو  .مطلق العمالة التي تقبل أجورا قليلة وظروف عمل شديدة
الشغل  للأسواق المهن التابعة جميع في الأخيرة تنتشر هذهبيد أن  ،الأجنبية الوافدة العمالة توظيف على

  .الخاص القطاع وظائف من  %80 من أكثر على تستحوذو  ةالخليجي
 التي التوظيف حصص تنفيذ مؤخرا في شرعتأن جميع دول مجلس التعاون الخليحي قد  من الرغم علىو 

إطار  في المبذولة الجهود عن المنبثقة الخاص، القطاع وظائف في المواطنين نسبة زيادة إلى تهدف
 لمالمبادرة  هإلا أن هذ ،القطاع اهذ في المواطنين توظيف لزيادة 296)القطاع الخاص خلجنة(إستراتيجية 

- 2002الممتد بين سنة  الماضي العقد خلال مدكورال القطاع في الوطنية العمالة نسبة في زيادة سجلت
من مملكة  كل شهدت المقابل وفي ،فقطضئيلة  بنسبة مانع وسلطنة الكويت دولة فيما عدا  2012
 دولة في أما ،297الخاص القطاع في الأجنبية العمالة نسبة في زيادة السعودية العربية لمملكةاو  البحرين
 ،298الخاص القطاع في المنتشرة الوظائف جل على تقريبا بالكامل الأجنبية العمالة تهيمن فقد قطر

والسياحية  الاقتصاديةتوسع المشاريع لنتيجة  الأجانبالوضع قابل للتطور في الزيادة في عدد  ومازال
  .2022سنة  كاس العالم لكرة القدم العملاقة التي تشيدها دولة قطر في الوقت الراهن للاستضافة مباريات

 لك، ذ)التخصصمتوسطة (المنخفضة راتالمها ذات العمالة من الأجنبية العمالة غالبية تتألفالواقع  فيو 
أن المعطيات الرقمية التي تشير إليها التقارير والدراسات المحلية لدول الخليج العربي توضح جليا أن 

غير  الأجنبية العمالة من واضحة أغلبيةب تسمي ،مجلس التعاون الخليجي دولسوق القطاع الخاص ب
                                           

 والقطاع النفط مثل(بقوة نحو الأنشطة ذات الرواتب العالية  الخاص توزيع العمالة الوطنية في القطاع يميل 295
 . )...البناء والتجارة والنقل مثل( المنخفضة ولا يمكن لهم للاعتبارات إجتماعية العمل في القطاعات ذات الأجور) المالي

خلجنة وظائف القطاع الخاص أو إحلال العمالة الوطنية الخليجية مكان العمالة الأجنبية الوافدة، هي أحد  296
دول مجلس التعاون الخليجي في الدفع بالعمالة الوطنية للمشاركة في تسيير الخطط الإستراتيجية الهامة التي تراهن عليها 

 .وتدبير القطاع الخاص، وسنقف حول هذا الموضوع لاحقا لدراسة أهم التفاصيل المتعلقة بهذا المبدأ
  .37ص  .2014، العدد الأول2014النشرة الإحصائية لمركز الإحصاء لدول مجلس التعاون الخليجي لسنة  297
يرة العربية ودول العالم أيضا، فقد ز واحدة من أصغر دول الج تعتبر ةجغرافيمن الناحية العلى الرغم من أن قطر  298

برزت بإعتبارها إحدى الوجهات الرئيسية لتدفق العمالة المهاجرة العابرة للحدود في المنطقة، وهي أيضا أغنى دول العالم 
ردي، هدان الواقعان ليس منفصلين، فقد وجهت الدولة القطرية الكثير من في العالم المعاصر من حيث حسابات الدخل الف

ثروتها، وكلها تقريبا أتت من مواردها الهيدروكربونية، إلى قطاع البناء، والتوسع في البنية التحتية، والتنمية الإجتماعية، 
أصبحت العمالة الوافدة ووجود العمال  ويتطلب معظم تلك الجهود عمالة تتجاوز بشكل كبير العمالة المحلية، نتيجة لدلك

الأجانب يشكلان سمة دائمة في ديموغرافية دولة قطر، للأن عدد الأجانب في قطر المعاصرة يفوق عدد المواطنين بأكثر 
  :للمزيد من التفاصيل أنظر  . من تسعة لواحد

Andrew gardner : A Portrait of Low-Income Migrants in Contemporary Qatar, Journal of 
Arabian Studies 3.1 (June 2013), p 4. 
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( العالي التعليم من أقل تعليم على الحاصلين منخفضة وبسيطة أكثرهم من فئة راتمها ذات متخصصة
المهارات العالية  ذاتاليد العاملة المتخصصة  ع، مقارنة م)في أحسن أحوالها في حدود شهادة البكالوريا

  .  299أصحاب التعليم العالي
) التخصص قليلةال(عكس التوجه السائد  في الإقبال الشديد على اليد العاملة غير المتخصصة أو  علىو 

 الأجنبية العمالة جذب على التركيز زيادة من لدن دول مجلس التعاون الخليجي، يرى البعض أن فكرة 
 القطاع في مهارة الأقل للمواطنين العمل فرص وزيادة الإنتاجية تعزيز في قد تساهم المهارات عالية

 ذات الأجنبية العمالة من نسبيا العدد ةالكبير  التدفقات أن على تشير الأدلة بعض فهناك ،300الخاص
 قلص مما الخاص، القطاع في لأجورسلبية على ا تضغوطا فرضت قد تكون ربما ،المنخفضة المهارات

  .الخاص القطاع في رةمها الأقل الوظائف في لاغتشالإ في المواطنين رغبة
اليد العاملة المغربية فهي حاضرة بقوة في جميع المهن تقريبا التي يحتضنها القطاع  بخصوصأما  

الخاص، ومن خصائص هجرة اليد العاملة المغربية صوب دول مجلس التعاون الخليجي كما وقفنا عليها 
ن طابع سابقا، أنها تتميز بقلتها مقارنة مع باقي الجاليات الأخرى، ويغلب عليها في الكثير من الأحيا

 طرزوالجبس والزخرفة وال كالنقش(اللهم في بعض الحرف التقليدية  لمنخفضة،ذات المهارة ا مالةالع
التي تدخل في صميم المواهب والحرف الخاصة باليد العاملة المغربية، مع وجود نسبة قليلة  301)التقليدي

يتواجدون بكثرة في  ينا، والذعلى شواهد جامعية علي صلينأيضا من العمالة ذات المهارة العالية الحا
...  مؤسسات التأمين والبنوك والشركات العالمية المتعددات الجنسيات والشركات القابضة الخليجية الكبرى

  .فقط  تقريبية تظل فإنهاتوجد  وعندما نادرةالمغربية  الكفاءات هجرة حول المعطيات تظل كل علىو 
وعلى أي تتوزع اليد العاملة المغربية بشكل تلقائي في العديد من المهن التي تلعب أدوارا مهمة في 

 بإعتباره التجارة مجالفي  رسميا تنشطأسواق الشغل الخليجية على مستوى القطاع الخاص، بحيث 
المجال  اهذ ميض إذ المجال الذي يضم ربع اليد العاملة الغربية الوافدة على دول مجلس التعاون الخليجي،

والكهربائية،  حيةوقطع الغيار بأنواعها، ومواد البناء والأدوات الص المواد الغذائية مجال(العديد من المهن 
                                           

    حوالي إلى وتصل العالية المهارات ذات الأجنبية العمالة من نسبة أعلى المتحدة العربية الإمارات دولةمثلا  تضم 299
 في أما العالي، التعليم ذات عمالة تتطلب التي  واللوجستيكية المالية المراكز خدمة في وضعها إلى يعزى قد مما  35%
  : راجع  .فقط % 15 حوالي العالي التعليم أشكال أحد على الحاصلة العمالة نسبة تبلغ ،المتبقية الأخرى الخمسة البلدان

ILO : op cit,pp 51-61. 
نحو دور أفضل للقطاع الخاص في معالجة البطالة وتوطين العمالة في دول الخليج، المؤتمر : الشراح رمضان 300

  .5-4،ص 2008مارس 18- 17الدولي حول أزمة البطالة في الدول العربية القاهرة 
ولاسيما حضورها اللافت للإنتباه  ،GCCأصبحت الزخرفة المغربية والأدوات المرتبطة بها حاضرة بقوة في دول  301

على أساس أن العديد من المقاولات الخليجية المهتمة بقطاع العقار مثلا،  2013بالمعرض الدولي للعقار بدبي سنة 
أضحت تقدم خدماتها الفنية المقدمة للزبناء طيلة ايام السنة كنوع جديد من الحداثة الفنية، ولعل مسجد الشيخ زايد الذي تم 

 .بإمارة ابوظبي يعد مثالا حيا للزخرفة المغربية في الكثير من جوانبه العمرانية 2014ه سنة تدشين
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ا كالبيع في أنواعهشتى ب جارةال التجيع أجهزة الحاسوب والاتصالات، ومبو  كالات الشحنمجال و و 
يأتي المجال السياحي  ثم ،...)والأقمشة والأدوات المكتبيةالذهب والمجوهرات، والملابس الجاهزة محلات 

وخاصة دولة  خليجيالإقتصادي ال لنشاطجدا وحاضرا بقوة ضمن ا زاأصبح متمي الذيفي المرتبة الثانية 
ريب في أن نجد دول  ولا ،302الإمارات العربية المتحدة التي تعتمد بشكل رسمي على هدا القطاع الهام

الفنادق،المطاعم،المقاهي (جي تضاعف كل سنة عروض العمل في القطاع السياحي مجلس التعاون الخلي
توسع خطوط شبكة  بسبب ،...)من محطات الوقود والمقاهي والعديدالأثرية، المطارات،الموانئ  المناطق

أيضا قطاع الخدمات  نجدكما   ،العالم عاالمواصلات والإقبال الكثيف للمستثمرين والسياح من شتى بق
 التي تقبل عليها العمالة السهلة تحتك به اليد العاملة المغربية بكثرة، لكونه قطاع يضم مجموعة من المهن

مراكز الاتصال السمعية  والحلاقة، التجميل مراكز ،في قطاع الطيران المضيفات(المغربية وتفضلها
نتيجة لحدة موجة العولمة التي تعرفها دول  تطور الذيوأخيرا نجد المجال الثقافي والفني ... والبصرية

  ...).الموسيقى، الرقص، التمثيل السينمائي والمسرحي، التنشيط التلفزي(مجلس التعاون الخليجي 
بشدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ففي  يختلف الهيكـل القطـاعي للـيد العامـلة المغربيةف ومهما يكن

بضعة وقتئذ ي ضم ذوال الثمانينياتالخليج في بداية  الوقت الذي إنطلق فيه أول فوج عمالي مغربي نحو
وفي مقدمتها الفلاحة والزراعة، أضحى المشهد يتغير تدريجيا تماشيا  بسيطة وحرف تقليدية متواضعة مهن

ا دول مجلس التعاون الخليجي وحاجيات السوق، وهكذا تغيرت الهجرة مع الظروف العامة التي تمر منه
المغربية من هجرة تمتهن مهن تقليدية إلى مهن حديثة تواكب المستجدات الطارئة على مستوى اسواق 

الأخير من القرن الماضي عرف إقبال اليد  كان العقد ذاية، بيد أن لكل فترة  ومتطلباتها فإالشغل الخليج
لمغربية على قطاع الخدمات مثلا، فإن العقد الأول من اللألفية الثالثة شهد إقبال كثيف على العاملة ا

وهكذا بدأت ملامح الهجرة تتغير بتغير المهن التي تعرض على اليد العاملة  القطاع السياحي والفني،
أن نخصص جدول  ولفهم هذا التغير بلغة الأرقام إرتأينا المغربية عن طريق مكاتب التشغيل الخليجية،

نوضح من خلاله أرقام اليد العاملة المغربية في مختلف المهن التي تندرج ضمن سوق القطاع الخاص 
  : 303الخليجي، وهي كالأتي

  
المهن  أنواع

 عفي القطا
 الخاص

 الإمارات قطر
العربية 
 المتحدة

 المملكة
العربية 
 السعودية

 سلطنة
 عمان

 مملكة
 البحرين

 الكويت

 140 10 200 50 1883 49 التجارة
                                           

302 Rajesh kumar : Tourism in Dubai( The Sunrise Sector), MIDDLE EAST JOURNAL 
OF BUSINESS - VOLUME 7 ISSUE ,2012 p 15. 
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  غير منظم عمل قطاع – ج

بأهمية القطاع غير المنظم والمنشآت الصغيرة في الاقتصاد المعاصر وفي  304الاقتصادي فقهال يعترف
البلدان النامية على الخصوص لما تلعبه هذه القطاعات من دور في تلبية الحاجات الأساسية للسكان وفي 

ونفس  فاءةتوليد فرص العمل قليلة الاستثمارات والتي تعجز القطاعات المنظمة عن توليدها بنفس الك
من  جملة إلا أن هناكع غير المنظم القطا عريفوعلى الرغم من صعوبة ت. المحدود لمستوى رأس الما

ومستوى التنظيم وطرق الادارة والتسويق، وعلى الأخص مــــن  من حيث الحجم  داتهالخصائص تميز وح
  ...).الحماية إنعدام ور،الأج ضعف ،الفردية المهارات قلة(حيث اليــد العاملة فيــه بمختلف الجوانب 

في التشغيل وتوليد  الصغيرة لمؤسساتا بهتلع الذيالكبير  الموردحجم  علىوتركز الدراسات الحديثة  
مزاياه النسبية وفي  نوعدم تجريده م عكما تركز على ضرورة الحفاظ على هذا القطا النقدية، سيولةال

                                           
الندوة الأقاليمية الثلاثية بشأن  الخبراء الاقتصاديين المشاركين في تقريرب الدراسة العلمية الموجودة انظر 304

  .ومابعدها 10ص . 2008جنيف،  ) 2007نوفمبر  29-27تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، : الاقتصاد غير المنظم
ILO: Decent work and the transition to formalization: Recent trends, policy debates and 

good practices,  27-29 November 2007, Genève 2008.p11. 
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يه، وعلى الأخص موضوع شروط العمل الوقت نفسه محاولة التخلص من عدد من نقاط القصور ف
  .وكذلك محاولة تذليل العقبات المختلفة أمامه من حيث فرص التمويل والتدريب والتسويق وحمايته،
في الكثير من البلدان  يالنشاط الاقتصاد منالقطاع غير النظامي نسبة كبيرة  ليشكإجمالي  وبشكل
البنك الدولي أن هذا القطاع يساهم في ما يعادل ثلث الناتج المحلي  تقديرات آخر تؤكد بحيث ،305العربية

التي لا تزيد فيها حصة  يالخليج مجلس التعاون دول باستثناءف ،في هذه الدول لوظائفالإجمالي وثلثي ا
تتراوح مساهمته  خاص،العام ال ينمن القطاع متبقيةال مجموع الوظائف من%7 القطاع غير النظامي عن 

إندلاع الأزمة  دسيما في الفترة التي جأت مباشرة بع ولا بقية الدول العربية في 99%إلى   33  بين
   .306 يةالاقتصاد

 الأوساط المعوزة صفوف العمال المهاجرين وخاصة بينمطلق  بشكلالوظائف غير النظامية  وتتركز 
 صاخصو  ،أو علمية تؤهلهم إلى الولوج إلى القطاع الخاص ةلا يتوفرون على مؤهلات مهني ينالذ ممنه

، حيث يعد )المنامة/الدوحة/جدة/أبوظبي/دبي(في ضواحي المناطق الحضرية الخليجية الكبرى الصناعية
بالنسبة لهم،  الفقر ظلماتو  لبطالةالوسيلة الوحيدة للإفلات من براثن ا الصدد االقطاع غير المنظم في هذ

الوظائف  تحتكرها التيوالبناء المراتب الأولى  شييدوالت والخدماتالبحري  والصيدقطاعات الزراعة  وتحتل
  .غير النظامية

عمليا دراسة أحوالهم  يصعب فإنه ،(GCC)نطاق الحديث عن اليد العاملة المغربية المتواجدة بدول  وفي
ويستحيل إحصاء عددهم في ظل عدم قدرة بل  ،المنظم يركانوا يزاولون أنشطتهم ضمن القطاع غ افيما إذ

الأجانب بهذا القطاع الذي يعد غير نظاميا من الناحية  لعمالالخليجي إحصاء عدد ا عاوندول مجلس الت
القانونية، ويخالف القواعد العامة التي تسطرها بنية الهجرة الدولية المعمول بها بدول مجلس التعاون 

كانت الأرقام الرسمية التي تنشرها  اشرعية وعقد عمل سليم، لكن إذ ونيةالخليجي القائمة على إقامة قان
                                           

تعرقل مسعى أصحاب المشاريع  رسمي في البلدان العربية من بنية مؤسسيةالاقتصاد غير ال متضخ يتغذى 305
الموارد  إلىلكنهم يفتقرون  روعة،فهم ينتجون السلع والخدمات المش. الصغيرة الحجم لإضفاء الطابع الرسمي على أعمالهم

على صانعي السياسات توفير الحوافز المناسبة لتشجيع  التشغيل، وبالتالي أنظمةالامتثال إلى  لانوالمعرفة اللتين تسه
وهذا الأمر يستدعي إعادة النظر في القوانين . اريع غير النظامية على الانضمام إلى الاقتصاد النظاميأصحاب المش

 قاذالعربية غير قادرة على إن كوماتلحأن ا يبدوو  .بهدف تبسيط إجراءات التسجيل وخفض التكاليف الاجتماعية والضريبية
. إلى اضطرابات اجتماعية خطيرة ييؤد قدلنظام الحالي بحزم الأول أن فرض ا ،التشغيل القائمة لسببين أساسيين نظمةأ

عبء  لوهو بالتالي يتحم. ويساهم في الحد من الفقر لالدخ دغير النظامي يخلق الوظائف ويولِ  والسبب الآخر أن القطاع
  :للمزيد من التفاصيل راجع  .والكفاءة لفاعليةافتقار الحكومات إلى ا
فبراير  7للشرق الأوسط،  طاع غير النظامي في البلدان العربية، مركز كارنيغيخطورة تنامي الق: الحسن عاشي 

 mec.org/publications/?fa=47099-http://carnegie:  متوفر ب) على الخط(سخة إلكترونية ، ن2012
 ).2015دجنبر  08تم الإطلاع عليه في (

   .18ص،2011سنة لتقرير البنك الدولي  306
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وزارة الخارجية والتعاون التي اشرت في أخر إحصاء لها بأن عدد  رأسهاجهات رسمية بالمغرب وعلى 
مغربي وافد،  90000 رقم جاوزت بقرأينا في السا كماالمغاربة المتواجدين بدول مجلس التعاون الخليجي 

في وزارة التشغيل ووزارة الجالية المغربية المقيمة  والمتمثلةباقي الجهات الرسمية الأخرى  بينما تشير
 في دلك معتمدةبالخارج تصرح بوجود عدد أقل من الرقم المشار إليه من طرف وزارة الخارجية والتعاون، 

 ،(GCC)نحو دول  لغاربةالمخصصة لهجرة العمال ا حعلى أرشيف العمال المغاربة المسجلين في اللوائ
   ؟(GCC)فهل هدا يعني أن العدد المتبقي يلمح إلى وجود عمال مغاربة ضمن القطاع غير المنظم بدول

غير المنظم سنجده أنه يشير صراحة إلى عدم التنظيم في جميع  القطاعجيدا في مصطلح  ناتمع إذا
ين لا تشملهم كل أو بعض الترتيبات الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها العمال والوحدات الاقتصادية الذ

للأن أنشطتهم ليست مدرجة في القانون مما يعني أنهم يعملون . النظامية في القانون أو في الممارسة
قيامهم أنه رغم  إدالإجتماعية،  خارج النطاق الرسمي للقانون، أو أنهم غير مشمولين عمليا بنظام الحماية

لا أن القانون لا يتم تطبيقه بشكل سليم أو أن القانون لا يشجع ، إالرسمي الإطار وحدات داخل بنشاط
  على الالتزام بمقتضياته لأنه غير ملائم أو تعترضه بعض الصعوبات الموضوعية من الناحية القانونية؟ 

أجل إن أول الصعوبات التي تثار ضمن هذا السياق هو نظام الكفيل الذي يكرس مبدأ القوة بالنسبة 
الخليجيين ويجعل العمال الوافدين تابعين لهم في شتى مشارب الحياة طيلة مدة إقامتهم،  للأصحاب العمل

ولعل خدمة المنازل أو خدمة البيوت التي يغيب عنها التنظيم القانوني تعتبر أبرز المهن التي يحتضنها 
ن خدمة وكما نعلم أن العديد من الحالات في صفوف العمال المغاربة تمته 307القطاع غير المنظم،

المنازل بجل دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن نسبة ليست بالهينة من اليد العاملة المغربية 
  . تتواجد بموجب هذه الحالات في القطاع غير المنظم

مجلس التعاون  دول يف بيانس المرتفع يالنمو الاقتصاد وىمن أن مست رغمالأخر فعلى  جانب منو  
 عتنامي الوظائف في القطا معدل فإن ،الأخيرين العقدينخلال  لعربيةا الخليجي مقارنة مع باقي الدول

فهو يستطيع أن يوقع الأفراد والمنشآت  الدول، هدهتحديا خطيرا بالنسبة ل يشكلغير النظامي كان ومازال 
أن العمال في الاقتصاد غير المنظم لا يعترف  كما... في دوامة من الإنتاجية المنخفضة والتهميش والفقر

بهم ولا يتم تسجيلهم أو تنظيمهم أو حمايتهم في ظل تشريعات العمل والحماية الاجتماعية، وبالتالي لا 
فضلا عن العشوائية التي تسود . يتمكن احدهم من التمتع بحقوقهم الأساسية أو ممارستها أو الدفاع عنها

م القانوني، يجعل تمثيلهم الجماعي إزاء أصحاب العمل أو السلطات العامة محيط عملهم وغياب التنظي
  .ضئيلا أو منعدما

                                           
 أن حيث ،والمهن المرتبطة بها المنزلية العمالة لا تحمي المتعلقة بالعمل الخليجية ةالقانوني ةمنظالأ أن الملاحظ من 307
 تتميز نفس الإطاروفي ، العمال من الفئة لهذه الحماية تكفل قانونية آلية أي توجد ولا ،اأحكامه من ستثنيهمت نالقواني هذه

 .من وظيفة واحدة أكثر رمشاريع توف 10غالبية الوحدات غير النظامية بحجمها المتناهي الصغر، فستة من أصل كل 
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ولا حرج في أن نجد في هذا الإطار دول مجلس التعاون الخليجي تنهج بعض التدابير الوقائية التي  
مالة المنظمة دعت لها منظمة العمل الدولية، لتوجيه اليد العاملة الوافدة عليها في اتجاه تعزيز الع

وتزويدهم على نحو أفضل بالحماية القانونية لتسهل الطريق نحو الإنتقال إلى القطاع المنظم، حسب 
، ويتمثل 308التعاون الخليجي مجلس ل بلد عضو في مجموعة دولكالتحديات الرئيسية التي يواجهها 

لمنظم من خلال فرض ، في القضاء على الاقتصاد غير ا(GCC)التوجه الرئيسي للتشريعات في دول 
، وترحيل 309جزاءات مادية على اصحاب العمل الذين يستخدمون العمال المهاجرين غير النظاميين

العمال الأجانب الذين يوجدون في حالات غير نظامية، إلى جانب تقديم حوافز هامة لتشجيع أصحاب 
جية في ضبط بنية سوق العمل على استخدام العمال الوطنيين، ناهيك عن دور بعض المؤسسات الخلي

  . العمل الخليجي من خلال الإعتماد على نظم معلوماتية تحيط بكل مجزوءات أسواق العمل الخليجية
  

  أجهزة نظم معلومات سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي: الثانية  الفقرة
 

ت ذات العقباالكثير من دول مجلس التعاون الخليجي بسوق العمل  تعترض دراسة وتحليل بنية
موثقة من جهات معتمدة من الحكومات  وجد معلومات رسميةالعلاقة بشفافية المعلومات، حيث لا ت

إلا بسبب تضاربة حول سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ليس ، وما المعلومات المالخليجية
في مجموع الدول الستة  تتناول أوضاع العمالة والعملتعدد الجهات شبه الرسمية وغير الرسمية التي 

اق العمل سو هجرة العمال الوافدين على أكل باحث متخصص في شؤون لهذا ينبغي على و . الخليجية
ن طريقها يمكن التعرف ق، والتي عاسو أن يتعرف على أهم الخصائص الرئيسة لهذه الأ  (GCC) بدول

الكشف عنها للعديد من  رقمية يصعباق المتخمة بأسرار سو ت التي تعاني منها هذه الأيالاشكعلى أهم الإ
دائل في سياق العمل على وضع الحلول والب البالغة ، وذلك لأهميتهاالتقنية والتكنولوجيا الحديثة الأسباب

  .المعلوماتي اونظامه ةق العمل الخليجياسو أالممكنة لمواجهة تلك الصعوبات التي تحيط ببنية 
من الخلل الرقمي في أسواق العمل والفجوة  بشكل واضح تعاني دول مجلس التعاون الخليجيوفعلا 

قطاعات الشغل بسبب  إذ تجد صعوبات جمة في تنظيم الكبيرة بين قطاعات الشغل المشغلة لليد العاملة،
وتتمثل الصعوبات التي تواجهها اسواق الشغل المحلية الخليجية أساسا الكافية،  غير ةيالمعطيات الرسم

                                           
فازت كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، على هامش  308

  :، أنظر إلى تقرير منظمة العمل الدولية103أعمال مؤتمر العمل الدولي في الدورة 
، 103الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الإقتصاد المنظم، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  :مكتب العمل الدولي

 .115ص .2014التقرير الخامس، مكتب العمل الدولي، الطبعة الأولى جنيف 
اللائق، عالم العمل، مجلة منظمة العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، المشاريع الصغيرة وفرص العمل : لبنى نصر  309

 .9-17، ص 2002،ينيو 42- 41جنيف، العددان 
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جنبي، الذي استطاع في ظرف ثلاثة عقود متتالية أن يظفر بحصة الأسد من في الزحف العمالي الأ
،  تاركا وراءه ثقلا كبيرا )ةق الخليجياسو المحرك الأساسي لبنية الأ(الوظائف المنتمية إلى القطاع الخاص

  .الحكومي القطاع العام يمثله توجه الأحادي الذيالمن اليد العاملة المحلية تتخبط في روتينية 
من خلال إحتضانها لقرابة  ة شك أن الأرقام التي وصلت إليها دول مجلس التعاون الخليجي الستولا 

العمال مليون مهاجر، جعلها تعيد النظر في بنية اسواقها المحلية وإعادة صياغة طرق توزيع  24
خطوات تقنية جبارة الالتزام ببرامج متطورة وإتباع  مبدئيا ه الإستراتيجة تقتضيوإستخدامهم، وبالرغم أن هذ

دون المبالاة إلى التكلفة  ه البرامج ضمن ترساناتها التشريعيةفعلا في تفعيل هذ ومكلفة، إلا أنها مضت
بما أن السيولة النقدية المحصلة من عائدات النفط تستطيع تغطية كل التكاليف   ،المالية والتقنية الضخمة

إلى   (GCC)فقد سعت دول  ،310امة الأوراش الكبرىالمالية المخصصة للإنشاء البرامج العملاقة وإق
الخليجي، من أجل الإستعانة به مسقبلا في تخطيط  عملخاصة لدراسة وتحليل واقع سوق ال نظموضع 

إستطاعت إلى حد ما  التي الأجهزةمن  مجموعةتم إنشاء  وهكذاالقوى العاملة على أسس علمية وواقعية، 
  .إشارة الحكومات الخليجية رهنفي منظومة السوق الخليجي ووضعها  311توفير بعض البيانات الأساسية

                                           
 سلطنة ،2013-2010 ةيالدول العمل لمنظمة اللائق للعمل الوطني البرنامج :دييالبوسع وسفي بن تركي   310

 . 60ص  2013،عمان
في إدارات الإحصاء التي تتولى إجراء التعدادات والمسح السكاني  تتمثلو : في جمع المعلومات  صصةالمتخ الأجهزة 311

ومسح القوى العاملة، وتقوم بنشر إصدارات عن حجم السكان ومعدلات النمو السكاني وخصائص السكان، وإحصاءات 
أو  لتخطيطحيانا وزارات االقوى العاملة وحجمها ومعدلات نموها والتركيب المهني، والبطالة ومعدلاتها، وتتبع هده الأجهزة أ

  .العمل أو مجلس الوزراء
إجمالي حجم السكان وخصائصهم حسب النوع  وتشمل:  Basic quantitative information: ةالكمية الأساسي البيانات

 والعمر والتوزيع الجغرافي  وتقسيمهم حسب الجنسية، وإجمالي قوة العمل وخصائصها، والإحتياجات أو النقصان والشوتغر
وتوزيعها على  ،Exterrnalأم خارجية  internalفي النشاط الإقتصادي والعاطلين عن العمل، والهجرة سواء أكانت داخلية 

واعداد الطلاب وتوزيعهم في المراحل الددراسية  مهاجرين،أبواب المهن وإتجاهاتها ومناطق الطرد والجدب وخصائص ال
ويتم ... ة وخصائصهاوالمللتحقين بمراك التدريب المهني والتلمدة المهني وتخصصاتهم المختلفة والجامعات والمعاهد العليا

بالعينة وغيرها من السجلات الرسمية ) الأسر والمنشأت(ه البيانات من خلال تعدادات السكان ذالحصول على ه
  .الهجرة وإداراتكالمعلومات المدنية 

وتتناول المشاكل الخاصة بمجموعات معينة ممن قوة العمل كالإناث : : Quantitative informationالكيفية  البيانات
والشباب والوافدين، ومدى كفاءة أساليب الإستخدام، وتشريعات العمل وإجراءاته التنظيمية، ومدى توافق مخرجات التعليم 

ه البيانات ذحصول على هم الوالتدريب مع إحتياجات أسواق العمل، ومشاكل الحراك المهني و الجغرافي لقوة العمل، ويتت
المنظم ومشاكل الداخلين  يرمن خلال البحوث والدراسات التي تتناول الظواهر غير الكمية مثل عمل الأطفال والإستخدام غ

  :للتعمق أكثر راجع  .العمل وإتجاهاتهم سوقالجدد إلى 
الإدارية والمسوح الإحصائية لدول مجلس العمل ما بين البيانات  إحصاءات: الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي 

 .5 -4، ص2015التعاون الخليجي، المركز الإحصائي الخليجي، شتنبر 
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يكن فهناك أسس ومقومات يجب مراعاتها لتطوير معلومات سوق العمل الخليجي منها عدم  ومهما
على مجرد جمع بيانات عن قوة العمل، بل رصد خصائصها وتوزيعها على أقسام المهن  ارالإقتص

لتغيرات المتوقعة عن حجم وخصائص قوة العمل، وتحقيق تنسيق بين أجهزة با والتنبؤوالنشاط الإقتصادي، 
التكامل بين البيانات الكمية  تحقيقعن  ضلانظم المعلومات، ف وأجهزةوسوق العمل  استخدامبحوث 

السلوك  أنماطمع إبراز  طاعات،المهنية داخل الق الاتجاهاتللتعرف على  عهاوالكيفية التي يتم جم
النشاط أو  االسائدة في المجتمع والمؤثرة في إقبال أو عزوف الأفراد والجماعات عن هذ قيموال الإجتماعي

الإجتماعات الدورية بين المسؤولين عن نظم معلومات سوق العمل بدول مجلس  عقدعن طريق  ذاك،
والقواعد الحلقات النقاشية للوصول إلى توحيد الأسس  وعقدالتعاون الخليجي وتبادل المعلومات والخبرات 

  .312المجال بهذاالصلة  ذات
فيه كما قلنا  يسود داخلها، تشارك الذيوالنظام القانوني  الخليجية الشغل خصوص بنية اسواقب وللتذكير
عضو خليجي في دول المجلس، بمشاركة عامة  دلات الداخلية ووزارات العمل بكل بكل من وزار  سابقا

لك أن وزارة الداخلية تضطلع ذة هجرة الوافدين ومراقبة المهن، وفعالة في تنظيم سوق العمل وضبط حرك
مل بمنح تراخيص وبطاقات بمهام منح تأشيرات الدخول وإجراءات الإقامة والترحيل، فيما تختص وزارة الع

ا فيما يخص الإجراءات الداخلية الخاصة بكل بلد عضو على حده، أما فيما يتعلق بالجانب ذه. العمل
بمجلس وزراء  التنفيذيالمكتب  يضطلعص دول مجلس التعاون الخليجي ككيان موحد، فيخ الذيالعام 

 بمهمة لمنامةالإجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي المتواجد بالعاصمة البحرينية ا ونالعمل والشؤ 
 لعملا وزراءلقرارات مجلس  تنفيذابمتطلبات سوق العمل الخليجي  خاصةجمع وتبادل المعلومات ال

لزيادة فرص توظيف وتسهيل إنتقال العمالة الوطنية الخليجية بين دول المجلس،  313لشؤون الإجتماعيةوا
  . الخليجي لسوق العم معلوماتومشروع الخطة الموحدة للإنشاء وتطوير نظم 

  
  
  

                                           
الحلقة النقاشية حول - أوضاع وخصائص سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي: عبد الرؤوف الجرداوي  312

 .15-12، ص 2001، الكويت، -نظم معلومات سوق العمل
بالمنامة لعدد من المسؤولين بدول المجلس  2001الاستطلاعية التي نظمها المكتب التنفيذي لعام  إطار الزيارات في 313

نظام معلومات  مالست، تم الوقوف على مستوى نظم معلومات سوق العمل في كل دولة خليجية بهدف إنشاء واستخدا
  :أنظر  .لموحدالفنية بين نظم المعلومات الوطنية والنظام النموذجي ا مةوالمواء ،موحدة
بدول مجلس التعاون  الاجتماعيةفصلية تصدر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون  مجلة: وتنمية  عمل

 .4-3-2ص  2014، يناير العدد الثاني ISSN 2210-1888 -لدول الخليج العربية ـ 
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  314نظام معلومات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية – أ
اليوم بالمملكة العربية السعودية نظام ألي ممتاز لجميع بيانات سوق العمل بالقطاع الخاص،  يوجد

ي ذوال ،315)نظام السعودة(كما يوجد قسم خاص بتوظيف السعوديين الراغبين في العمل بهذا القطاع 
ع ا الوضذمع ه وتماشيا ،عمال وافدين مسجلين علي 10يطبق على الشركات التي تستخدم أكثر من 

 لكبرىيتميز به نظام المعلومات السعودي المتعلق بسوق العمل، يسهل على الشركات ا الذي يجابيالإ
العاملين في القطاع الخاص مواطنين وأجانب  دةالعاملة بالقطاع الخاص بإعداد الدورات التدريبية لفائ

المهنية  تهمعملهم قصد تطوير كفاء حيطالأمر يسهل حتما عملية إندماج العمال بم اذوهعلى حد سواء، 
ملموس في تدريب وإعداد الشباب السعودي  بجهدكما تقوم الغرفة التجارية . وبالتالي الزيادة في الإنتاج

ا القطاع عوض القطاع العام الذي يعرف ذص، من اجل إدماجهم مستقبلا ضمن هللعمل في القطاع الخا
  .كثرتهمصعوبات جمة في ملف تشغيل المواطنين بسبب 

  
  316نظام معلومات سوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة – ب
  
في جميع القطاعات نتيجة للتطور التكنولوجي  رةدولة الإمارات العربية المتحدة ثورة تكنولوجيا متطو  تعرف

تعتبر مدينة  إذ الحاصل في عدد من المرافق العامة ونخص بالذكر هنا إمارة دبي على وجه الخصوص،
دبي للإنترنت فخرة وصرحا علميا في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط 

وعلى العموم يوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة نظام جيد لنظم معلومات سوق العمل في . بشكل عام
مما يجعل شريحة كبيرة من  دم في الدولةمستخمدني  موزارة العمل، لكنه يحتاج إلى تطوير لعدم وجود رق

العمال الوافدون الجدد خارج هذا الإطار أي دون إحتسابهم، إلا بعد إجتياز فترة التدريب والإختبار المقررة 
بالنظر إلى الصعوبات المطروحة في هذا في عقود الشغل، وهذه الفترات عادة لا يتم إحتسابها أيضا 

  .الإطار
  

                                           
  مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة العربية السعودية 314

  http://www.cdsi.gov.sa: متوفر ب) على الخط(
 ).2015دجنبر  10تم الإطلاع عليه في (

نظام السعودة جزء من خطة خلجنة الوظائف والمهن في القطاع الخاص، وهو يعني إحلال العمال المواطنين  315
 .على هدا الأمر في المطالب اللاحقة من هدا المبحث بدل العمال الأجانب في مجموعة من المهن، وسنقف

  المركز الوطني للإحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة 316
  http://www.uaestatistics.gov.ae: متوفر ب ) على الخط(
 ).2015دجنبر  10تم الإطلاع عليه في (
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   317ق العمل بدول قطرنظام معلومات سو  – ج
دولة قطر بالموزارة مع التطور الحاصل في بنية مؤسسات الدولة الحديثة العديد من علامات التقدم  شهدت

بحيث تتوفر وزارة  ا،الإيجابي ولا سيما في الشق المعلوماتي المتعلق بقطاع الإدارة والمرافق التابعة له
لبيانات الخاصة بالعمالة الوطنية والوافدة معا، ويعمل القطرية على نظام ألي متميز يشمل جميع ا لالعم

على تغطية العمل في القطاع الحكومي والخاص وحتى خدم المنازل في بعض الحالات، وتقوم وزارة 
  .حسب الإسم والبيانات يراتالعمل بتحديد المهنة والعدد في حين تهتم وزارة الداخلية بإصدار التأش

لمستقبل اليد العاملة المحلية القطرية، احدثت وزارة العمل مكتب خاص  إطار النظرة المستقبلية وفي
لتوظيف العمالة القطرية الراغبين في العمل بالقطاع الخاص وفقا لنظام ألي جد متطور يربط بين حاجة 

وفي ظل هذه المعطيات الإيجابية بهذا البلد  .سوق العمل والباحثين عن العمل من المواطنين القطريين
حكومة دولة قطر بالتنسيق مع الحكومة المغربية ممثلة في وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية  عملت

  .بتوقيع محضر يهم تدشين مكتب العمل المغربي بقطر قصد إستقدام اليد العاملة المغربية وإحصائها
  
  318نظام معلومات سوق العمل بمملكة البحرين – د

نظام معلومات جيد، لكنه  لىبمملكة البحرين ع) وزارة العمل(غيلالمؤسسة الحكومية المكلفة بالتش دتعتم
في حاجة إلى تطور جزئي ليواكب المستجدات الطارئة على ساحة الشغل البحرينية، خاصة بعد تعديلها 
لبعض الأحكام المتعلقة بنظام الكفيل في مجموعة من النقط التي تخص إنتقال العمالة الأجنبية بدون إذن 

، ويقوم النظام الحالي المعمول به من لدن وزارة العمل على تحديد عدد العمال ...الإضراب الكفيل، وحق
والبيانات المطلوبة، كما يوجد نظام ألي خاص  تالداخلية بإصدار التأشيرا زارةوالمهن، بينما تقوم و 

التوظيف لحساب نسبة العمالة البحرينية في كل شركة، فضلا عن وجود مكتب بوزارة العمل لخدمات 
 لوظيفيا رشاديبحث عن عمل وصاحب العمل، ومن جانب أخر يوجد مكتب للإ الذيللتنسيق بين العامل 

للإيجاد فرص عمل للراغبين في العمل بالقطاع الخاص والتنسيق مع أصحاب الأعمال  بحرينبجامعة ال
المغربية تشهد إضطرابا في هذا وتجدر الإشارة أن أرقام اليد العاملة . لتشغيلهم فور تخرجهم من الجامعة

البلد الصغير الحجم في ظل غياب إحصائيات رسمية من لدن سفارة المملكة المغربية المعتمدة بمملكة 
  .البحرين

                                           
  التنموي والإحصاء بدولة قطروزارة التخطيط  317

  http://www.qsa.gov.qa: متوفر ب ) على الخط(
 ).2015دجنبر  10تم الإطلاع عليه في (

  الجهاز المركزي للمعلومات بمملكة البحرين 318
   http://www.cio.gov.bh: متوفر ب ) على الخط(
 ).نفس اليوم تم الإطلاع عليه في(
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  319العمل بدولة الكويت  سوقنظام معلومات  – ه
ن القرن الثمانينيات م ذارة الشؤون الإجتماعية والعمل مندولة الكويت تطبيق النظام الألي بوز  عرفت

نظام معلومات سوق العمل الكويتي بالتعاون مع ديوان الخدمة  طويرولقد قامت الوزارة بت ،320الماضي
المدنية وفق برامج ألية متطورة مخصصة للمسح الرقمي والنوعي، بحيث تقوم إدارة الحاسب الألي بتعديل 

لعام  19لعمالة الوطنية رقم قانون دعم ا(برنامج قانون النسب الخاص بتجهيز البرامج المتعلقة به 
ات شاملة عن ، وتعتبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية صرحا عمليا كبيرا لما تحتويه من بيان)2000

قطاع الخاص من شركات وعمال، كما أن مركز المعلومات الآلي بوزارة الداخلية من السكان والأفراد وال
جي لما يعرفه من برامج مهمة ورؤية مستقبلية حول التعاون الخلي جلسأهم مراكز المعلومات بدول م

وعلى الرغم من ذلك يعرف نظام المعلومات الكويتي الخاص بسوق الشغل  .321وضعية السوق الكويتي
غيابا تاما للبرامج المهنية المعدة لليد العاملة الأجنبية بما في ذلك اليد العاملة المغربية، حيث أن برامج 

  . ك نظام متابعة عقود الشغل لا تزال قيد التطوير بسبب تزايد عدد الوافدينالتدريب والإختبار وكذل
  
  322نظام معلومات سوق العمل بسلطنة عمان  – و

بين البرامج  لوزارة القوى العاملة بسلطنة عمان على نظام معلوماتي جيد يتسم بسهولة التنق تعتمد
من نظام المعلومات الألي المخصص ويوجد ض البعض،شاشاته وترابطها مع بعضها  لىالموضوعة ع

اسوة بنظام  ميننظام التع(الشباب العماني  توظيفلدراسة وضعية سوق الشغل العماني، برنامج متطور ل
، من خلال تحديد بعض المهن والأنشطة الإقتصادية وقصرها على )السعودة أو البحرنة التي اشرنا إليها

  .العاملة الأجنبية دالوطنية العمانية دون غيرها من الي ةالعمال
المهني لتأهيل الراغبين في  التدريببالخاص  القطاعلك ذويشاركها في  ةمؤسسات الدولة الحكومي وتهتم

الخاص من المواطنين العمانيين، وتوفير فرص العمل لهم تماشيا مع سياسة إحلال العمالة  اعالعمل بالقط
  .ليد العاملة الأجنبيةالخليجية محل ا

                                           
  الإدارة المركزية للإحصاء بدولة الكويت 319

  http://www.csb.gov.kw: متوفر ب ) على الخط(
 ).2015دجنبر  10تم الإطلاع عليه في (

 .88المرجع السابق ص : عبد الرؤوف عبد العزيز الجرداوي 320
، 2006العمل والأمن الاجتماعي بدولة الكويت، ذات السلاسل، الكويت،  :عبد الرؤوف عبد العزيز الجرداوي  321

 .182-177ص 
  المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان 322

  http://www.ncsi.gov.om: متوفر ب ) على الخط(
 ).تم الإطلاع عليه في نفس اليوم(
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مستخرجة من أنظمة البيانات ال بتلكلانقصد بقاعدة المعلومات تجدر الإشارة في هذا الصدد أننا و 
، الاجتماعية أو وزارة الداخليةون ؤ ل العمالة سواء وزارة العمل والشجهة مختصة بتسجيلب الآلي و الحاس

ببيانات فيما يتعلق و ، ية ومعلومات إحصائيةبل بقاعدة من المعلومات تجمع بين مصادر معلومات إدار 
يجعلنا أمام مصدر  ،ة من مسح القوى العاملة الإحصائين غياب المعلومات المستخرجإسوق العمل ف

ل عشر سنوات في غالبية دول كوهي تجري . فقط السكان تعداد في وحيد يمكن الاعتماد عليه إحصائيا
ومع  ،المعلومات الحالية عبارة عن تقديرات ومؤشرات مهمة لفهم واقع سوق العمل ، مما يجعلالمجلس

  فية ولا تشمل معلومات عن الجوانب النوعية مثل مستويات الأجور وظروف وبيئة العملكانها غير فإ ذلك
أي إن الغاية الأساسية من رصد المعلومات المتعلقة بأنظمة اسواق العمل بدول مجلس التعاون  وعلى

ه الدول تجاوز الصعوبات التي تواجهها بشكل مستمر على مستوى تزايد ذى قدرة هالخليجي، تكمن في مد
يات التي سقناها ارقام العمال الأجانب وتراجع عدد العمال المحليين في القطاع الخاص، ولاشك ان المعط

أن  كفي تحليل بنية اسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأنظمتها المعلوماتية، تؤكد بشكل لا يقبل الش
القواعد القانونية المتعلقة بتشريعات العمل فضلا عن المساطر القانونية  بنيةه الدول تتقارب كثيرا في ذه

ه ذضمن ه وحاسمايلعب دورا هاما  الذيظام الكفيل وفي مقدمتها ن ،لكذوالضوابط الإدارية المعتمدة في 
ا ما أدخلت عليها ذوالإنصهار في قالب قانوني موحد إقابلة للتكامل  هاالشيء الذي يجعل شريعات،الت

 !وتوحيدها قوانينإلى تكامل ال ميةتقنيات وأساليب القانون المقارن الرا
  

  في توحيد القوانين الخليجية  رندور القانون المقا:  ثانيال المطلب
 وتحديثمستوى تطوير  على وملموسا هاماتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي تطورا نوعيا  تشهد

الدولية المعمول  انونيةإنسجامها مع المعايير الق بغية ودلكبقوانينها الداخلية،  تعلقةالمقتضيات القانونية الم
التي تندرج ضمن مفهوم عائلة  نلعالم، وخاصة تلك القوانيطرف باقي تشريعات دول ا منبها دوليا 
الهادفة إلى تنظم  نونيةإلى القانون الخاص، بإعتبارها مجموعة من القواعد القا ةالمنتمي الخاصةالقوانين 
  .يكون طرفها أو أحد أطرافها شخص طبيعي لتيالمجالات ا من معينامجالا 

لقي عليها في الوقت نفسه دوليا أوسع، وت بعداالشغل الخليجية  سواقتضفي هذه التحولات الهامة على أو 
يلية الجديدة وتوفير الاحتياجات التمو  )المحلية والأجنبية(البشرية مسؤولية أكبر في رفع كفاءة حشد الموارد

  .والقطاع الخاص القطاع العام الرامية إلى تسهيل تنفيذ برامج سوق العمل في شقيه
نحو التطوير أو التحديث أو لما لا  هذه الأسواق تحظى بعناية خاصة إما ومن هذا المنطلق بدأت

كما هو الحال بالنسبة لدول -الذهاب إلى ابعد من ذلك نحو الإلتحام في شكل سوق شغل خليجية موحدة
الشاملة لدول مجلس التعاون  ، نظرا لدورها المحوري المتوقع في العملية التنموية- الإتحاد الأوروبي

إلا انسجاما مع دول مجلس التعاون الخليجي ل سيس سوق شغل موحدة بالنسبةتأ فكرة كنولم ت .يالخليج
الدولية بأهمية المستويات المحلية والإقليمية و جميع الفعاليات الاقتصادية على  القناعة الراسخة لدى بعض



177 
 

 الإقتصادية في التنميةبينها أسواق الشغل الخليجية عند توحدها وإنصهارها فيما  الدور البارز الذي ستلعبه
  .)GCC(حاليا بدول  الجارية
ووحدة اللغة العربية وتجانس الهوية والقيم، ساهم ) السني(التقارب الثقافي والجغرافي والديني العقدي ولعل

بشكل كبير في تطوير العلاقات العامة والخاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات 
والتواصل والتقارب فيما  صالالات رتفي مجملها عوامل تقارب يس وهييم بواسطة القانون، القابلة للتنظ

  . 323الساحلية الصحراوية نطقةبينهم وخلقت ترابطا بين سكان هذه الم
الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين  ظامالن ددح ولقد 

الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة 
يمية متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعل

والثقافية، والاجتماعية والصحية، والبيئية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم 
العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث 

  ...324اون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبهاعلميـة وإقامة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـ
 أحد، بإعتباره )الناحية القانونية(ولفهم واستيعاب نوعية التقارب بين هذه الدول في مجال التشريع أي من  

فلا بد من إستحضار أليات المقارنة  ،مجلس التعاون الخليجي الذي تراهن عليه دول الأهدافأهم 
، إذ يقصد بهذا الأخير بأنه مجال علمي قانوني 325عمال تقنية القانون المقارنوالمقابلة عن طريق إست

                                           
 ماي 25هـ الموافق  1401 جبر  21بتأسيس المجلس في  ظبيلتي مر منها إعلان أبو بناء على الأشواط ا 323

قادة كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة  توصل ،بدولة الإمارات العربية المتحدة ظبيفي مدينة أبو  1981
الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان إلى صيغة تعاون تنسيقية تضم الدول الست التي 

 ،لمجلسمواطني دول ا نوتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بي ميقتطل على الخليج العربي، تهدف إلى على تع
إلى الهدف المنشود المشترك في تحقيق وحدتها،  الميادين وصولا عدولهم في جمي ينالتنسيق والتكامل والترابط ب تحقيقو 

 ).المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس(وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس
ذجا متميزا بين المنظمات الاقليمية والدولية في التلاحم بين أعضائه مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو  يعد 324

والتنسيق والتشاور بينها عبر عدد من الآليات والقنوات ومن خلال تنسيق السياسات والتحركات اقليميا ودوليا وعلى مختلف 
على هامش  تعقدالتنسيقية التي  المستويات، ومن خلال لقاءات القمة والاجتماعات الدورية للمجلس الوزاري أو اللقاءات

الاجتماعات العربية والدولية، وعبر لقاءات ممثلى دول المجلس في الخارج وفي المحافل الدولية وغير ذلك من قنوات 
 .الجماعي والثنائيالاتصال 
يؤخد القانون المقارن على أنه حديث النشأة، حيث أرجعوا تاريخ ميلاده الرسمي إلى تاريخ أول مؤتمر دولي ... 325

، وفي أحسن الأحوال فقد أرجعوه إلى أواخر القرن التاسع عشر، تاريخ إحداث جمعية 1900حول القانون المقارن سنة 
لجنة التشريع الأجنبي لدى وزارة العدل الفرنسية، هدا فضلا عن كراسي التشريع المقارن بفرنسا، ونظيرتها في إنجلترا، وكدا 

  :للمزيد من التفاصيل راجع . الدراسات المقارنة التي أنشئت بالجامعات والمعاهد الفرنسية والإنجليزية والألمانية
 .12ه، ص 1430/م2009القانون المقارن، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى، : أحمد ادريوش 
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ودراسي مخصص للبحث العلمي والدراسات الأكاديمية العليا، غايته تكريس المقارنة بين الأنظمة القانونية 
ة من ، أو بين عناصر معينة من تلك النظم القانونية من خلال تحليل مجموع)نظامين قانونين أو أكثر( 

المعطيات المشتركة والمختلفة بينها، ودلك إما لتوحيد الرؤى وصياغتها في شكل رؤى موحدة، أو إعطاء 
  .بعض الإستنتاجات والتوصيات لتدراك كل ما من شأنه أن يؤثر في تطور القانون ونشأته
لحديثة، وتبرز هذه ويحتل القانون المقارن مكانة علمية هامة ضمن مجموعة العلوم القانونية التقليدية وا

الأهمية في كون القانون المقارن يعتبر أداة لا غنى عنها في تطوير التشريعات المحلية الداخلية، 
  .326ا التعرف على حلول منطقية لمختلف الإشكاليات التي تعرفها بعض القوانينذصلاح القانوني وكوالإ

السوق المشتركة مرحلة  يمكن أن نعتبروعلى العموم وإنسجاما مع خصوصيات قواعد القانون المقارن 
تسبق مرحلتي الاتحاد النقدي والوحدة ، فهي منزلة وسطى متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي

، وذلك بعد دراسة كل النقط المتعلقة بأنظمة الشغل خيرة للتكامل الاقتصاديدية لكونها مرحلة أالاقتصا
النظر في مدى إمكانية إلتحامها في قالب موحد لتشكل والحماية الإجتماعية مثلا في كل بلد عضو، و 

ففي مرحلة السوق . التجارة الحرة والاتحاد الجمركيبعد مرحلتي  بطبيعة الحال تأتيو  نموذجا موحدا،
ولة في جميع المجالات معاملة مواطني الد طني الدول الأعضاء المكونة للسوقتتم معاملة موا المشتركة

لاقامة، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، وممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية كالتنقل، وا الاقتصادية
   .والخدمية، والحرف والمهن، والمعاملة الضريبية، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية

للمساواة في المعاملة بأنها مجموعة من الدول يطبق فيها نظام  ويمكن تعريفها أيضا بشكل مبسط
ويتطلب هذا النظام إنشاء اتحاد جمركي وتعرفة جمركية موحدة، كما يتطلب حرية الحركة  ادية،الاقتص

لعوامل الإنتاج والسلع والخدمات، بالإضافة الى درجة ملموسة من التقارب في النظام الضريبي، 
  .والسياسات الاقتصادية الأخرى

المقارن قد ساعد على  القانونيه الذي يقوم عل المنهجدول مجلس التعاون الخليجي نجد  وبخصوص
، تهدف أساسا إلى مقاربة ...)لقاءات،إجتماعات،نداوات(شكل أشواط تحضيرية فيوضع ترتيبات قبلية 

السوق "يعود تعبير ومفهوم القانوني الداعي إلى توحيد أسواق الشغل الخليجية،  الطرحالأفكار المتعلق ب

                                           
يعرف القانون المقارن في الوقت المعاصر بكونه أداة اساسية لفهم القواعد القانونية من خلال البحوث القانونية،  326

ومرة أخرى كأداة متميزة لتقييم أداء المؤسسات القانونية الوطنية، كما أنه يعتبر مجالا خصبا لتوحيد القواعد القانونية على 
او الدولي، ولا ريب في أن نجد العلوم القانونية تولي ) لدول الإتحاد الأوروبي(ما هو الشأن بالنسبة المستوى الإقليمي ك

إهتماما بالغا لهدا الأسلوب القانوني المتميز من خلال دراسته لمجموعة من الظواهر القانونية وعلى رأسها علم الإجتماع 
 .القانوني
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المقامة بمسقط  22لتي تم إقرارها في القمة ية بين دول المجلس الاتفاقية الاقتصادالى " لمشتركةالخليجية ا
   .327، حيث ورد التعبير لأول مرة في المادة الثالثة منها)2001دجنبر31(

ويكفي أن نشير في هذا الإطار إلى أن نظام الكفيل المعمول به في كافة دول مجلس التعاون 
خصبة ونقطة إنطلاق مهمة لتحقيق تطلعات  الخليجي بإعتباره خاصية موحدة بينهم، يعتبر أرضية

القانون المقارن وتعزيز مكتسباته على مستوى توحيد الكثير من التشريعات الخليجية ومن بينها تلك 
المتعلقة بالشغل، وبالفعل لقد ساهم القانون المقارن بشكل فعال في توحيد رؤى دول المجلس وتفعيل 

صدر إعلان الدوحة  ده الدول وتنزيلها على أرض الواقع، وهكذاالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى له
في ختام الدورة الثامنة والعشرين  2007بر أن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من دجنبش

لتطلعات وآمال استجابة  2008من الأول من يناير  الذي أعلن انطلاقة السوق ابتداءللمجلس الأعلى، 
في تحقيق المواطنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة  مواطني دول المجلس

، بحيث ...والخدمات الاجتماعية والاستثمار والتعليم والصحة في القطاعات الحكومية والأهلية والعمل
لاقتصادية، بأن تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ التي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية ا

ملة يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معا
 العربية الخليج لدول التعاون مجلس بدول العمل وزراء مجلس أصدر مواطنيها دون تفريق أو تمييز، كما

 العمل نظام ونقان باعتماد قراره 2010 نونبرفي  الكويت العاصمةب المنعقدة والعشرين السابعة دورته في
 لإيجاد المجلس لها يسعى التي المتواصلة الجهود استكمال إطار في ،328)المعدل( الاسترشادي النموذجي

                                           
الاتفاقية الاقتصادية بين دول "المجلس  اعتمد بحيثفي مسقط،  2001دجنبر  31يوم  22لقمةاإنعقدت  327
الاتفاقية وتجدر الإشارة إلى أن  .1981التي أقرها في نونبر " الاتفاقية الاقتصادية الموحدة"لتحل محل " المجلس

إشارة صريحة تتضمن  لا، 2001، أو قرارات المجلس الأعلى التي صدرت قبل عام 1981الاقتصادية الموحدة لعام 
من  قد نصت على أربعة مجالات تعتبر تقليديا 1981من اتفاقية عام  الثامنةللسوق المشتركة، ومع ذلك فإن المادة 

حرية الانتقال والعمل والإقامة، حق التملك والإرث والإيصاء، حرية ممارسة النشاط  مجالات السوق المشتركة، وهي
 ...لأموالالاقتصادي، حرية انتقال رؤوس ا

لعب القانون المقارن دورا هاما في الدعوة إلى تكامل وتقارب التشريعات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي  328
في التشريعات الخليجية، وكان نظام  يدهذا التكامل من خلال التقريب والتوح سقدر الإمكان أن يكر  حاولفيما بينها، و 

إعتمدها المجلس من خلال اجتماعات أصحاب  التي القوانينمن بين أبرز  الموحد العمل النمودجي الإسترشادي قانون
  :ا الصدد ذراجع في ه. العمل والشؤون الإجتماعية الخليجيين المعالي وزراء
التي نظمتها الأمانة العامة لدول ) السوق الخليجية المشتركة(بقرارات العمل المشترك ورشة العمل التعريفية  أعمال
، وتأتي الورشة ضمن مجموعة ورش عمل التي 2014سبتمبر  24عاون الخليجي في إمارة دبي يوم الأربعاء مجلس الت

تقيمها الأمانة العامة لمجلس التعاون في الدول الاعضاء، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين التي 
قرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي ينص على أن تقوم ، بشأن تنفيذ ال2013عقدت بالكويت خلال شهر دجنبر عام 
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 خلال العمالي القطاع على طرأت التي لتطورات ل تستجيب العمل علاقات لتنظيم موحدة تشريعية بنية
 علاقات تنظيم مجال في والدولية العربية المعايير ولمواكبة المجلس بدول العمل سوق في السابقة السنوات
 كجزء الدولية بالتزاماتها وفاءها لضمان الاهتمام كل المجلس دول توليها والتي اللائق العمل وتوفير العمل
  .الدولية الأسرة من
  

  القانون النموذجي الخليجي الموحد المتعلق بالعمل: الأولى  الفقرة
التقارب الحاصل بين قوانين الشغل لدى دول مجلس التعاون الخليجي وتوحد جزء كبير من  بفضل

مستوى التشغيل المبني على إستقدام وإستخدام اليد العاملة الأجنبية، مع وجود نظام الكفيل  لىمفاهيمها ع
لدعوة إلى كنظام اساسي حاضر بقوة في مجال الشغل، وجد منهج القانون المقارن سهولة بالغة في ا

 ويعكسالقوانين في إطار قانون عمل موحد، يعمل على تنظيم قطاع العمل بشكل إقليمي  هدهتكامل 
  . برمتها الخليجيومقتضياته القانونية في جميع أقطار دول مجلس التعاون  العملجوهر 

من  مجموعةب الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي 329الإسترشادي النموذجيقانون العمل  يعنىو 
 يناتوالتأم ،في مجال الخدمة المدنية القوانينو  الأنظمة(مثل  ،ذات الصلة بالعمــل والعمالـة اتالموضوع

ذلك  وغير ،)وتوطين الوظائف ،الوافدة والتركيبة السـكانية الةوالعم ،الاجتماعية والتقاعد المدني، والتوظيف
 أن وتجدر الإشارة إلى .لها منظمةعمل وقوانينها الفي أسواق ال المجلسمما له صلة بالتكامل بين دول 

القرارات التي قبل دخول قانون العمل النموذجي إلى حيز التنفيذ، مجموعة من  ه الأحكام قد كرستهاذه
اتخذها المجلس الأعلى في دوراته المختلفة بشأن توظيف القوى العاملة وتسهيل تنقلها فيما بين دول 

، خاصة جلس التعاونفي الاتفاقية الاقتصادية لدول م لخليجية، وفعلت بندا مهماالمواطنة ا المجلس مفهوم
 . ة بمتطلبات السوق المشتركة في مجال العملتلك المتعلق

                                                                                                                                    
بالتنسيق مع الأمانة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي ) كل فيما يخصه(اللجان الوزارية 

 .بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون
مانة العامة والمكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية الخليجية من بعد تعمقنا في البحث حول القوانين التي طرحتها الأ 329

أجل توحيدها وتعميمها في كل دول مجلس التعاون الخليجي، وجدنا صنفين في التنفيذ من هده القوانين التي طرحت، 
ة في دولة خليجية الصنف الأول لها صفة تنفيذ إلزامية وهي ذات قواعد أمرة لا يجوز مخالفتها حتى لو كانت قوانين محلي

معينة تعارض أحكامها والصنف الثاني لها إسترشادية فقط أي تكميلية للقوانين الداخلية، وقانون العمل النموذجي 
الإسترشادي الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي يحمل صفة إسترشادية فقط، نظرا لبعض الخصوصيات التي تعرفها 

ا كانت أسلوبا موحدا في إطار نظام ذراينا في السابق أن قوانين العمل الخليجية إ ٍ ولقد. (GCC)بعض قوانين العمل بدول
الكفيل، فإنها تختلف في الكثير من المحاور التي تخص إستخدام العمال الأجانب الوافدين كتنظيم العقود والحرية النقابية 

 ... والحد الأدنى للأجور
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الإسترشادي الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي على إمكانية تنقل  النموذجيقانون العمل  وينص
وإختيار العمل المناسب لهم في أي  ،GCC(330(في أي بلد عضو بدول) الخليجيين(العمال المواطنين

مجال سواء أكان ينتمي إلى القطاع الحكومي التابع لمؤسسات الدولة أو القطاع الخاص المخصص 
في إطار عمل نموذجي موحد  ،331العاملة الوافدة على دول مجلس التعاون الخليجياليد  كافة للاستقطاب
جلس كما هو مسموح به يسمح لليد العاملة الأجنبية التنقل بين اقطار دول الم ولا ،(GCC)بين دول

للضوابط القانونية  ضعوالعامل الوافد يخ) الكفيل(العمل صاحبلك أن عقد العمل الرابط بين ذللمواطنين، 
من أحكام هدا القانون مجموعة من  تستثنىو . المعمول بها في مكان إقامة الكفيل ومكان إبرام العقد

  .كما حددت دلك المادة الثانية من قانون العمل النموذجي الخليجي الموحد 332الأشخاص
على تجميع مختلف الأحكام التي كانت  2012الذي دخل حيز التنفيذ سنة  333القانون ذالقد عمل ه   

العمل لكل دولة على حده، في قانون موحد يتناول مختلف الأصول والفروع المتعلقة  قوانينمتفرقة في 
والتوصيات  القراراتبالعمل والتشغيل في دول مجلس التعاون الخليجي، كما عمل على تكريس جميع 

                                           
ل الخليج العربية، مبدأ المساواة في المعاملة، من حيث حق الإقامة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدو  أقر 330

ويعاملون معاملة  ،والتنقل بين دول المجلس، إذ تضمن قواعد السوق لمواطني الدول الأعضاء حق الإقامة دون قيود
 .ات سفرحق التنقل بين دول المجلس بالبطاقة الشخصية، دول الحاجة الى جواز  لهمكما تضمن . مواطني الدولة

في المعاملة بين “ المساواة التامة“، تطبيق )2002 برجند(في دورته الثالثة والعشرين  قرر المجلس الأعلى  331
بذلك  قررام. “إزالة القيود التي قد تمنع من ذلك“مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والأهلية و

مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول التعاون، بما في ذلك برامج التدريب والتأهيل والإحلال، واحتساب 
 .الوظائف وطينفي برامج ت المواطنينضمن نسب  نالخليجيي

  :تستثني المادة الثانية مجموعة من الفئات هي كالأتي  332
 قوانين خدمتهم شؤون تنظم الذين والعسكريون، منهم المدنيون العامة، المعنوية والأشخاص الحكومة لدى العاملون-1

 .خاصة
 .حكمهم في ومن المنزلية الخدمة عمال-2
 .كاملة إعالة يعولهم كان متى وفروعه، وأصوله زوجه وهم العمل، صاحب أسرة أفراد-3
 ظهر على العاملون ذلك يشمل أن دون البحر، في العمل يباشرون الذين حكمها، في وما السفن ظهر على العاملون-4

 .للدولة الإقليمية المياه في تبحر التي التجاري الصيد وسفن الصغيرة المراكب
 .ومدربوها الرياضية والاتحادات الأندية لاعبو-5

مادة موزعة على ستة عشر فصل، بالإضافة إلى مذكرة  166يضم قانون العمل النموذجي الموحد على  333
  :، أنظر )المعدل(إيضاحية بخصوص قانون نظام العمل الاسترشادي الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي

  مجلس التعاون الخليجيموقع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول 
  http://gcclsa.org/view.php?page=publications2:  متوفر ب ) على الخط(
 ).2015دجنبر  15تم الإطلاع عليه في (
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 جتماعاتالإ وكذلكلمجلس وزراء العمل والشؤون الإجتماعية الخليجيين،  التنفيذيلمكتب الصادرة عن ا
  .الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في كل دورة من الدورات رتهاالتي باش
رفع من الضمانات القانونية  النموذجيالإطار أن قانون العمل  ايمكن ملاحظته في هذ وما

لك الخطط التنموية التي طرحتها دول ذمقابل العمال الأجانب، مراعيا ب المخصصة للعمال المواطنين
العقود  زيادةعن طريق  الوافدةمجلس التعاون الخليجي في إطار إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة 

وبذل  والمساعدات العديد من المبادرات تقديممن خلال  ،ثانيةبالنسبة للفئة الأولى وتقليلها بالنسبة للفئة ال
وتذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق المساواة التامة  ،والإقامة والتنقل والإقامة العملالجهود لتأكيد حرية 

  . )الخاص(أو القطاع الأهلي) العام(سواء في القطاع الحكومي المجلس دولبين مواطني 
لجهود علمية مكثفة وخلاصة لدراسات قانونية مقارنة،  نتيجةالقانون  اذهرار أي لقد جاء إق وعلى

وثمرة للاجتماعات متواصلة ومناقشات مستفيضة، انتهت إلى ووضع نصوص قانونية موحدة استمدت 
مضامينها الموضوعية ومفرداتها وصياغتها الفنية أساسا من قوانين وأنظمة العمل بالدول الأعضاءـ، 

 خرتم تطويعها بشكل أو بأ التيالإجتهادات التي وحدت أصولها في اتجاهات الفقه المقارن و إضافة إلى 
  .الخليجي التعاونلتلائم ظروف دول مجلس 

  
  التأمينية الحمايةنموذجي خليجي موحد متعلق ب قانون: الثانية  الفقرة

 
القانون المقارن ترحابا خاصا من لدن كافة الفاعلين الخليجيين الراغبين في تطوير  تشريعاتهم  منهج  لقي

الإنتقال إلى مصاف  منوتكاملها في صيغة قانونية واحدة، تمكن على إثرها دول مجلس التعاون الخليجي 
 الفاعلوننضرة  تلفوتخالمجموعات الإقتصادية الموحدة الكبرى كما نلمسه في دول الإتحاد الأوروبي، 

حول موضع القانون المطروح  الإقتصادية والإجتماعية والسياسية المهنية نتماءاتهمبإختلاف إ نالخليجيو 
لكن كل منهم يصبو إلى نتيجة واحدة تمكن في توحيد القوانين تماشيا مع تطلعات  ،للدراسة المقارنة

ردية للمواطن الخليجي بشكل عام والتنمية الف معجتبالتنمية المحلية للم تهمالمواطنين الخليجيين وعلاقا
بين القوانين الأساسية التي إشتغلت عليها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون  فمن. الخليجي بشكل خاص

الحماية التأمينية لمواطنـي  مدالخليجي في إطار دراسات أكاديمية وبحوث قانونية نجد القانون المتعلق ب
  .بدول مجلس التعاون الخليجي المجلــس العاملين خـــارج دولهـم فـي أي دولة عضو دول
ق المواطنة الاقتصادية التي أوصت بها العديد من القرارات والدورات الخليجية وفي تحقي من أجلو    

بصفتها  1981قدمتها الدورة الثالثة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المقامة بالرياض سنة 
للقرارات الصادرة في مجال توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم على  ذات صبغة تنفيذية إلزامية، وتنفيذا

، أصبح من الضروري النظر في إمكانية توفير المجلس الوزاري واللجان الوزاريةمستوى المجلس الأعلى و 
وقد بذلت دول . العام والخاصالخدمة في القطاعين الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس ما بعد 



183 
 

المجلس من خلال ممثليها من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس جهودا حثيثة 
، ووضع الآليات عد المدني والتأمينات الاجتماعيةلتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك في أنظمة التقا

   .لعاملين في دول مجلس التعاونالمناسبة لمد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين ا
المالي والاقتصادي ما قامت به لجنة التعاون  في هذا الإطار وبالموازاة مع المبذولة ونتيجة لتلك الجهود

عد المدني لجنة رؤساء أجهزة التقان الاجتماعية، بالإضافة إلى ؤو العمل ووزراء الش مجلس وزراءبمعية 
لتأمينات الإجتماعية المخصصة للمواطنين الخليجيين أثناء تتنقلاتهم إزاء موضوع ا والتأمينات الاجتماعية

إلى الدورة الخامسة  خاصة توصيةهذه اللجان الرسمية ، رفعت بين قطر دول مجلس االتعاون الخليجي
بر دجن(ين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المقامة بالعاصمة البحرينية المنامة في والعشر 
بمد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول  تحث) 2004

 ، على أن يكون التطبيق اختياريابدول المجلس في أي دولة عضوأي المجلس العاملين في غير دولهم 
  .2006334وإلزاميا من أول يناير  2005نة واحدة تبدأ من أول يناير لمدة س

ام الخاص بالنظام الموحد لمد الحماية صدر قرار المجلس الأعلى بالموافقة على النظ في الختامو  
، وتبع ذلك إصدار كافة الدول الأعضاء قراراتها الداخلية لتطبيق 336ومذكرته الإيضاحية 335الـتأمينية
   .من أجل تأقلمه مع المراحل التدريجية اللاحقة ضمن تشريعاتها المحلية النظام

  
  

                                           
يتم تطبيق المساواة التامة في “: أنهب) 2002/  برجند/  الدوحة(الثالثة والعشرين  المجلس الأعلى في دورته قرر 334

المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود 
في دورته الخامسة والعشرين  كما قرر المجلس الأعلى. 2005التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاده نهاية عام 

) في دول المجلس الأخرى(تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطينها العاملين خارجها “: بأن) 2004 – برجند(
، 2005من يناير  تبدأ ة،لمدة سنة واحد اختياريا(بحيث يكون التطبيق  ددة،وفق آلية مح“ في القطاعين العام والخاص

 ).2006من أول يناير  وإلزاميا اعتبارا
مادة مقسمة على خمسة  23قانون الحماية التأمينية الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي على يتوفر  335

، )7على المادة  1من المادة (والأحكام العامة ونطاق التطبيق يضم سبعة مواد التعاريفالمعنون بأبواب، فالباب الأول 
، ثم الباب الثالث المعنون )10إلى المادة  8المادة (والباب الثاني المتعلق بإجراءات التسجيل يشمل ثلاثة مواد من 

، أما الباب الرابع المخصص )13 على المادة 11من المادة (بإجراءات تحصيل الإشتراكات يتكون بدوره من ثلاثة مواد 
، وأخيرا الباب الخامس الذي يحمل أحكام )17إلى المادة  14من المادة (يتوفر على أربعة مواد شتراكاتلوقف أو إنتهاء الإ

 ).23إلى المادة  18من المادة (ختامية يتجزء إلى ستة مواد 
  أنظر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية الخليجية 336

  http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/197: متوفر ب ) على الخط(
 ).2015دجنبر  15تم الإطلاع عليه في (
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   ةالعمل الخليجي قاسو أ فيالمغربية  لعاملةاليد ا الصعوبات التي تعيق إندماج: الثالث  طلبالم    
  
تلعبه دول مجلس مجلس التعاون الخليجي في  يذال بارزال الدور يةأهم حول انإثن يختلف لا
مليون عامل أجنبي مهاجر ومثله بالنسبة  24من خلال تشغيلها لما يفوق عن  ،الشغل الدولية منظومة

في أفق  337مستقبلاالعددين  ينإمكانية الزيادة في هذ عللعمال المواطنين على إمتداد ثلاث عقود ممتدة، م
الدول في تطوير سياق الهجرة الدولية في الوقت الراهن  ه، كما لا يحق للأحد أن ينكر فضل هذ2025

إحتضانها لملايين المهاجرين كل سنة، بفضل فرص الشغل التي توفرها بين الفينة والأخرى، مما يجعلها و 
المنطقة الأولى حاليا على المستوى العالمي في إستحداث وظائف شغل جديدة على إمتداد اشهر السنة، 

ت إقتصادية ومالية، ونزاعات بالرغم من التقلبات السلبية التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة من أزما
، ولعل أبرزها تلك التي تعيشها دول الشرق الأوسط القريبة جدا من الحدود ...إقليمية، وحروب دامية

  ).وسوريا العراقو  اليمن(الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي خاصة دول الجوار
مليون مهاجر  24 قرابة بلغ يالذ يرقم هجرة العمال الوافدين على دول مجلس التعاون الخليج إن

الدول أوجدت في مجموعها ما يقارب  هعلى أن هذ ،338أجنبي يدل وفق إحصائيات منظمة العمل الدولية
التسعينيات من القرن  ئلفي أوا (GCC)مليون وظيفة سنويا مند إنطلاق بداية الطفرة الإقتصادية لدول 

، بمعنى مليون رخصة عمل كل سنة 1992سنة الماضي، أي مباشرة بعد إنتهاء أزمة الخليج الثانية 
رقم  نفسمعدل ساكنتها  بلغلدول ي بالنسبةوهو إنجاز ضخم ومثير  ،ومعها مليون رخصة إقامة سنويا

  .الأجانب الوافدين عليها، وفي وقت تشهد فيه جميع الدول العالمية أزمة إقتصادية مع إختلاف حدتها
بإعاقة  يجي،سوق العمل الخل فيالأجنبية الوافدة  مالةالعالية للع النسبة ترتبطجانب أخر  ومن

القطاع الخاص بنسبة  ىلوسيطرتها ع مالةلهذه الع يرةالكب الكثافةبفعل  المحلية شغيلأهداف سياسات الت
أن هذه  املاسيو  ،339بينها متفاوتةوإن كان ذلك بنسب  الخليجي دول مجلس التعاون مجموع يف 80%

عاما بعد  لإحصاءاتا رهوفق ما تقر  تصاعدةلملحركة العمران والتنمية ا تجابةستزايد مستمر ا يف مالةالع
ه الأرقام الضخمة والنسب المئوية المرتفعة في صفوف اليد العاملة الأجنبية ذعام، وعلى ما يبدو أن ه

في وضع محرج إزاء العمالة المحلية الخليجية ودورها في سياسة  ،وضعت دول مجلس التعاون الخليجي
التشغيل في سوق  المعتمدة في ليةجديا في تغيير سياستها الداخ يرلتشغيل الخليجية، مما دفعها في التفكا

لك عن طريق الحد من التعاقد مع العمال الأجانب لفتح المجال أمام اليد العاملة ذالعمل الخليجي و 
المحلية، أو على الأقل ايجاد حلول نسبية تهدف إلى نقص العمال الأجانب من دائرة بعض الوظائف 

                                           
 7، ص2015الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة، تقرير الهجرة الدولية لعام : منظمة الهجرة الدولية 337
 .32المرجع السابق ص : منظمة الهجرة الدولية 338
كثافة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون وأثرها في سياسات التوطين، رؤى إستراتيجية، : أحمد مبارك سالم  339

 .94، ص 2014ابريل 
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 من %80ا نسبة ذفكيف نفسر إ  ،340التي تستطيع اليد العاملة الخليجية مزاولتها دون عناء أو حرج
 يالقطاع الخاص تحت سيطرة اليد العاملة الأجنبية دون وجود مشاركة لليد العاملة المحلية إلا ف وظائف

يعني أن نسبة البطالة ستتضخم  اذها القطاع؟ ذالإشراف الإدراي أو المالي ضمن هوظائف تقتصر على 
  م؟أوساط العمال المحليين في حالة ما إدا لا يتمكن القطاع العام الحكومي من توظيفه

دول اللفظ اليد العاملة الأجنبية يفسر مبدئيا كل العمال الأجانب غير حاملين لجنسية أحد  إن
وهو ما يوحي ايضا أن اليد العاملة المغربية تدخل ضمن نطاق  جي،الأعضاء بدول مجلس التعاون الخلي

مهن ضمن هدا القطاع اليد العاملة الأجنبية التي تنشط بكثرة في مجال القطاع الخاص، علما أن أغلب ال
يغيب عنها في الكثير من الأحيان أليات الإندماج المهني السليم المبني على التأطير والتدريب 

لشيئ  لايعمل في هدا المجال ) تهم مغربي أو عربي أو أسيويامهما إختلفت جنسي(فالكل ،...والتأهيل
بأجر شهري يضمن قوت  والظفرقبال الإستقرار بدول الإست في ستمرارالإأجل العيش و  منمعين وإنما 

ولا شك أن . العمال وترحيلهم صوب بلدانهم ردإلى ط ديوالهروب من شبح البطالة الدي يؤ  ،العيش
صرامة نظام الكفيل وقسوته المتمثلة في إجراءاته المسطرية وشروطه الإدارية المعقدة، تجعل عادة اليد 

ت غطاء القطاع الخاص عشوائيا دون إدراك المعنى العاملة الأجنبية تتخبط في المهن المنضوية تح
سوق العمل الخليجي، ولا سيما العمالة الأسيوية التي تمثل الأغلبية الساحقة  يف اجالسليم لمفهوم الإندم

الأجنبية بدول مجلس التعاون الخليجي، تفتقد لثقافة الإندماج المهني بسبب تدني مستواها  لعاملةا يدمن ال
 341التعليمي وكفاءاتها المهنية، مما يجعلها غير قادرة على التأقلم والإندماج بسرعة في بعض الوظائف

  .  الخليجي المنتمية للقطاع الخاص التي تتطلب التطور لمواكبة المستجدات الطارئة على سوق العمل
بدول مجلس التعاون  جنبيةالأوضاع بات من البديهي أن تشكل كثافة اليد العاملة الأ ههذ وحيال

الخليجي ورقة ضغط سلبية على سياسة التشغيل بهده الدول، بل هناك من إعتبرها تشكل مدخلا اساسيا 
موارد بشرية أجنبية (توازن غير م نهجللإنصهار التفاعل السلبي في إقتصاد سوق الخليجي القائم على م

                                           
 العاملين يحمي قانوني غطاء وجود عدم هو الخاص القطاع في العمل الوطنية العمالة تفضيل عدم اسباب اهم ومن 340
 . العام بالقطاع مقارنة مةار ص  الاكثر العمل وظروف الاجور مستويات وانخفاض الخاص القطاع في

اليد العاملة الأسوية وعلى أن يلاحظ وبوضوح كثرة  أو الزائر لها (GCC)يسهل على المتابع لنمط الهجرة بدول  341  
في جميع المهن التي يوفرها القطاع تسود بشككل مطلق ) الهند،باكستان،النيبال،الفليبيين،بنغلاديش(التي تنمتمي إلى  رأسها

، وهناك بعض المهن تعتبر سهلة ولا تحتاج إلى دورات تأهيلية لتغطية الحاجيات التي تتطلبها كالبيع في )الخاص(الأهلي 
، وبالتالي فإن العمالة الأسوية لا تشكل اي حرج في ...ي والزراعةالمتاجر والنظافة والسياقة وخدمة النوادل والمقاهي والسق

ا الإطار، لكن بعض المهن التي تستوجب الخبرة والعلوم التقنية كالصيانة والهندسة الميكانيكية والصناعة اليدوية ذه
وى سوق الشغل، ولهاد والصناعة بالألات، تتطلب دورات تاهيلية بين الفينة والأخرى لمواكبة التطور الحاصل على مست

ي يجعل دول مجلس التعاون الخليجي تفضل ذفإنها تجد صعوبة في التأقلم والإستمرار في الإنتاج المطلوب، الشيء ال
العمالة الأوربية والعربية على الأسيوية لتغطية عده المهن المهمة في الوقت الراهن، بعد ان باتت جل دول مجلس التعاون 

 .اقها المحلية باوراش صناعية كبرى تاني في مقدمتها الصناعة البتروليةالخليجي تعرف ضمن اسو 
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ه الأسباب نرى دول مجلس التعاون الخليجي كما قلنا عازمة كل العزم في طرح ذله). س مال محليأور 
خططها التنموية المتعلة بإصلاح بنية سوق الشغل المحلية على أرض الواقع من أجل تغيير سياسة 

البرامج التي أطلقتها دول  فإنوبالفعل  ،مانالتشغيل التي عمرت في أسواقها أكثر من ثلاثة عقود من الز 
إلى بحرنة الوظائف في مملكة البحرين أو سعودة الوظائف في (مجلس التعاون الخليجي  الداعية مثلا 

لبداية الإعتماد على سياسة تشغيل جديدة تهدف إلى  اماهي إلا تمهيد...) الممكلمة العربية السعودية
  .جي وتخليصه من هيمنة اليد العاملة الأجنبيةخلجنة وظائف القطاع الخاص الخلي

 اهي الأخرى في عشوائية سياسة التشغيل التي نهجته تتخبطالعاملة المغربية  اليدبغريب أن نجد  وليس
، وفي صرامة سياسة التشغيل الجديدة التي تصر دول بشكل عامسابقا  جيدول مجلس التعاون الخلي

(GCC)  ئي تدريجي حسب فترات زمنية محددة في برامج الخطط على خلجنة قطاع الخاص بشكل جز
دول  ضالنظر عن الإتفاقيات التي تربط المملكة المغربية ببع فبغض .بشكل خاص 342التنموية الجديدة

مجموعة من التوصيات  توجدمجلس التعاون الخليجي في الشق المتعلق بإستتخدام اليد العاملة المغربية، 
والمتعلقة بتشغيل اليد  ،نشأتها ذالتي عقدتها من تربية في إطار الدوار الصادرة عن منظمة العمل الع

التشغيل  ويةالعاملة العربية وإنتقالها بين أقطار الدول العربية، تحث تارة وتوصي تارة أخرى على منح أول
العاملة العربية في مجموع الدول العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل  يدبالنسبة لل

قبل تخلص بعد دول  أي 1968من خلال اسواقها القلب النابض للإ قتصاد العربي برمته، فمنذ عام 
 "ALO" منظمة العمل العربية دعتالإنجليزي،  ابأو الإنتد ستعمارمجلس التعاون الخليجي من يد الإ

 سنة العربية الدول جامعةكما إعتمدت  ب،الأولوية إلى العمال العر  طاءالدول العربية إلى إع جميع
ذكرت استراتيجية العمل الاقتصادي  نفس المنوال وعلى. 1968لدلك الدي طرح سنة  مماثل قرار 1975

تلجأ على نحو متزايد إلى ينبغي على القوى العاملة العربية أن " هأن على العربي المشترك في الثمانينات
على  بالقاهرة إعلان المبادئ العربية أكد فقد 1984عام  فيأما  ."بيةتقليل الاعتماد على العمالة الأجن

من رعايا  رحركة القوى العاملة مرة أخرى على الحاجة إلى إعطاء الأفضلية إلى رعايا الدول العربية أكث
أن  2008لعام  جنببرعقد في البحرين في شهر دإن لذيا نامةكر منتدى حوار المد وأخيرا. الدول الأخرى

وينبغي أن يكون التركيز  ،عاملة أكثر تنوعا من المهاجرين ةأيضا حاجة إلى العمل على وجود قو  هناك
 مجلس تعاون دول معوالعادات والدين  اللغةو  ثقافةنفس ال جمعهاتوظيف القوى العاملة العربية التي ت على

 التصديأجل  منفي إطار مسلسل الخطوات الرامية إلى التكامل الإقتصادي العربي،  ي،العرب الخليج
  .لارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي التي وصلت إلى مستويات خطيرة

                                           
 لغربي الاقتصادية اللجنة ،العربية البلدان في الإقليمي والتكامل العولمة مجال فيللتطورات  السنوي لاستعراضا 342

 .38، ص 2008، نيويورك ، المتحدة الأمم ،)الاسكوا(أسيا
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 العامة السياسات أهم من العمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي التشغيل سياسات تعدعلى العموم و 

التي إستطاعت طيلة عقود مضت أن توفر جملة من مناصب الشغل لفائد اليد العاملة  ،العربية دولال في
مجلس التعاون  دول تحول يؤديفي جميع الأحوال لن و  العربية خوفا من وقوعها في أوحال البطالة،

 متدخلة دول من دورها وتغيرالشغل   سوق اقتصاد في المركزي التخطيط عن الخليجي في الوقت الحالي
 سياسات أهمية من الإقلال في سياسة الشغل المحلية إلى تنظيمي دور إلى لمناصب الشغل منتجة أو

 للارتباط وذلك ،التشغيل التي حثت عليها منظمة العمل العربية في منح الأولوية إلى اليد العاملة العربية
 والاقتصادية والأمنية السياسية وللتداعيات جانب، من البشرية التنمية وحالة التشغيل مستوى بين الكبير

  .آخر جانب من والثقافية والاجتماعية
صفوة القول توجد العديد من التحديات التي تواجه سياسات التشغيل بدول مجلس التعاون الخليجي، 
منها تحديات موضوعية خارجية تشمل أهم مكوناتها ما تمثله الظروف السياسية والقانونية، وما تعكسه 

الاجتماعية والثقافية في ظل التقدم التكنولوجي المشهود، بالاضافة إلى ما يرتبط بالوضع العوامل 
الاقتصادي العالمي الذي يتأرجح ما بين الانكماش والتضخم، إلى جانب الاستثمارات الاجنبية في السوق 

). الفقرة الأولى(المحلية، التي لم تتمكن من توفير فرص عمل للكفاءات المحلية بالشكل المطلوب والمؤثر
أما التحديات الداخلية ضمن هذا النطاق فقد تمثلت أبرز عناصرها في العديد من العوامل القانونية منها 
ما سبق بيانه من انخفاض في الأجور إلى جانب إحجام العمالة الوطنية عن الانخراط التقليدي الحالي 

  ).رة الثانيةالفق(إلى إطار حديث يتلاءم ومتطلبات الألفية الجديدة 
  

  الخارجية  التحديات: الأولى  الفقرة
تشكل التحديات الخارجية أحد أبرز العوائق والصعوبات التي تواجهها اليد العاملة المغربية الوافدة بدول  

، للأنها تحديات موضوعية عابرة (GCC)مجلس التعاون الخليجي في سبيل إندماجها مهنيا بأسواق دول 
، أوسياسة التشغيل التي تبرمجها دولة )العمال وأصحاب العمل(دخل لها بإرادة الأطراف للحدود الدولية ولا

الإستقبال إنطلاقا من مخططات وبرامج أعدتها سابقا في سجل الأعمال التحضيرية، التي تسبق عادة 
لتحديات إنطلاق سياسة التشغيل ودخولها حيز التنفيد، لذلك نرى أننا مجبرين في هدا السياق بأن نقدم ا

الخارجية في الترتيب على التحديات الداخلية، لكون هده الأخيرة مرتبطة ببرامج سياسة التشغيل ونتائجها 
  . على مستوى الواقع العملي لا أكثر

وتتمثل التحديات الخارجية التي تهدد إندماج اليد العاملة المغربية في سوق العمل الخليجي بشكل قانوني 
عطيين اساسيين، يتمثل المعطى الأول في تداعيات الأزمة الإقتصادية التي في الوقت الحاضر في م

بالولايات المتحدة الأمريكية ثم إنتقلت بسرعة الريح إلى أوربا ثم إلى دول  2008إندلعت في صيف 
الخليج، أما المعطى الثاني فيمثل الأوضاع السياسية المضطربة وأجواء الحرب التي تعيشها جمهورية 

  .ي هذه السنة وما لها من إنعكاسات سلبية على أمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجياليمن ف
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فالبنظر إلى الظرفية الزمنية والظروف العصيبة التي أنتجت هذه التحديات يعتبر المعطيان المشار إليهما 
ل منطقة مجلس في مطلع هذه الفقرة حديثي النشأة، ولهما علاقة وطيدة بالمناخ الإقتصادي والسياسي لدو 

سنوات، أما الحدث  سبعمرت عليه قرابة ) ة الإقتصاديةالأزم(التعاون الخليجي، فالحدث الأول
  .فلم تمر عليه إلا بضعة اشهر) الحرب في اليمن(الثاني

  
  :الأخيرة تداعيات الأزمة الإقتصادية –أ 

المستوى العربي مع الإقتصاد نظرا لكون دول مجلس التعاون الخليجي هي الدول الأكثر تفاعلا على 
، فكان من الطبيعي أن تكون الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة الإقتصادية التي إندلعت أواخر 343العالمي

مجملا على أسعار النفط  تعتمد أن إقتصادياتها ذلكمقارنة مع باقي الدول العربية الأخرى،  2008سنة 
عملاتها  ارتباطعن  فضلا ،والعالمية العربية رصاتالبو و  الأجنبيةفي البنوك  هااستثماراتوعلى حجم 

    .الأميركي بالدولار سمير  بشكلواحتياطاتها النقدية 
 ،بالتعقيد بدول مجلس التعاون الخليجي على مستويات التشغيل تقدير أثار الأزمة الإقتصاديةيتسم و 

ين تأثروا جراء إجتياح الأزمة لعدد من ذنظرا لغياب الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالعمال الوافدين ال
  . المقاولات في القطاع الخاص، ونخص بالذكر أرقام العمال المغاربة إبان فترة الأزمة الإقتصادية وبعدها

 غربيةالجالية الم لىعلى العموم أقل تأثيرا بكثير ع الأخيرة كانت قتصاديةالإ زمةتداعيات الأ أن صحيح
عدد  وصل التي إسبانيا ببلدان أووبا، وخاصة في مقيت التي بالنسبة إلى تلك لحالبالخليج مما هو عليه ا

مجموع المغاربة الموجودين في دول  لأي ما يمث ،344ألفا 120 المغاربة العاطلين فيها إلى أكثر من
 (GCC)بدول  مغاربةي عايشه الذال الواقعلكن  .ألف مغربي 90بأكملها المقدر عددهم بحوالي  الخليج

إجتاحتها الأزمة  تيعند إندلاع الأزمة لم يختلف كثيرا عن ما هو سائد في باقي الدول العالمية ال
فقدان مناصب الشغل الناتج عن عدم قدرة المقاولات في إستمرار (الإقتصادية من قبيل الخوف من 

                                           
 منذ مر بها الاقتصاد العالمي التي الأزمات أسوأ من 2008 في العالم  شهدها التي العالمية المالية الأزمة تعتبر 343

 احتوائها عن الدولي المالي النظام عجز ثبت بعدما خاصة المالية، الأزمات تاريخ في الأخطر وتعتبر بل الثلاثينات، عقد
 الذي الأمريكية، المتحدة الولايات اقتصاد من تنطلق كونها في خطورتها وتظهر. وفعال سريع بشكل آثارها من والتخفيف

 التجارة حجم من % 10 من أكثر على وتستحوذ  العالم في الأكبر هو فاقتصادها العالمي، الاقتصاد في النمو قاطرة يشكل
 هذه لها تتعرض مخاطر أية فإن وعليه العالمية، المالية الأسواق وملتقى مركزا الأمريكية المالية السوق تمثل كما العالمية،
  :للمزيد من التفاصيل راجع . أسرع بوتيرة الأخرى المالية الأسواق باقي إلى آثارها تمتد السوق

دولي  ملتقى ،الأزمـة الماليـة العالميـة على العمالـة في الوطـن العـربي تداعيـات: فرطاس فتيحة و صدقاوي صورية 
كلية العلوم  - خميس مليانة- المركز الجامعي ،تحقيق التنمية المستدامةفي القضاء على البطالة و  الحكومةحول إستراتيجية 

 .2، ص 2010الإقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر 
 .71المرجع السابق ص : سعد بن عجيبة : راجع رسالتنا في سلك الماستر  344
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من لدن إدارات النهائي  الترحيلقرار إتخاذ ، بل ويصل الأمر إلى )نشاطها والدخول في دوامة البطالة
  . 345في البقاء بأرض المهجرمضي المدة القانونية المخولة للعامل الأجنبي  بعد دول الإقامة

لقد تأثرت اليد العاملة المغربية مثلها مثل باقي اليد العاملية الأجنبية الأخرى أثناء إجتياح الأزمة  
المي وحسب درجة إرتباطها بالاقتصاد الع الإقتصادية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، كل حسب

ة بصورة متباين (GCC)لدول  القطاعات الاقتصادية المختلفة تتأثر وهكذا . نتاجينموها وهيكلها الإ
 الخليجية ولعل أول القطاعات ،)إسبانيا وإيطاليا مثلا(ومتتالية لكن بشكل أقل ونسبي مقارنة مع دول أوربا

طاع المصارف والمؤسسات كانت ق لمالية سيرا على ما يقع في باقي دول العالمالتى تأثرت بالأزمة ا
حكمها، خاصة وأن القطاع المصرفي الخليجي يقع في دائرة المصارف التي لها معاملات المعتبرة في 

لطبع الى قطاع التشييد با التأثير متد هذا، وا346وتحويلات وإرتبطات خاصة مع البنوك الأمريكية
. ، وأخيرا قطاع الخدمات بسبب تقلص حجم الطلبات348ثم الى قطاع البيع العقاري والتجاري 347والعقارات

                                           
العائدين إلى المغرب  على موعد في إحصاء عدد العمال المغاربة (GCC)لم تكن سفارات بلادنا المعتمدة بدول 345

 مجلسأرض الوطن بدل الإستقرار بدول ال إلى العودةبين فقدوا مناصب عملهم، ذلك أن جل هؤلاء العمال كانوا يسعون ذال
بدون عمل والتي تعرف جلها بإرتفاع نسبة المعيشة فيها، ثم العودة في وقت أخر بعد مرور الأزمة وعودة الإنتعاش إلى 

، فهذا ...بعض القطاعات التي تزاول اليد العاملة المغربية مهامها ضمنها كالبناء والنقش والجبس والبيع في المتاجر
 .جدا اء نفسها لم تمكن السفارات المغربية هناك من إحصائهم إلا في حالات قليلةالإجراء الذي إتخدته اليد العاملة من تلق

لم يخسر القطاع المصرفي الخليجي وظائفه الإدارية التي تمثله الموارد البشرية إلا في حالات محدودة جدا،  346
وتضرر بعض الزبناء من فترات  وكانت تداعيات الأزمة على هدا القطاع يتمثل فقط في جانب السيولة والتحويلات المالية

ا لم نجد حالة معينة من الأطر المغربية العاملة ذالتأجيل الناتجة عن عدم كفاية المبالغ الموجودة في خزائن البنوك، وله
بهذا القطاع تضررت من هذه التداعيات التي تجبر عادة فصل العمال الأجانب واحيانا ترحيلهم بعد قضاء المدة القانونية 

 .تخولهم البقاء فوق أراضي دول الإستقبال الخليجيةالتي 
يعتبر قطاع التشييد والعقارات الخاسر الأكبر من تداعيات الأزمة الإقتصادية الأخيرة، فقد توقفت العديد من  347

، مما فرض على العمال العاملون بهذا القطاع الإنتظار للأجل مسمى أخر 2009و 2008المشاريع العقارية ما بين سنة 
أو عودتهم نحو بلدانهم بموجب قانون دخول الأجانب في مجموع دول مجلس التعاون الخليجي الذي يفرض على العمال 

دون وجود عمل، ويوجد ضمن هذا القطاع عدد لا بأس ) ثلاثون يوما(الأجانب مغادرة دول الخليج بعض إنقضاء مدة شهر
عادت إلى المغرب بعد توقف بعض مشاريع القطاع السالف الذكر ولم به من اليد العاملة المغربية، ولقد وقفنا على حالات 

والدي سيطلق عليه إسم برج خليفة في ما بعد (يفلحها الحظ في العثور على رخص عمل أخرى، ولعل تشييد برج دبي 
له فجأة الذي توقفت أعما) بفضل تدخل حكومة إمارة ابوظبي بقرض ضخم إلى حكومة إمارة دبي من أجل إستكمال بنائه

يعتبر مثالا حيا للصعوبات التي يعيشها قطاع التشييد والعقار، وللتذكير بلغت عدد اليد العاملة المغربية  2009بداية 
 .فرد، خاصة في البناء والصباغة والنقش، نصفهم عادوا إلى المغرب بعد توقف العمل 140العاملة بهذا الورش أكثر من 

ذا القطاع خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية توقفت كذلك بعض المشاريع ضمن ه 348
 :أنظر  .السعودية

Report of Recession and Employment in the gulf, Gulf talent,Dubai,2009, p 16. 
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، خاصة في القطاع الخاص الذي (GCC)ستويات التشغيل في دول المتوقع أن تتأثر م عليه كان منو 
شهدت هده الأخيرة من اليد العامة المغربية، بحيث %80 ومعها  يضم جل اليد العاملة الأجنبية تقريبا

خاصة  على مستوى الوظائف بعد دخول بعض المقاولات الصغرى الخليجية في صعوبات مالية تراجع
وتراجع ) العمل لساعات أطول(بين العمال الدخل الصعيف والمتوسط من جهة، وارتفاع ضغط العمل

من جهة ثانية، ) ولا سيما انخفاض مستوى الرواتب للعاملين المعينين حديثا( مستوى الأجور المهعودة 
لى انخفاض معدل كما أن انعدام الأمن الوظيفي وانخفاض فرص العمل كانت من العوامل التي أدت إ

دوران العمالة داخل أسواق الشغل الخليجية، هذا بالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على الطريقة التي يتم 
بها تعيين العمال الوافدين الجدد، فإما أن يشتغل العامل المغربي بعقد محدد المدة لا يتجاوز سنة واحدة 

ق اسو أحتمالات التي قد تطرأ على حين غفلة في وفي بعض الأحيان عقد غير محدد المدة، نتيجة للإ
وعلى عكس ذلك لم يتأثر القطاع الزراعي بجميع مكوناته ومنتوجاته لكونها لاتصدر . ةالعمل الخليجي

ومن ناحية أخرى . المحليةنتاج والتشغيل يسخر لتلبية الاحتياجات كثيرا نحو الخارج، حيث أن معظم الإ
إما لارتباطها ببنود الإنفاق الحكومي  وذلك ،)كالصناعة البترولية مثلا(تتأثر هناك قطاعات صناعية لم

حيث اعتمدت موازنات العديد (الا إذا بقي سعر برميل النفط دون الخمسين دولار التي لن تنخفض كثيرا
نخفاض للإ، أو )دولار للبرميل 70-50ل من من الدول النفطية على تقديرات لسعر النفط تدور حو 

لطلب وأخيرا يلاحظ أن ا لعمالة مثل السائقين والعمالة المنزلية،خلية للطلب على بعض أنواع ااالمرونة الد
على العمالة المهنية المغربي دات الدخل المرتفع مثل الأطباء والجراحين والمهندسين والأساتدة الجامعيين 

ت من العمالة الاسيوية وفي بعض افسة وبالذايتأثر كثيرا وإن تأثرت رواتبهم بالانخفاض مع زيادة المنقد لا
  .الأحيان العربية نفسها

عموما واليد العاملة المغربية خصوصا ما بين سنة  ض الطلب على العمالة العربيةانخفوبالطبع 
المستقبلة للعمالة وبالذات في قطاعات الخليجية كنتيجة لتراجع حجم الأعمال في الدول  2010و 2009

نتيجة % 15-10الوافدة الى تلك الأسواق بمعدل من  العربية عداد العمالةانخفضت أفقد . التشييد والبناء
ووفقا للإستطلاعات البيانية الناتجة عن بعض  .349تراجع حجم الإنفاق الكلي وتراجع الرواج العقاري

، تبين وبشكل ملموس أن مكاتب العمل 350(GCC)الدراسات التي واكبت حدث الأزمة الإقتصادية بدول 
عملا  اشهر أو اكثر خمسةتوقفت عن العمل لما يفوق عن ، عمال الوافدينيجية المكلفة بإستقدام الالخل

بالتقارير التي رفعتها وزارات التشغيل والشون الإجتماعية الخليجية إلى كافة الفاعلين في سوق الشغل 

                                           

العربية، مؤتمر  الأزمة الإقتصادية العالمية واثرها على اسواق العمل: المدير العام لمكتب العمل العربي  تقرير 349
 .168ص  )2009نيسان / أبريل  12 – 5المملكة الأردنية الهاشمية  /  عمان(العمل العربي، الدورة السادسة والثلاثون،

 
350Report of Recession and Employment in the gulf,  op cit ,p 8-9. 
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فاء بما هو موجود داخل وعلى وجه الخصوص الكفلاء، بالدعوة إلى إيقاف إستقدام العمال الأجانب والإكت
 .أسواق الشغل في الظرف الراهن، ولا سيما الاشهر الأولى من إندلاع الأزمة الإقتصادية

 

  أزمة الحرب في اليمن  –ب 
تعتبر الحروب من أشرس التحديات الخارجية التي تؤثر على السير العادي لسوق الشغل بمختلف دول 

غنية وأخرى نامية أو فقيرة، فالحرب لا تفرق بين الأنظمة العالم، إذ لا فرق هنا بين دولة متقدمة و 
الإقتصادية ومكانة الدول ضمن الإقتصاد العالمي، فهي تؤثر في كل مجريات الحياة وليس فقط في مكان 
النزاعات المسلحة المقامة على دولة ما، بل تمتد اثارها إلى دول الجوار ودول المنطقة القريبة منها، 

قبل أن تعيش أجواء الحروب -تلك الدولة  خزينة ه الدول تضخ أموالا طائلة فيذهوخاصة إذا كانت 
مليون فرد نازح أو مهاجر من رعايا هذه  قاربمن أجل تطوير منشأتها الإقتصادية، وتستقبل ما ي -والدمار

التعاون ، ونخص بالذكر هنا جمهورية اليمن وعلاقاتها بدول مجلس 351الدولة داخل حدودها الإقليمية
  .الخليجي

على  ، أثرت بشكل بالغ2015بدايتها في مطلع سنة  ذمن والتطورات في الساحة اليمنية التحولاتإن   
 ،في الظرف الراهن 352من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لكلمستقبل الاستقرار والأمن الوطني 

  .اليمن الدائر فيها أحداث الصراعات الدموية الأخيرة دولةالحدود مع  تشاطرا ناخليجيتن ابإعتبارهما دولت
الأحداث كان لها وقع خاص على سوق الشغل بهاتين الدولتين، بحيث فرضت مجموعة من  هذه

يضم أفواجا ضخمة من العمال  لذيوتقلبات سوق العمل ا أحوال اقبةالإجراءات الأمنية الصارمة لمر 
 انظر وبشكل إستثنائي داخل حدودهما الترابية ين ينتشرون بكثرة ولا سيما العمال اليمنيون الذ الوافدين

من هذه الإجراءات تختزل  غايةال تاليمن، وكان جمهوريةمع  كل منهما للقرب الجغرافي الحاصل بين
، إذ )بدون رخصة الإقامة نيقيمو  ذينال(الوافدين المخالفين للقانون ترحيليتمثل أولهما في   نان أساسياأمر 
وإنما يشمل كل اليد العاملة الوافدة المقيمية بشكل  ،حسبالإجراء على اليد العاملة اليمنية ف اينطبق هذ لا

 نو فيتعلق بشكل خاص بالعمال اليمنيأما الأمر الثاني  ،الخليجي تعاونغير قانوني بدول مجلس ال
 تسويةفي ) المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان(أساسا في إرادة سلطات البلدين يتجلىحيث  الوافدون

 اخللهم للإندماج السليم د تشجيعا ،ين لا يشكلون أي خطر على أمن وإستقرار البلدينذأوضاع اليمنيين ال
  . الدولة التي تستقبلهم وتعاطفا معهم مع الظرفية المقلقة التي تعيشها بلادهم

                                           
اليد العاملة العربية الأكثر إنتشارا في  مجموع من) قرابة المليون عامل(تحتل اليد العاملة اليمنية المرتبة الثانية 351

  :أنظر ). مليون 2.5(دول مجلس التعاون الخليجي بعد اليد العاملة المصرية التي تحتل المرتبة الأولى ب
 .19المرجع السابق ص : محمد الرمضان 

طول الشريط الحدودي بينهما شمال اليمن ويبلغ كما هو محدد بالخريطة الجغرافية تقع المملكة العربية السعودية  352
 .كلم 288كلم فيما تقع سلطنة عمان غربها بحدود جغرافية تزيد عن 1458
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من المجالات ومن  ديدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر كتلة موحدة منصهرة فيما بينها في العأن د وبما
دولة الإمارات العربية (الأخرى دول الخليجيةبادرت الفقد بينهم،  ةضمنها مجال سوق العمل المشترك

ضد الثوار  العربية السعودية ملكةوالمشاركة في الحرب مع الم) مملكة البحرين/الكويت/قطر/المتحدة
إلى إصدار مجموعة من القرارات الهامة في حقل الشغل عن  ،على السلطة الشرعية نالمنقلبي نيالحوثي

مسالك الشغل  جميعبغية التحكم ومراقبة  ،طريق وزارات الداخلية ووزارات الشغل والشؤون الإجتماعية
) نو الثوار الحوثي(المتعاطفين مع ين الموجودة داخل كل دولة خوفا من أي رد فعل داخلي من طرف الوافد

تشير الى ان   التوقعاتسيما وأن كل . 353المقيمين بشكل رسمي أو الموجودين بشكل غير شرعي
عن احتمالية خروج  على أنها منطقة مضطربة، فضلا طقةالمجريات الاخيرة قد تسهم في تصنيف المن

  .354للحربالتداعيات السلبية  مخافة الأجانب والاتجاه الى دول أكثر استقرارا رجال الاعمال
 فيسلبية على اليد العاملة المغربية  أثارا (GCC)إتخدتها دول  التي القرارات هكانت لبعض هذ ولقد

 التي355بسبب الشروط الأمنية المعقدة ،الإندماج مع محيطه المهني وكيفيةعلاقتها مع سوق الشغل 
الأثار السلبية ترحيل بعض  هذوكانت من ضمن ه ،فرضتها ظروف الحرب التي تعيشها جمهورية اليمن

للبحث عن عقد  الالعمال بعد إستيفاء المدة القانونية المنصوص عليها في وثيقة العقد دون منحهم أج
جلها في المملكة العربية السعودية بناءا على  ةالحالات التي بلغت سبعة عشر حال هوكانت هذ(عمل أخر

                                           
شنت السلطات الخليجية في مجموع دول مجلس التعاون الخليجي بشراكة وزارات الداخلية مع وزارات الشغل  353

المخصصة للإيواء العمال الوافدين، من  والشؤون الإجتماعية حملات واسعة في مجموعة من أوراش الشغل وإقامات السكن
ين يشتغلون في القطاع غير ذأجل ترحيل العمال الأجانب الدين يقيمون بصورة غير شرعية داخل البلاد، وخصوصا ال

ه الحملات موجهة إلى العمال اليمنيين فقط، بل شملت كل الوافدين من مختلف الجنسيات، وكل ما ذالمنظم، ولم تكن ه
ه التدابير الوقائية تفاديا لمخاطر مستقبلية قد تطرحها اليد ذرب الدائرة في اليمن عجلت دول الخليج بإتخاد ههنالك ان الح

 . العاملة الأجنبية المتواجدة بشكل غير قانوني فوق الأراضي الخليجية
مستقبل (ا برنامجالأوضاع الإقتصادية العالمية ومن بينه بمراقبة أشارت العديد من المنابر الإعلاية المختصة 354

أن  وتستضيف من خلاله لمجموعة من خبراء الإقتصاد العرب، ،2015ماي  5ي تبثه القناة العربية في يوم ذال) الطاقة
بالنسبة  ماا .المالية في منطقة الشرق الاوسط تأثرت سلبا اثر اعلان الحرب على اليمن وخاصة اسواق الخليج الاسواق

بسبب المخاوف من تأثر الامدادات السعودي بشمل سلبي باعتبارها اكبر منتج للنفط  5٪لسوق النفط فقد ارتفعت بحوالي 
الاكبر اليوم من احتدام الصراع في المنطقة وهو اغلاق مضيق باب المندب، الذي يعتبر الرئة البحرية  القلق أما. في العالم
وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي النفط المتجه إلى أوروبا وأمريكا وإلى أسيا والذي  ،النفط الخليجي حناتلمرور ش

 .ملايين برميل يوميا 3يمر عبر مضيق باب المندب يتجاوز 
أملت على باقي الدول الخليجية  بسبب الحرب الأخيرة حالة الإستنفار التي عاشتها المملكة العربية السعودية 355

لكفيل في أقصى درجاتها، حيث تبين أنها أصبحت في الظرف الراهن ضرورية جدا لضبط حركة هجرة تفعيل أحكام نظام ا
الوافدين وتحركاتهم داخل دول الإستقبال، لذلك نرى أن نظام الكفيل من الزاوية الأمنية وعلى خلاف الزاوية الإجتماعية له 

 .ليجي في مثل هذه الظروف العصيبةخصوصيات أمنية ناجعة قادرة على مساعدة دول مجلس التعاون الخ
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الوضع سياسات تقشفية مؤقتة تروم  اترتب على هذ كما، )امة المغربية بجدةأوردتها القنصلية الع اتمعلوم
للمنافسة الشرسة من  نتيجة ،في الأجور والزيادة في ساعات العمل في مختلف الشعب المهنية النقصإلى 

  .الظروف أو حتى في الظروف العادية هتقبل بهذه الشروط ضمن هذ التيطرف العمالة الأسيوية 
ثار الأخرى التي أثارت إستغرابنا في إطار موضوع إستقدام اليد العاملة المغربية وإستخدامها بين الأ ومن

 لاالعرببية المتحدة وقطر ومملكة البحرين، و  لإماراتبدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في دولة ا
) شهر أبريل وشهر يوليوز(غضون الأشهر الأولى من إندلاع الحرب في اليمن، أي ما بين  فيسيما 
سنة كحد أدنى  نأربعي من العمر التعاقد  فقط مع العمال البالغين شترطتبعض عقود العمل إ أنوجدنا 

لدواعي  ،)هيلمزاولة مهنة الحراسة والطبخ والبيع التجاري وخدمة النوادل بالفنادق والمقا(دون الأخرين
 ولمسلطات دول الإستقبال للحيلولة دون الوقوع في أي خلل مادي أو موضوعي،  تهاصرفة إتخذ نيةأم

 يةالتي تصدرها السفارات الخليج ياحةالأمر حتى إلى تأشيرة الس ايقف الأمر عند هذا الحد بل إمتد هذ
أية  حمن) أبريل وماي(دة شهرين متتابعينالمعتمدة ببلادنا، بحيث منعت سفارة الإمارات العربية المتحدة لم

 يةإشترطت على صنف النساء أن يسافرن بمع كما ،الأربعين نلا يبلغون س ينتاشيرة سياحية للمغاربة الذ
محرمهن، تماشيا مع تلك القرارات الإدارية التي تفرضها السلطات السعودية على الأجنبيات في مواسم 

  .العمرة والحج
  
  لةالتحديات الداخي: الثانية  الفقرة 

ت الداخلية التي تحول سياسة التشغيل المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من الإكراها تعرف
 هكانت التحديات الخارجية تضغط بشدة على هذ االمستوى المحلي، فإذ لىه السياسة عذدون نجاح ه

سس تخدم المصلحة الوطنية والمواطن الخليجي تشغيلها وتغييرها نحو أ سةالدول من أجل مراجعة سيا
بالدرجة الأولى، فإن التحديات الداخلية تثير صعوبات أخرى ربما لها ترابط وتكامل مع تلك التي أثارتها 

مسيرة البناء الإقتصادي  طيلةالهجرة المليونية للعمال المهاجرين  ولعلسابقتها من التحديات الخارجية، 
إلى  وأدتغيل التي إعتمدتها سابقا شنتائج سياسة الت سلبيات تداركبحزم في  جعلتها تفكر (GCC)لدول

 تعرفه يوالتفكير في أخرى تساعدها على رفع التحدي الت ،صفوف المواطنين فيفي عدد البطالة  لزيادةا
  .من خلال إشراك المواطنين الخليجيين وتعويضعم للعمال الأجانب ةالشغل الخليجي أسواق
  : أفة البطالة  –أ
الخليجي،  ونخاصا بدول مجلس التعا ديااليد العاملة المغربية وباقي الجاليات العربية الأخرى تح تواجه

التحدي وإن كان  افي صفوف العمال الخليجيين، وهذ دييتمثل في واقعة البطالة المنتشرة بشكل تصاع
ن الأجانب و وضمني العمال الوافد ريخص من الظاهر العمال أصحاب الأرض إلا انه يمس بشكل مباش

حينما  طةوظائفهم المهنية ورخص إقامتهم المبنية على الفترة المحددة في عقد العمل، للأنه وبكل بسا في
سقف الأجور وتمتد معها رتفع وي ،نو تصبح الوظائف في القطاع الخاص تلبي رغبة العمال المحلي
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المهن  هيعني أن مصير العمال الأجانب الذين ينشطون بهذ هذاف ،الحماية الإجتماعية لمجموعة من المهن
فالبطالة المنتشرة بين صفوف العمال  لكلذ. سيغادرونها إجباريا لتحل محلهم اليد العاملة المحلية الخليجية

  . لا أكثر ؤقتةصورة م فياربة الوافدين إلا الخليجيين لا تخدم مصالح العمال المغ
 الدول هذه سكان حجم تزايد  جديدة وظائف إيجاد على المجلس دول حكومات قدرة تقلص إلى فبالنظر
 بين البطالة ظاهرة برزت الوافدة، العمالة على الاعتماد واستمرار الصغيرة العمرية الفئات في وتركزهم
 الأفة هذه بروز ومنذ ،العمل سوق إلى حديثا الداخلة الفتية العاملة القوى بين وبالذات المجلس دول أبناء
 الإجراءات منجملة  اتخاذ الإسراع في إلى المجلس دول بادرت كل التسعينيات، بداية فيإنتشارها  وبداية

مقبلة ال وبالذات الوطنية العمالة توظيف عملية أن إلا ،ها ومعالجتهامن الحد بهدف الإحترازية والسياسات
 العمل سوق مستوى على مختلفة أبعاد ذات عديدة وصعوبات تحديات تواجه العمل، سوق لىع احديث
 بالعوامل يتصل ما التحديات هذه ومن .الخليجية المجتمعات ورفاهية الاقتصادي النشاط مستوى وعلى

 سياسات مع ءمتهاملا وعدم الحكومي القطاع في التوظيف بسياسات يتعلق ما ومنها الديموغرافية
  .356الوطنية والعمالة الوافدة العمالة بين المختلفة بالسمات يرتبط ما ومنها الخاص القطاع في التوظيف

أبانت عن  بشكل سريع، كما (GCC)دولمجموع بالخليجيين المواطنين  بين ظاهـرة البطالـة تفشت لقـد
، حيث كانـت هـذه الـدول تبـدو القصيرلأمد في ا ضعف البرامج التي خططتها الحكومات الخليجية

درجـات  قياسية ن مسـتويات البطالة بلغت وبسرعـةمحصنـة مـن هذه الظاهـرة خلال الأعـوام الماضيـة، إلا أ
، حيـث لم يعـد يكفـي هـذا الوضـع لبعـث الدهشـة، فلا تـزال 357في بعـض دول المجلـس% 9مقلقـة تتجـاوز 

 أن البطالـةالمليـون سـنويا، ويعني ذلك نصف ال تتجـه إلى المنطقة بحجـم يقارب أفـواج الوافديـن مـن العم
  .ة المؤقتةة يغلـب عليها البطالـة الهيكليـخاصـصبغة  تحمل الخليجيين بين المواطنين المتفشية

                                           
 بالتحدي يتعلق فيما بينها فيما وتختلف الأخيرين، للتحديين مواجهتها في – عام بوجه– المجلس دول تشترك  356

 من كل في البطالة معدلات ارتفاع في كبيرة بصورة يساهم الديموغرافي العامل أن إلى البحث توصل حيث الديموغرافي
 وارتفاع العمل سن قبل السكان ارتفاع أن أي البحرين، مملكة في -ما  حد والى– عمان وسلطنة السعودية العربية المملكة
 العمل سوق إلى حديثا الداخلين أعداد في مستمرا ارتفاعا تواجه يجعلانها تحديدا الدولتين هاتين في الخصوبة معدلات
 البطالة، معدلات تزايد إلى المؤدي التحدي هذا تواجه لا الأخرى المجلس دول أن حين في البطالة، معدلات في وارتفاعا
 بالسكان مقارنة الوافدين السكان نسبة بارتفاع المتمثل السكانية التركيبة اختلال وهو آخر نوع من تحد تواجه وإنما

  :للميد من التفاصيل أنظر  .المواطنين
Mohamad dito : GOVERNING LABOUR MIGRATION POLICIES IN THE GCC 
COUNTRIES: RISKS AND OPPORTUNITIES, Department of Economic and Social Affairs 
United Nations Secretariat Beirut, 15-17 May 2006,p 23. 

موجز التقرير العربي الأول حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، نحو سياسات وأليات فاعلة، منظمة العمل  357
 .25، ص 2008العربية، 
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 أن تاخذ بعين الإعتبار المقترحات التي يجب طرحها من أجل التغلب على البطالة يجبف لهذاو 
التي تخضع إلى عامل الوقت فقط دون حمل هم الموارد المالية المخصصة  ،خصوصية البطالة الخليجية

البرامج التي تعتمدها  نكو دون الأسباب، ل خلال إجراءات مؤقتـة ومتغيرة تسـتهدف النتائج  من ،لها
ارتجاليـة وفرديـة د الحكومات الخليجية في موضوع التشغيل إلى جانب سيطرة اليد العاملة الأجنبية تع

 الأبعاد الجذريـة للمشـكلة في أبعادهـا تطيع إستقراءتس ،ـة في إجراءاتهـا على مـؤشرات دقيقةئموغير قا
 اتسـهم في اعتماده ةاستراتيجياطتها بخطط اح، وهـو ما يسـتلزم عيـةماالسياسـية والاقتصاديـة والاجت

   .التوطين على نحـو يسـهم في تحقيق المصلحـة الوطنية مختلـف الاطراف المعنيـة بدعم منظومة سياسـات
  
  إحلال العمالة الوطنية مكان العاملة الوافدة – ب

تق اليد الأخرى بنوع من الثقل على عا يمكان اليد العاملة الوافدة ه طنيةسياسة إحلال العمالة الو  تطل
السياسة حاضرا  ههذ سطرهاالتي تجعلها مضطربة مع البرامج الإصلاحية تالعاملة المغربية، بحيث 

في كل  نو ل العمال الأجانب بالعمال المحليإلى إستبدا والهادفةومستقبلا في دول الإستقبال الخيلجية، 
 البطالة مشكلة من الحدالأخيرة مزاولتها دون أي حرج او عناء عليها، للأن  هتستطيع هذ التيالوظائف 

 لمواجهة الكفيلة والسياسات الإجراءات كافة تخاذلإ دولال هذه حكومات من تدخل يتطلب بدول المجلس
 ،التحديات هذه حدة ومستوى لنوعية اوفق الخليجي العمل سوق في الاختلالات ومعالجة الداخلية التحديات

خطتين على  وضعدول المجلس  على يحتم المجلس دول بين الديموغرافي التحدي نوعية اختلاف نكما أ
 لزيادة المدى قصيرة الأقل للإنجاح برنامج سياسة إحلال العمالة الخليجية مكان العمالة الوافدة، خطة

 قاسو أ لىع مقبلينال أعداد من للحد المدى طويلة وسياسات خليجيينصفوف ال بين التوظيف معدلات
 التوظيف وسياسات أنظمة بين التوفيق إلى بحاجة المجلس دول جميع أنإلى  بالإضافة ،ةالخليجي العمل
 من يسببه وما القطاعين توظيف سياسات في الازدواجية من للحد وذلك والخاص، العام القطاعين في

 العاملة القوى تطوير تستهدف سياسات رسم إلى أيضا وبحاجتها العمل، عن العاطلين أعداد في زيادة
  .الوافدة العمالة تنافس لكي التنافسية وقدراتها إنتاجيتها معدلات من للرفع الوطنية

وعلى العموم يعرف القطاع الخاص والذي يهمنا في هذا السياق جملة من التحديات التي تعرقل 
يستوعب هذا القطاع في دول مجلس سياسة إحلال العاملة الوطنية الخليجية مكان العمالة الوافدة، إذ 

ولهذا السبب بالذات فإن عملية استبدال . من العمالة الوافدة%80 التعاون الخليجي بمفرده أكثر من 
ينبغي ألا يترتب عليها أية تكاليف إضافية على أرباب العمل،   GCCالعمال الوافدين بعمال من دول 

دفع نفس معدل الأجور  مجبرون حين توظيفهم لليد العاملة الخليجيةوة على ذلك فإن أرباب العمل وعلا
  . قياسا على جودة النشاط المهني وسلم الاجور  لعمال العربمال الآسيويين واالمدفوعة إلى الع

العاطلون عن العمل، يتطلب  وفي الواقع إن مسألة توظيف مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
حلوا محل العمالة الوافدة، موارد مالية ضخمة ليس فقط من أرباب العمل وإنما من خزينة الدول ايضا لي
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الرامية إلى تعويض أرباب العمل الراغبين في تطوير  GCC لى إقتراحات المجلس الأعلى لدولع فبناء
، يفترض أن تدخل على الخط 358سياسة التشغيل المحلية والذين هم على استعداد لتوظيف العمالة الوطنية

 ماليال للدعم في هده الحالة العديد من المؤسسات والجهات الفاعلة في حقل الشغل، بحيث يمكن
 البطالةتغطية الخاصة ب الصناديق تنمية الموارد البشرية وكذلكبالإضافة إلى صناديق  الحكومي

ريق تمويل دعم أن تلعب دورا حاسما في هذا الصدد، عن طالمخصصة بطبيعة الحال لفئة شباب الخليج 
   .الوظيفة لبية مطالبات المتوقعة لتحتى يكتسب المواطنون المواهب والمهار ) متوسطة(الأجور لمدة معينة

  
  والسياسية المدنيةعن طريق الحقوق  جتماعيالإندماج الإ: الثاني  المبحث

بإعتباره مجتمع مستقبل لجميع تيارات  في وضعه الحالي) العربي الإسلامي(يتألف المجتمع الخليجي 
مجمل الفوارق الكامنة ، وعلى الرغم من ولغة من عدة فئات إجتماعية تختلف جنسا وعرقا ،الهجرة الدولية

 (GCC)قد حاولت دول ، فعتماد على نظام الكفيلبين المواطنين الخليجيين والعمال الوافدين بمناسبة الا
الإمكان فتح المجال أمام الوافدين للإندماج والتعايش مع الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي العام  قدر

الطرح الإجتماعي الذي يطرحه موضوع التعايش بين هذه  الذي يسود داخل دول المنطقة، ونظرا للأهمية
مع إحترام مبدأ إقليمية  ،وتتواجد على نفس الإقليم خشبكة إجتماعية تتقاسم نفس المنا المكونات في إطار

فإن اندماج  كل   ولا سيما تلك القوانين المتعلقة بالإقامة والعمل، وانين لكل بلد عضو خليجي على حدةالق
هذه العناصر وخاصة فئة الوافدون في كتلة إجتماعية واحدة وموحدة مع السكان المحليين يتطلب زمرة من 
الضوابط القانونية ومجموعة من القوانين التنظيمية، تعمل بشكل دقيق على ضمان اندماجهم بين الأوساط 

تاحة لذلك ووفق الصورة التي ترغب بها دول على الإمكانيات الم خليجية بشكل قانوني بناءالمحلية ال
غير أن هذه الإجراءات لا يستقيم معناها القانوني إلا إذا كانت مرتبطة بأليات .الإستقبال بطبيعة الحال

تضمن ولو بشكل نسبي حرية الأشخاص الوافدين في التمتع ببعض الحقوق التي يمكن  359حقوقية عالمية
  .  الإستقبال وإنصهارهم في مجتمعاتهاإكتسابها نتيجة لإستقرارهم بدول 

                                           
 القطاع في نيالتوط اتيتحد ندوة ’ " الثالثة ةيالالف في الوظائف نيتوط إدارة اتيتحد" ، بييالعت مرزوق بن سعد 358

 .5 ص ، 2007 ، بةيط جامعة ، والحلول رةھالظا : الخاص
 8المواد (يمنح الجزء الثالث من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من خلال  359

مجموعة واسعة نسبيا من الحقوق لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغض النظر عن وضعهم من حيث ) 35إلى 
والعديد مـن هذه المواد يبين كيف تنطبق على العمال المهاجرين الحقوق المنصوص عليها في العهد وفي العهد  .الهجرة 

، والعهد الـدولي الخاص بالحقوق اٌقتصادية )15/14/13/12/11/10/9المواد (الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
وتحتوي الاتفاقية والاجتماعية . هدات الأساسية لحقوق الإنسانوغيرهما من المعا) 30/27/25(والإجتماعية والثقافية

والثقافية أيضا عددا من الحقوق المتصلة باحتياجات حماية معينة والتي توفر ضمانات إضافية بسبب المخاطـر الـتي 
 .يتعرض لها بصفة خاصة العمال المهاجرون وأفراد أسرهم
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 كرذ دون الخليجية العمال المهاجرين بدول الإستقبال ندماججدا الحديث عن اليات ا بالصع منف ولذلك
) الإنسان(حقوق المهاجر  تعتبر ركيزة من ركائز التي ،360السياق االحقوق المدنية والسياسية ضمن هذ

 عمالإندماج ال إمكانية التي تعطينا عادة إنطباعا على ه الحقوق هيذه نإ حيثأينما حل وإرتحل، 
 يوبغض النظر عن المذهب السياسي الذ ،الإستقبال بشكل إيجابي أم لا ولوسط مجتمعات د نو اجر المه

 فإنوفي علاقاتها مع السلطات والمؤسسات والأفراد،  ليةتعتمده دولة الإستقبال في تسيير شؤونها الداخ
الحقوقي السائد بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل إنتشار أحكام نظام الكفيل، يثير صعوبات  الوضع
  .ها بالشكل المرغوبمع ملالتعا تنزيل هذه الحقوق على ارض الواقع أو عديدة على مستوى اتوتناقض

مستويات  على عدةوتطـرح قضـية إندماج المغاربة الوافدين في المجتعات الخليجية تحديات متعددة الأبعاد 
تهم العلاقات المغربية الخليجية، وعلى الرغم من جدية الحاجة إلى اليد العاملة المغربية في إنصهارها 
ضمن نواة المجتمعات الخليجية بإعتبارها يد عاملة ناطقة باللغة العربية وتحمل نفس الثقافة، ناهيك عن 

ن، فـإن الـنظرة إلى الإندماج الإجتماعي ن الزمانت عنه طيلة أربعة عقود مسلوكها الإيجابي التي اب
ومعالجـته تشـكو مـن تقصيرات عدة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، حيث تجعل هذا الهدف غير 
قابل للتحقيق على الأقل ضـمن المـدى الـزمني المـأمول في الوقت الراهن، ما دام أن الدساتير الخليجية 

ونظـرا . 361د ما الإشارة إلى الحقوق المدنية والسياسية على نحو مباشرأغفلت إلى حفي حد ذاتها 
لاخـتلاف الهيـاكل التعلـيمية والثقافية الحاصل بين القـوى العامـلة المغربية الوافـدة وتـزايد هـذا الاخـتلاف مـع 

ذه الحقوق من فهناك من يعتبر ه. الـزمن فـإن مـبدأ الإندماج الإجتماعي نفسـه يصـبح موضـع التساؤل
فترات طويلة تفوق  الأولويات ومهمة جدا في حياة العمال المغاربة المهاجرين الذين إستطاعوا أن يقضوا

، وهناك ولمثقفين الذين يمثلون الجيل الأن بدول الخليج وهذه الطائفة تشمل خاصة فئة العقدين من الزم
رئيسي في كسب الأموال فقط دون النظر إلى من لا يهمه الأمر إطلاقا لكون هذه الهجرة يكمن غرضها ال

أمور أخرى، لذا فإن هذا الإندماج يحتاج إلى دراسات مفصلة تـتجاوز الـتشخيص الكمـي والنوعي بـين اليد 

                                           
والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  360     

، 1976مارس  23التنفيد في  ز، ودخلت حي1966دجنبر 16المؤرخ في ) 21-د(22000الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 .49وفقا لأحكام المادة 

ياسية، نظرا للأن المملكة تعرف دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا خطيرا على مستوى الحقوق المدنية والس 361
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق 

ا العهد الدولي تلتها بعد دلك ذوالسياسية والبروتوكول الملحق بها، بينما تعتبر دولة الكويت أول دول خليجية تصادق على ه
 .لبحرين، لكن مع وجود بعض التحفضات في الشق المتعلق بسياسة الدولة والسلطمملكة ا
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العاملة المغربية الوافدة، ويطـرح أكثر من إشكال يخص اندماج القوى العاملة المغربية في مجتمعات دول 
  .362في غضون السنوات المقبلة نيهور ملامح الجيل الثاظ الخليج ولا سيما مع بداية

وسط  ستقراردول الخليج لم تكن منذ يدايتها تحمل اية فكرة عن الإ وأن هجرة العمال المغاربة نح وبما
 فكرة مفاذها على كئالهجرة على مر السنين تت هحضيرة مجتمعاتها لمدة طويلة أو دائمة، بل كانت هذ

 قاءحاملين معهم تعب العمل والش الوطنثم العودة في نهاية المطاف إلى أرض  دةقضاء فترة زمنية محد
أوروبا وأمريكا الشمالية  بدولالمغاربة المتواجدين  المهاجرينالذي عانوا منه إبان هجرتهم، على عكس 

  . صليةالمغربية الأ هممن تلك البلدان بعد أن إكتسبوا جنسياتها مع إحتفاضهم لهويت اصبحوا جزء ينالذ
بعد إندلاع الأزمة  (GCC)إنتقلوا من أوروبا إلى دول  ينأن العديد من العمال المغاربة الذ والحال

من  بالرغموالإندماج وسط المجتمعات الخليجية  قلملم يتمكنوا من التأ ،الإقتصادية في إطار عقود مؤقتة
في كيفية التعاطي مع الحقوق المدنية والسياسية  عةكفاءتهم المهنية وحنكتهم العلمية، نتيجة للفوارق الشاس

شاسع جدا بين ثقافة حقوق الإنسان التي تلتزم بها  فالفرق. 363للأي إنسان ولو كان مهاجر مصاحبةال
تلك الموجودة في دول  عإحتضنتهم وفق أليات حقوقية متميزة، م ينأوروبا مثلا أمام المهاجرين الذ لدو 

ويتدخل في كل  رينيحبس أنفاس المهاج يتخضع لضوابط نظام الكفيل الذمجلس التعاون الخليجي التي 
 تماعيالجوانب المتعلقة باليات الإندماج الإج هولفهم هذ. الهجرة والمهاجرين ونصغيرة وكبيرة تمثل شؤ 

لب المط(العملة المغربية بدول المجلس، وجب علينا الإحاطة أولا بالحقوق المدنية في  ليدالمتوفرة بالنسبة ل
  ).الثاني بالمطل(، ثم الإنتقال ثانيا إلى الحقوق السياسية في )الأول

  
  الحقوق المدنية : المطلب الأول 

في موضوع  التحديات بدول مجلس التعاون الخليجي من العديد الوافدون من العمال المغاربة يواجه
لم ) الكويت ومملكة البحرين(بإستثناء و الإندماج الإجتماعي وسط المجتمعات الخليجية، لكون هذه الأخيرة 

على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ذلك أن الحقوق  حدود الوقت الراهنتصادق وإلى 
                                           

تشير إحصائيات كل من القنصلية العامة المغربية المعتمدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، والسفارة المغربية  362
الهجرة أنيس بيرو في مطلع  بابوظبي في خضم الزيارة التي قام بها وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون

 . ، أن الجالية المغربية شهدت تطورا في عددها من خلال تزايد عدد ولادتها بهذين البلدين على وجه الخصوص2016سنة

 نالمهاجرين، إذ أ عمالالكثير لل شييءالمقاربة الحقوقية لكل أو بعض الحقوق المدنية والسياسية تعني ال إن 363     
لبعض ارباب  سلطويالهجرة لا يمكن أن تخلوا من المتاعب الإدارية والمؤسساتية والمضايقات الناتجة عن التصرف ال

الحقوق تلعب دورا حاسما في هجرة العمال طيلة مدة إستقرارهم بأرض  هفي ظل إنتشار نظام الكفيل، ولهذا فإن هذ العمل
  :ر أنظ .مدالمهجرة سواء كانت مؤقتة أو طويلة الأ

 في والتنمية الدولية الهجرة حول الخبراء المشرق، اجتماع دول في العمالة وهجرة والتشغيل الديمجرافي التحول : هبة نصار
  .8، ص 2006العربية، الأمم المتحدة،  المنطقة
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يعيش داخل ) إنسان(المدنية وعلى خلاف الحقوق السياسية تعد حقوقا ملزمة أكثر بالنسبة إلى كل فرد 
حينما يغيب المرء عن موطنه وأهله في إتجاه موطن أخر من  مجتمعه أو خارجه، وتصبح أكثر لزوما

 الحقوق من العديداجل العمل والإستقرار به مدة معينة، وتبرز أهمية الحقوق المدنية لكونها تنطوي على 
 لسلطات دول الإستقبال يجوز لاطيلة مدة هجرتهم، حيث  الأجانب بها تمتعأن ي فترضي التي الهامة 
المادة الأولى والثانية (لكإلا بوجود حكم قضائي يبرر ذ تعسفا بها الإستقرار الحياة من الأجانب حرمان

 العقوبة أو المعاملة أو للتعذيب التعرض من حمايتهم ويجب ،)من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 للأجانب أن ماك ،)8المادة (تسخيرهم أو استرقاقهم يجوز ولا ،)7المادة (المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية
 بالتزامه وفائه لعدم الأجنبي سجن يجوز ولا وأمن حرية من الإنسان به يتمتع فيما الكامل الحق

 البلد مغادرة وحرية السكن لمحل الحر والاختيار ةالحرك حرية في الحق وللأجانب ،)11المادة (التعاقدي
 موايحاك أن حقهم ومن القضائية والهيئات مالمحاك أمام بالمساواة يتمتعون ماك ،)12المادة (وقت ما شاء

 أية في ثالب عند وذلك القانون حسب ومحايدة ومستقلة مختصة محكمة قبل من وعلنية عادلة مةمحاك
وتبرز التحديات ). 14/16/17المواد (القضاء أمام المرفوعة الدعاوى في والتزامات حقوق أو جنائية تهمة

العاملة المغربية بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال ضعف الترسانة الحقوقية لهده التي تعرفها اليد 
 الأوضاع مع لتكيفلى اعيجعلها غير قابلة بتاتا  الذيالشيء  ،الدول في الشق المتعلق بالحقوق المدنية

الدخول إلى مجتمعاتها التي يسود فيها احكام نظام الكفيل  فيللقبول (GCC) دول  القانونية التي تفرضها
  .ل الوافدمالقائم على عدم الموازنة بين المواطن الخليجي والعا

وعلى غرار باقي العمال الأجانب بالفعل إن النظرة المادية لنظام الكفيل إزاء العمال المغاربة الوافدين 
 بكل مواطنيه، منليسوا  مجتمع خليجي يشعرون بأنهم فيجعلتهم منذ اول يوم لهم بدول مجلس التعاون ال

 شيوع مع خاصة والضمانات، الحماية من أقل بمستوى وتمتعهم ضدهم التمييز احتمالات من ذلك يعنيه ما

المقررة للمواطنين  الحمايةو  الحقوق مستوى بنفس لا تحظى اليد العاملة الأجنبية بشكل عام بأن الفهم
لا يمكن ان يحمل على إطلاقه بسبب وجود نخب أجنبية تؤثر نوعا ما على   الفهم هذا أن ومع ،الخليجيين

الحاملين للجنسية الأمريكية أو البريطانية أو (الصورة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي كالعمال 
 لعراقيلا أحد يشكل شيوعه أن إلا فضلا عن الأجانب العاملين بالقطاع العام،) الالمانية أو الكندية

وجودهم  أن على قبولا ويضفي الأخرين ومن بينهم العمال المغاربة المهاجرين حقوق حماية تجاه الأساسية
   .ةمحلي وانينظل غياب حقوق مقننة بواسطة ق فيهناك يشكل مخاطرة حقيقية 

إستطاعوا أن يتأقلموا بشكل  ينالمغربية الذ ةمن اليد العامل ئاتنجد وبدون أدنى شك ف قدجانب أخر  ومن
 هلا يستهان به من هذ ددلا بأس به مع الوضع السائد بدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا وأن ع
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أن  غير ،364الدول دون أن نسمع عنها أية صعوبات تذكر هبهذ نممن عقدين من الز  كثرالفئات تقيم وللأ
ويبرز من . الجديدة مجتمعاتهمهناك من صعوبات كثيرة على صعيد الاندماج في  عانيالساحقة ت الفئات

اليد العاملة المغربية إجتماعيا  هيلتأالأليات الحقوقية الهادفة إلى  بين هذه الصعوبات ضعف مستوى
تلك  أو )كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا( ةالغني الكبرى بالمستوى السائد في الدول الصناعية أسوة

والمبطن في المعاملة  نيويزيد من تعقيد الأمور ظاهرة التمييز العل ،إلى قطب الإتحاد الأوروبي المنتمية
على حساب الساكنة المحلية  في هذه الدول المستمر لعدد الوافدين التزايدضد العمال المهاجرين، بسبب 

وضوع المتحدة ودولة قطر في مي تعيشه كل من دولة الإمارات العربية ذال الوضع ولعل. الخليجية
إرتفاعا ملحوظا في نسب الوافدين على حساب المواطنين  احيث تعرف ،لكذالسكان يعتبر خير دليل على 

بشكل يدعو إلى الحيرة، لكونها دول غنية وتوفر  البطالةإنتشرت في أوساطهم أفة ين ذأصحاب الأرض ال
إلى  ينظرون شباب دول الخليجالكثير من  حأصبتلقائي  وبشكل ،كل سنة العديد من مناصب الشغل

مما يعني أنه في حالة منح جميع الحقوق إلى العمال  ،لهم في سوق العمل كمنافسينالوافدين  ينالمهاجر 
  . المهنية وكفاءتهمعلى قلة عددهم  ن في مواطنهم، بناءو ن محاصر و ن الخليجيو الوافدين سيصبح المواطن

هم مادة اساسية في حلقات التنمية المحلية بكل أشكالها في دول إن العمال الوافدون فضلا عن كون
ه الدول ذية، فإنهم في نفس الوقت يمثلون هالإستقبال التي تعاني من نقص حاد في مواردها البشرية المحل
ه الدول ذصادية والتجارية المتقدمة لبعض هتمثيلا مشرفا على المستوى العالمي  بالنظر إلى المكانة الإقت

ه الدول المستقبلة لليد العاملة الأجنبية أن تمكنهم ذلك فإننا نرى من واجب هذل. لدوليالإقتصاد ا ضمن
من الإندماج في كل الميادين الجوهرية شريطة توفرهم على بعض الخصائص التي تفرضها كل دولة 

  .لة التنمية المحليةلك عرفانا لهم لخدماتهم ومجهوداتهم وكفاءاتهم المتنوعة في سلسذقبال على حدة، و إست
بطريقة  المضيفة المجتمعات في أو أخر بشكل الانصهار لكذ هو الاندماج معنى نندل هنا على أ ولا

 الثقافية بهويته يحتفظ أن إنسان كل حق من لأنه ،إجبارية ليصبح المهاجر عضوا رئيسيا داخل المجتمع
 المضيف، المجتمع مع الإجتماعي التواصل بدرجات ه الحالةذبإلإندماج في ه نقصد ولكن والدينية،
 تكافؤ مبدأ يسود أن على إيجابي، بشكل العامة الحياة في للانخراط المهاجرين تؤهل مهارات واكتساب
  .ومنطقي يحفظ لهم حقوقهم المدنية كما لو كانوا يعيشون ببلدانهم الأصلية عادل بشكل الفرص

                                           
 الحكومات له خططت ام خلاف على تكانالإقامة الطويلة الأمد الحالات التي تمكنت بالظفر بمن المحتمل أن  364
 في كانت التي المنطقة لخدمة وانما ،طويلة الأمد لمدة بدولها الاستقرار العمال الوافدين من تريد تكن لم التي الخليجية

 وقد .الأصلي وطنهم إلىفي نهاية المطاف  يعودوا ثم ،المحلية لديها لحاجة ماسة إلى اليد العاملة العربية في أسواق الشغ
 قصد كافية نقدية سيولة جمع مقصدهم كان بحيث ،في بداية الأمر بالطريقة نفسها المغاربة المهاجرونبعض  فكر

 بلدان في الإقامة استأنسواللأنهم  ،لبعض الفئات مغايرا مجرى اتخذت على ما يبدو الأمور ولكن بلدانهم، في استثمارها
 .الإستقبال بعد أن جددوا رخص الإقامة لمرات عدة
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 وقالعموم تتضمن الحقوق المدنية مجموعة من الأنواع الاساسية التي صاغها المشرع الدولي لحق وعلى
أمام المحاكم  ضيالإطار حق المساواة في التقا هداونحن ما يهمنا في  انونية،الإنسان في شكل مواد ق

  ).الفقرة الثانية(في حرية التنقل  الحق، و )الفقرة الأولى(
  

  التقاضي أمام المحاكمحق : الفقرة الأولى 
العالم في  دولالمستوى الديمقراطي وتطوره داخل المجتمعات بكل  تقدم أهم المؤشرات الدالة على من إن

في التعامل مع القضايا  إستقلاليتها مدىالجانب المتعلق بالسلطة القضائية و  لكذالوقت المعاصر، هو 
 قوقيعنى دائما بحماية ح الجانب انظرا لكون هذامام المحاكم،  تقاضينظام ال بموجبالمعروضة عليها 

فإن جميع الأنظمة العالمية القائمة حاليا تولي  لكالأفراد من كل ما من شأنه أن يحد من إستمرارها، لذ
ما نسمع أن القضاء لعب دورا حيويا في  فكثيرا .الجانب المهم جدا في حياة الأفراد ابهذ صاإهتماما خا

والمنقولة، ولا يجوز للهئية القضائية  ةممتلكاتهم العقاري فيإعادة الحقوق إلى اصحابها وتعويض اخرين 
بل لا  ،أو الدينية أو العرقية الفكريةمن إنتماءاتهم  لاقاعلى ضوء هذه المقتضيات أن تميز بين الأفراد إنط

  .الإقامةلا يحمل جنسية دولة  جرامها كانلها أنه سلبت منه حقوقه ولو  بد أن تنصف كل فرد تبين
إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي تنشط فيها  لمغاربةالصدد عن هجرة ا ااننا نتحدث في هذ وبما

أحكام نظام الكفيل في كل العلاقات القانونية القائمة بين العمال الوافدين واصحاب الأرض، فإنه من 
ي أن نعثر على العديد من التجاوزات القانونية التي لا يمكن فضها إلا عن طريق مؤسسة القضاء،     الطبيع

ولما كانت الحاجة ماسة وضرورية لفهم خطاب الادعاء والنزاعات التي تنشئ بين العمال وأصحاب 
لنزاعات الناشئة لكثرة ا نظراالغاية  هالخليجي نظاما قضائيا خاصا لهذ ونالعمل، وضعت دول مجلس بتعا

 (GCC)دولالنظام القضائي يعد مبدئيا من أهم الانجازات التي باشرتها  االإطار، ولا شك أن هذ افي هذ
حقوق العمال  حمايةالمتعلقة ب دوليةمع مضمون الإتفاقية ال ءمتهالامحلية في سبيل مفي تشريعاتها ال

 وضحالدعوى من بدايتها إلى نهايتها وفق تفصيل ي هيرسم لخصوم الدعوى طرق سير هذ فهو الوافدين،
يؤسس مبدأ المساواة أمام القضاء  كماوالتقاضي،  ضاءمن أدبيات الق بذلكالأليات والأحكام وما يتصل 

  .الخليجيين عملوأرباب ال ننزاع ناتج عن إلتزامات تعاقدية بين العمال الوافدو  وبفي حالة نش
 الللعم بالأحرىلاحظنا جليا أن حق التقاضي المخول للأجانب أو  الجانب اعندما بحثنا في هذ ولكن

المهاجرين في كل دول مجلس التعاون الخليجي، يشهد صعوبات جمة وخاصة على مستوى تشعب 
 لكالقضائية، ذ لدعوىبسير ا المتعلقةوبطء المساطر القانونية  ،الجهات القضائية المختصة لفض النزاع

جميع  في صراحةأنها وردت  الرغم علىلليد العاملة الوافدة  تاحةل الإنصاف المأن الحقوق القانونية وسب
من  مجموعة علىمسطرة التقاضي أمام المحاكم  نطلاقالقوانين الخليجية، إلا أنها تنطوي عند إ

بحيث تشمل في بداية الأمر   ،الإجراءات الشكلية المعقدة الواجب إتباعها عند سير الدعوى القضائية
 ابدورها هذ تحيلالعامل إلى سفارته التي  هتقديم شكوى مكتوبة يقدم ،التفكير إلى اللجوء إلى القضاءوقبل 
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وعادة  ،365(GCC)العمل بأحد الدول الأعضاء  وزارةالعامل إلى إدارة علاقات العمل التابعة إداريا إلى 
المكتب حل نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية بطريقة ودية عن طريق استدعاء صاحب  اذما يحاول ه

 إدارة بهايستجيب صاحب العمل إلى المطالب التي تقدمت  لم احالة إذ في أماالعمل لفض النزاع وديا، 
وبما  ،هاعلاقات العمل، تحال القضية حينئذ إلى محكمة العمل للبث في الدعوى القضائية المعروضة علي

 لحةيعني أن مص هذاالمهاجرين الأجانب ف فئة هم من باالعملية تقري هأن جميع العمال المشاركون في هذ
العملية  هأساسي في هذ كعنصرأي لحضة  في لدخولالداخلية هي أيضا معنية با وزارةالتابعة ل الهجرة

  .من شخص الكفيل في الكفالة أو الهروب توخاصة في تلك الحالات التي تنطوي على تغييرا
  في إدارة علاقات العمل  الوديمحضر الصلح  – أ

ذات نزاع عملي بين العمال الأجانب  366تختص إدارة علاقات العمل من حيث المبدأ بتلقي شكايات
وأصحاب العمل في إطار علاقات الشغل، وعادة ما تتلقى إدارة علاقات العمل الشكاوى المعروضة عليها 

ه المكاتب تنتشر في العديد من المناطق داخل  ذالمعتمدة ببلادها، على اساس أن هعن طريق السفارات 
كل دولة خليجية، وفي جميع الأحوال لا يكمن عرض الدعاوى على المحاكم إلا بعد إستئناف المساطر 

القائمة الودية التي تقوم بها مصالح إدارة العمل التي تعمل تلقائيا على مراجعة النزاعات المعروضة عليها 
بين العمال الوافدين وأصحاب العمل، أو بين العمال الوافدين وبعض المؤسسات المعنية بالتشغيل، وذلك 

  . 367دون الحاجة إلى الإستعانة بدفاع المحامي أو بمؤازرة الشهود

                                           
الإطار، بحيث  ذبين حالتين تختلف كليا فيما بينها بناء على المساطر القانونية المتبعة في هد ويجب التفرقة هنا 365

تتعلق الحالة الأولى بوضعية العامل الأجنبي الذي يصل إلى احد الدول الخليجية للعمل في إطار عقد عمل معين ثم 
م على العامل التوجه إلى مكاتب العمل المكلفة يختلف مع صاحب العمل بشأن احد مققتضيات العقد، ففي هده الحالة يلز 

بالوساطة التي توسطت له للإستخدامه من أجل البحث عن حل أخر أو إعادته إلى بلده الأصلي، للأن عقد العمل لا يمكن 
لعقد والتصديق أن يعتد به أمام الجهات القضائية مادام أنه لم ينتج اثارا قانونية، أما الحالة الثانية فبمجرد الموافقة على ا

عليه من قبل السلطات المختصة بالعمل، فيحق للعامل الأجنبي سلك مسطرة التقاضي مادام أن الإلتزامات التعاقدية التي 
تضمنها العقد تعتبر ضمنيا شريعة المتعاقدين، وأي خلاف حول إلتزاماته يستوجب تدخل القضاء، نتيجة للأثار القانونية 

 .التي ترتبت عنه
وخاصة في المملكة  (GCC)بدول  التي وقفنا عليها لشكاوى شيوعا في صفوف اليد العاملة المغربيةأكثر ا 366

العربية السعودية ودولة قطر، تتضمن التأخير أو عدم دفع الرواتب، أو مخالفة أحد بنود العقد بعد مزاولة نشاطهم المهني، 
 ).المحدد المدة(ت بعد إنتهاء مدة عقد العمل بطاقة الإقامة، أو عدم دفع تعويضابأو مشاكل إدارية تتعلق 

توجد في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين على سبيل المثال بعض التمثيليات  367
المؤسساتية التي تستطيع أن تؤازر العامل الأجنبي عن طريق إحالات حقوقية تتضمن مجموعة من النقط القانونية حين 

ه المؤسسات نجد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كل من مملكة البحرين ذارة علاقات العمل، ومن بين هلجوئه إلى إد
 .ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمؤسسة القطرية لمكافحة البشر بدولة قطر
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إن المساطر الودية المعدة لحل نزاعات الشغل تمثل في حقيقة الأمر نضجا حقوقيا من لدن دول مجلس 
ها نظام الكفيل اون الخليجي بواقع العمال الوافدين، الذين يتخبطون مرارا وتكرارا بالصعوبات التي فرضالتع

مجملها في صف اصحاب العمل على با النظام انصبت ذه الدول، سيما وأن أحكام هذل بهعمفي ساحة ال
متناهية، مادام ان  روغي ومتعددة بل حساب العمال الأجانب، فكان من الطبيعي أن تثار نزاعات كثيرة

  .ضعيفةإن لم نقل تعتبر هشة  والمدنية الإقتصادية والإجتماعية حقوق العمال الأجانبالشطر الأكبر من 
وعلى الرغم من محاسن المساطر الودية التي تتكفل بها إدارة علاقات العمل لتسوية النزاع وديا بين 

ديد من العمال الأجانب يشككون في قدرة هذه ، إلا أن الع)عمال أجانب وأصحاب العمل(أطراف النزاع
الإدارة في حل مشاكلهم الناجمةعن نزاعات الشغل، فحتى إذا فترضنا أنها قامت بحل شكواهم وتعويضهم 

بين ) الودي(جراء الأضرار المادية التي تعرضوا لها، فمهي الضمانات التي تستند عليها محاضر الصلح
هذه الفئة الأخيرة نفس المشاكل المتمثلة في عدم دفع  عدم تكرارجانب وارباب العمل في العمال الأ

  الأجور أو التأخير في دفعها مثلا، علما أن هذه المحاضر عادة لا تحمل القوة القانونية في التنفيذ؟ 
  

  البث في الدعاوى من طرف محكمة العمل –ب 
الدعوى مباشرة إلى محكمة العمل ئذ عندإذا لم يتم حل قضية ما في إدارة علاقات العمل، تحال 

للبث في القضية المعروضة عليها للنطق بالحكم، ويتسم النظام القضائي الخليجي في هذه المرحلة بكونه 
، كما أنها 368نظاما مكلفا من حيث المساطر المتبعة والخبرة العملية التي يجريها الخبراء الفنيون للعمل

العمل بدول  بث في الدعاوى القضائية المعروضة على محاكمتتسم بطول المدة القانونية المقررة لل
(GCC) بحيث تستغرق الدعاوى عادة في أحسن أحوالها عدة أشهر حدها الأدنى ستة أشهر، وقد تمتد ،

، وهذا ما يجعل العمال المغاربة ومعهم كافة الجاليات 369إلى بضع سنوات وأخرى إلى أجل غير معلوم
للأنهم في تلك الفترة لا يحق لهم . الدعوى القضائية ضد أصحاب العملالأخرى يترددون حول مباشرة 

إبرام عقد شغل مع مشغل أخر حتى يصدر الحكم سواء في صالحهم أو ضدهم، وتجدر الإشارة إلى أن 
طول سير الدعوى الممتدة إلى عدة أشهر في أحسن أحوالها، تشكل خطرا ماديا وقانونيا على العمال 

ون عادة مصاريف سير الدعوى القضائية، ولا يتوفرون على أي مصدر دخل كليم لا الأجانب، حيث أنهم
إلى اللجوء إلى إقتراض المال من  تحت ضغط الحاجة لتلبية حاجياتهم الأساسية، مما يجعلهم مضطرين

                                           
 .به في المغرب يمكن القول أن نظام الخبرة الفنية بدول المجلس يشبه إلى حد ما نظام مفتشية الشغل المعمول 368
لا توجد أجالات محددة في هذا الشأن، لكن إستقر العمل القضائي بدولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة  369

للبث في الدعاوى المرفوعة من لدن اليد العاملة الوافدة في ستة أشهر كحد أدنى، في حين لم نتوصل إلى المدد التي 
خرى، خاصة وأن المساطر والأجال التي تقوم بتنظيها عادة قانون المسطرة المدنية تفرضها باقي التشريعات الخليجية الأ

خاصة إذا تعلق الأمر بمحاكم العمال التي تعتبر . نجدها في دول المجلس تختلط بأحكام القانون المدني في مدونة واحدة
 .العمالية وإشكالاتها الناتجة عنها من الناحية القانونية محاكم إستثنئاية أنشئت لغرض واقعي أملته ظروف الهجرة
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، أو العمل عند وحله غير مضمون اعدة من السفارةالحصول على مس طلب أو، كحل مؤقت الأصدقاء
  .وهو أفضل الحلول ضمن هده الحالات الثلاث مقابل حصولهم على أجر هزيل غير قانوني الغير بشكل

المحسوبين على فئة الوافدين وأعدادهم قليلة مقارنة مع عدد  مالالع ن بعضيد أخر تمكوعلى صع
من محاكم العمل  في مواجهة اصحاب العمل ممن إستصدار أحكاما قضائية لصالحهالقضايا المعروضة، 

ن من خلال يجية ولا سيما محكمة العمل القطرية التي توقفنا على بعض أحكامها المنشورة، بحيث تبيالخل
في أجره  تعويض العامل الأجنبي صاحب العمل أن الهيئة القضائية أجبرت منطوق الأحكام الصادرة

  . 370)لمتعاقدينشريعة ا(طيلة مدة العمل التي قضاها بالمقاولة عملا بالمقتضيات التي نص عليها العقد
  

  حرية التنقل: الفقرة الثانية 
يمكن تعريف حرية التنقل من وجهة نظر القانون بتلك الحرية الممنوحة للأفراد في الذهاب والمجيء 
أو في الغدو والرواح بكل حرية في جميع الأماكن المخصصة لهذا الغرض، وهذه الحرية لها مضمون 

الإنسان، إذ تمزج بين الحقوق الطبيعية الأصلية والحقوق الفردية خاص في نطاق الميثاق العالمي لحقوق 
ومن المسلم به أن حرية التنقل بإعتبارها . التي لا يمكن أي يحرم منها أي إنسان حي يعيش فوق الأرض

حقا من الحقوق المدنية  تأخد صورا متعددة في الواقع العملي بسبب تكاثر الوقائع القانونية المنتجة لهذا 
ق المدني، ومن هذه الصور نجد حرية الإنتقال وحرية المرور من مكان الى مكان اخر داخل الحدود الح

دون قيد الا ما   ou (liberté de circulation)  (liberté de movement )الإقليمية لبلد ما
وقد  اطنين، تنقلاتهم داخل المجتمع و تامين سلامة الوطن والمو  يفرضه القانون لتنظيم حركة الأفراد و

نجد أيضا الحق في التنقل والسفر خارج البلد في إطار رحلات برية أو جوية أو بحرية، كما يمكن أن 
نلمسه في نطاق العمل أي في التنقل والإنتقال من عمل إلى عمل أخر بناءا على رغبة الأشخاص كلما 

  . سنحت لهم الفرصة للقيام بذلك
المي لحقوق الانسان على حق الانسان في حرية التنقل وحقه من الاعلان الع 13ولقد نصت المادة 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  12، وأضافت المادة 371في المغادرة والعودة وذلك في فقرتين
على أن لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما، له حق حرية التنقل فيه وحرية إختيار مكان 

أنه يحق لكل فرد مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده في إتجاه أي بلد أخر إذا توفرت الشروط إقامته، كما 
، ولا يجوز حرمان أحد )جواز السفر والتأشيرة(الإدارية بطبيعة الحال المتمثلة في غالب الأحيان في 

                                           
صادر عن القضاء المدني من محكمة التمييز الدائرة الثانية بالدوحة إمارة قطر،  2010لسنة  220قرار رقم  370

، 2009قرار منشور بالمجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونية والقضائية، الدوحة، العدد الأول،
 .275إلى ص  269من الصفحات 
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما   2. لكل حق في حرية التنقل وفي أختيار محل أقامته داخل حدود الدولة 1 371

 .في ذلك بلده وفي العودة الى بلده



205 
 

ه الحرية لما وبالتالي ينبغي أن يتمتع جميع الأشخاص بهد .تعسفا من حق الدخول الى بلده وقت ما شاء
غير رسمية داخل كل  وأتمثله من قيمة إنسانية أساسية في حياة الأفراد،  ولا يمكن للأي جهات رسمية 

دولة أن تميز بشأن هذه الحرية، إنطلاقا من قواعد التمييز التي تفصل بين فئات المجتمع الواحد من 
ان ذلك يخدم هدفا مشروعا تتوخاه دولة ما جهة، وبين المواطنين وغير المواطنين من جهة ثانية، إلا إذا ك

  .ا الهدفذمثلا وكان متناسبا مع تحقيق ه 372حماية للأمنها الداخلي
وتتأثر حرية التنقل بشتى صورها الحاضرة في الواقع الإجتماعي بالقوانين المحيطة بها والقواعد 

مقيمين فوق تراب دولة أجنبية، التنظيمية التي تؤطرها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بغير المواطنين ال
فعادة ما يتم فرض مجموعة من الشروط الإدارية على هؤلاء، لكونهم مهاجرين ويخضعون لحكم الأجانب 
المقيمين في دولة غير دولتهم، وهذا الأمر نلمسه بصورة واضحة في دول مجلس التعاون الخليجي 

عموما والعمال الوافدين خصوصا المتواجدين في بمناسبة إحتضانها للعمال الوافدين الأجانب، فالأجانب 
دول مجلس التعاون الخليجي، تنظمهم أحكام نظام الكفيل التي نجدها منتشرة بكثرة في القوانين الخليجية 

ا النظام على حرية التنقل تصل ذلتي يفرضها هالمعدة لتنظيم دخول الأجانب وخروجهم، بحيث أن القيود ا
نسبية  مسألة ا دليل على أن حرية تنقل الوافدين في هذه الدول هيذئها كليا، وهإلغاإلى حد مصادرتها أو 
كفيل ووضعيته الإجتماعية وثقافته الحقوقية، مادام أن للشخص ال الثقافية شخصيةالفقط، تختلف بإختلاف 

  .نظام الكفيل هو الذي ينظم إجراءات تنقل العمال الأجانب داخليا وخارجيا
  
  اخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجيحرية التنقل د –أ 

من المسلم به وفق ثقافة الحقوق الإنسان العالمية أن حرية التنقل بإعتبارها حقا من الحقوق الطبيعية 
والفردية، مرتبطة إرتباطا وثيقا بحرية الأفراد كلما رغبوا في ذلك، وينطبق الحق في حرية التنقل بمفهومه 

كما أن هذا الحق  .لة لتنقل الأشخاص داخل حدود دولة الإقامة أو خارجهاالواسع على كل الأماكن القاب
ماعدا في الحالات القانونية التي يأمر فيها كل  ،مضمون لهم في كل الأوقاتهو و  بتاتا الطبيعي لا يمس

من قاضي التحقيق والنيابة العامة إصدار جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه شخص ينابع قضائيا من 
إرتكابه جنحة أو جناية، أو في حالة الحكم بالإقامة الجبرية داخل مكان معين ولمدة معينة، فما عادا أجل 

لكن برجوعنا إلى . هذه الحالات لا يمكن للأي جهة أخرى غير الهيئة القضائية مصادرة حرية التنقل
لقانونية المنظمة لهدا موضوع هجرة اليد العاملة الأجنبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والقواعد ا

الغرض، وجدنا أن نظام الكفيل بحكم عرف السائد بين الكفلاء وأصحاب العمل الخليجيين، يستطيع أن 
يصادر هذه الحرية في وجه العمال الأجانب بل وإلى إلغائها بشكل نهائي إذا إقتضى الأمر، بحيث 

                                           
ي من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أنه لا يجوز إبعاد الاجنبي المقيم بصفة قانونية ف 13تنص المادة  372

 .إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار أتخذ وفقا للقانون أملته دواعي الأمن القومي
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لى مدينة اخرى داخل حدود نفس الدولة، يصبح أمر التنقل خارج دولة الإستقبال أو التنقل من مدينة إ
مرتبطة بالموافقة الأولية للشخص الكفيل، لكون أن هذا الأخير وكما رأينا في الباب الأول هو الظاهر 
أمام سلطات بلد الإستقبال وما العامل الأجنبي إلا تابع له في جميع الأمور الإدارية طيلة مدة إقامته 

العامل  في المسكن الذي حدده كفيله في بنود عقد العمل، يعتبر هروبا  بدول الإستقبال، فعدم تواجد هذا
أو ترحيله لبلده الأصلي بصفة نهائية، كما أن مغادرة  373يعاقب عليها القانون بغرامة مالية باهضة الثمن

ل دولة الإستقبال عبر الحدود البرية أو البحرية أو الجوية في إتجاه أي بلد اخر بما في ذلك بلد العام
الوافد الأصلي، تتقتضي أولا الحصول على موافقة الكفيل بواسطة إلتزام خطي يوضح من خلاله للسلطات 

  .حيثيات هذا السفر
بالفعل لقد جرت العادة بدول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع حرية تنقل الأجانب وفق هذه 

لمنظومة حقوق الإنسان، لكن هذا الأسلوب ليس  الطريقة المعقدة والمخالفة للفطرة البشرية والقواعد العامة
معمم على الكل وإنما ينتشر بكثرة بين العمال الذين يمتهنون المهن البسيطة التي تحتاج عادة إلى 
الضمانة الفعلية لشخص الكفيل، ربما للأسباب أمنية أو إلى أسباب أخرى تدخل في السلطة التقديرية 

لمهن التي تحتاج إلى نوع من الضمانات والتي يترتب عنها مصادرة للشخص الكفيل الخليجي، ومن بين ا
حرية تنقل الأجانب داخل وخارج بلد الإستقبال، نجد في مقدمتها الخدمة المنزلية والمهن المرتبطة 

، بالإضافة إلى مهمام السكرتارية بالشركات والبيع )كالخدمة داخل المنازل والسياقة والبستنة والحراسة(بها
، وبما أن هذه الأصناف من المهن هي التي تنتشر بكثرة بين صفوف اليد ...محلات التجاريةفي ال

العاملة المغربية المستخدمة بدول مجلس التعاون الخليجي، فليس من الغريب أن نجدهم يتلقون هذه 
لمعتمدة المضايقات في نطاق حرية تنقلهم، لدرجة أن جل الشكايات التي تعرض على السفارات المغربية ا

المملكة العربية السعودية، تتعلق فقط بالمشاكل المرتبطة بمهنة بل مجلس التعاون الخليجي وخاصة بدو 
 .374الخدمة المنزلية التي تغيب عنها بشكل مطلق جميع أنواع الحماية الإجتماعية والحماية القانونية

                                           
إلى  2013، حيث وصلت سنة في دولة قطر بين دول المجلس وتصل أعلها غرامة عقوبة الهروب ختلفت 373

مة الخليجية هي المختصة عادة في وإذا كانت قوانين الإقا .قابلة للزيادة في غضون السنوات المقبلة ریال قطرية 6000
التنصيص على عقوبة هروب العمال الوافدون للأنه مخالفة أو جنحة تتعلق بمجال الإقامة، فإنها تركت للمجالس البلدية 

 .الواقعة تحت نفوذها أماكن إقامة الوافدين مهمة تحديد تسعيرة غرامة الهروب

 ؤونوزارة الش أصدرتي تعرفها بعض المهن بدول مجلس التعاون الخليجي، بالموازاة مع ھذه الاوضاع السلبية الت 374       
دجنبر  7الخارجية والتعاون المغربية في شخص وزير الشؤون الخارجية والتعاون إعلانا ينهي بموجبه أنه ابتداءا من 

بالمواطنات  الخاصة المنزلية لخدمةالوثائق المطلوبة لإنجاز عقود العمل في مجالا  على تقرر توقيف المصادقة 2015
حسب الاعلان ذاته،  الخاريجة المغربيةقرار وزارة  ويأتي .اللاتي ترغبن في التوجه إلى المملكة العربية السعودية  المغربيات

لتفادي المشاكل والوضعيات الصعبة التي تعاني منها بعض المواطنات المغربيات اللواتي يتم استقدامهن للعمل كخادمات 
   .يات بالسعوديةمنزل
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  التنقل من عمل للأخر –ب  
دائما حركة إنتقالية  افي الانتقال من عمل إلى عمل أخر تصاحبهبداية أن نشير إلى أن حرية الأفراد  نود

أي التنقل بين مختلف المقاولات أو المؤسسات فضلا عن  ،للأخر نمكا من) العمال(الأفراد بتنقلتقضي 
أي حال من الأحوال أن  فيولا يمكن  ،التنقل بين المدن أيضا كلما توفرت الشروط اللازمة للقيام بذلك

وجدت نصوص قانونية تقيدها على المستوى العملي حفاظا على سير العمل  الحرية إلا إذتتقيد هذه ا
وخاصة تلك التي تتعلق بنشاط المقاولات في القطاع  العمل التنقل بين أماكن حرية للأنالطبيعي، 
 في تتضمن ولكنها ،فحسب الاقتصادي النشاط ألوان من لون أي في المشاركة مجردب تتحقق لا الخاص
 هناك أن أي  ،"بحرية يقبله أو يختاره بعمل رزقه كسب إمكانية له تتاح أن في" إنسان كل حق الواقع
 لكسب ما اقتصادي نشاط ممارسة قبول أو باختيار يتعلق فيما والحرية الاختيار عنصر هو مهما عنصرا
 بل الجميع، بمشاركة يسمح بحيث العمل توزيع على معناه يقتصر لا العمل في الحق فإن وهكذا .الرزق
 أيضا، الإنسان حقوق ضمانات من هو رزقه لكسب الشخص يفضله الذي الأسلوب أن أيضا يعني هو

 الرزق كسب في الحق إلى تضيف الدولي للحقوق المدنية والسياسية العهد منالسادسة  المادة فإن وهكذا
   .بحرية قبله أو الفرد اختاره قد العمل يكون أن في الحق

 هفي أسواق عملها، سنجد أن هذ خليجيتعرفه دول مجلس التعاون ال يالذ العملي اقعنظرنا إلى الو  فإذا
 ،الشبه إدارية) الكفيل(الكفالة  نظامالحرية المتمثلة في التنقل أو الإنتقال من عمل للأخر مقيدة بضوابط 

المقاولات الخليجية التي يسيرها الكفلاء  ينوخاصة إدا كان الأمر يتعلق بإنتقال اليد العاملة الأجنبية ب
بموافقة الشخص الكفيل الأول  لاالخليجيين بصفة شخصية، بحيث لا يمكن الإنتقال من عمل للأخر إ

  .حالة رفض هدا الأخير فلا يحق للعامل الأجنبي التنقل وفي
العامل الوافد من  أن دول المجلس تختلف حول التسمية التي تتعلق بتحويل خدمات الى الإشارة وتجدر

انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب (صاحب عمل إلى آخر، حيث تطلق مملكة البحرين على ذلك تسمية 
وتطلق عليه المملكة  )تحويل إذن العمل لصاحب عمل آخر(، وتطلق عليه دولة الكويت )عمل آخر

لق عليه دولة الإمارات ، وتط)الوافد من صاحب عمل إلى آخر املنقل خدمات الع(العربية السعودية 
عمان  ة، وتطلق عليه سلطن)كفالة العمال غير المواطنين من صاحب عمل إلى آخر نقل(العربية المتحدة 

الإطلاع على القوانين والأنظمة المتعلقة بالموضوع لدى دول  وبعد .ينقل كفالة عامل غير عمان(
ة المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة المجلس، نجد أن كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربي

القانونية  الضوابطو  اتختلف في حدوده كانت وإن ،375نظمت المسألة بشيء من التفصيل دالبحرين ق
                                           

، والذي تضمن جواز تحويل إذن العمل للعامل الوافد دون 2009لسنة ) 179(دولة الكويت قرار رقم  أصدرت 375
الرجوع لصاحب العمل عند انتهاء مدة عقد عمله المسجل لدى الوزارة شريطة ألا يقل عن ثلاث سنوات متصلة لدى آخر 

في شأن تنظـيم عمليـة  1991لسنة ) 13(اما في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد اصدرت قرار وزاري رقم  .صاحب عمل
في شأن نقل كفالة  2005لسنة ) 18(انتقال العمال غير المواطنين وقواعد نقل كفالتهم، ثم تممته بقرار مجلس الوزراء رقم 
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الأوساط العمالية ومنظمات العمل  كهذا لايخلو من الجدل لدى اإذ أن موضوع لك،في ذ المعتمدة
  . الإقليمية والدولية

 حرية أو بمعناها الواسع الدي يفيد السفر بين المدن قصد إيجاد عمل أخر نقلحرية الت فإنكان  وأيا
جمة، حيث تبدأ من الموافقة  اتصعوب تعرف (GCC)جل دولب بمعناها الضيق الإنتقال من عمل للأخر

جرة المبدئية لصحاب العمل الأول، ثم تمر بمجموعة من الشروط الإدارية التي تفرضها كل من إدارة اله
جديد الدي بدوره يخضع لتبعية صاحب ثم تنتهي بالمصادقة على عقد عمل  وإدارة العمل بدول الإستقبال،

في  اءالكثير من الأحيان البق يتجعل العامل الأجنبي مرغما ف المتشعبةجديد، هده الخطوات العمل ال
من عمل إلى  نتقالبلا، للأن الاعمله الأول، تجنبا للعوائق والصعوبات الإدارية التي قد يسقط فيها مستق

لإجراءات تتطلب عادة وهذه ا ،376نقل الكفالة من شخص كفيل خليجي إلى أخر لكعمل أخر يعني كذ
  . الإطار ان، نظرا للخصوصية الإدارية التي تمثلها كل من إدارة الهجرة وإدارة العمل في هذوقت من الزم

  
  الحقوق السياسية : الثاني  المطلب

 في أن واحد لكونهما يشكلان واحدةلعملة  ناوجه هما السياسية والحقوق المدنية الحقوقمن أن  بالرغم
التمتع بها، إلا أن الحقوق  بهدفكتلة واحدة من الحقوق الرئيسية الواجب حضورها بين أفراد المجتمع 

 لأنتبارات، نظرا في العديد من الإع هاالسياسية تختلف من حيث المبدأ مع الحقوق المدنية وتعترض مع
ما بغض النظر عن جنسياتهم أو  دولةالحقوق المدنية هي حقوق عامة لكافة الأفراد المقيمين فوق تراب 

 حقوق، أما الحقوق السياسية فهي حقوق خاصة تخص الحاملين لجنسية دلك البد فقط، للأنها ...عقيدتهم
 امع رعايه قتهاالتي تمليها الدول في علا الإدارية المعطياتمن  مجموعةعلى توفر  يتم إكتسابها بناء

                                                                                                                                    
اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي  حددتي المملكة العربية السعودية فقد واما ف .واعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك

شروطاً وضوابط لنقل خدمات العمالة الوافدة، إذ تشترط لنقل خدمات العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر أن يكون 
لديه ترخيص بالإقامة وترخيص بالعمل وأن يكون قد أمضى خدمة لا تقل مدتها عن سنة عمل لدى صاحب العمل 

لغير المستقدمين من تاريخ  لنسبةبالنسبة للمستقدمين وبا زذلك من تاريخ ختم الدخول على الجوا المتنازل ويتم حساب
 .تدوين نقل الخدمات على الجواز أو الإقامة ولوزير العمل خفض هذه المدة أو زيادتها كلما طرأ ما يستوجب ذلك

ول مجلس التعاون الخليجي، أهم المحاور تعرف هذه النقطة المتعلقة بحرية التنقل والإنتقال من عمل للأخر بد 376
، ولقد وقفنا على )الكفالة(القانونية التي تركز عليها الدول في السير قدما نحو تخفيف القيود التي يفرضها نظام الكفيل

، أن الدولة القطرية 2017ي سيدخل حي التنفيد في يناير من السنة المقبلة ذمشروع قانون دخول الأجانب القطري ال
، بنقل كفالة العمال الأجانب وغادرة )وزارة الداخلية ووزارة الشغل والشؤون الإجتماعية(كفل بواسطة أجهزتها الحكوميةستت

البلاد دون الحاجة إلى إدن من كفيلهم، وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين ودولة الكويت ومعها سلكنة عمان كانت لهم 
بنقل كفالة العمال الأجانب عبر الأجهزة الحكومية بدل دور الكفلاء الدين أبانوا عن السبق فيتغيير بعض الجوانب المتعلقة 

 .  ضعفهم في تدبير دور الكفالة التي يفترض ان تحمي العمال الأجانب لا أن تستعبدهم
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قدرة  غالباه الحقوق تؤكد ذقليمية أو خارجها، بحيث نجد أن هتواجدوا داخل حدودها الإ سواءالمواطنين 
  .دون أي تمييز أو تفرقة عنصرية همالأفراد المواطنين بالمشاركة في مجتمع

، )ونمواطن(إلى وطن معين  ونمنتم مباعتباره للأشخاصمجموعة من الحقوق الموجهة فقط  نفهي إذ 
بها في إدارة شؤون المجتمع مثل حق  يشتركونأعمالا معينة  واأن يباشر  سطتهابوا ونوالتي يستطيع

 وحق الترشيح وحق تولي) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 21 لمادةالفقررة الثالث من ا(الانتخاب
 إنشاء الجمعيات والمؤسسات والحق في التجمع يالحق ف )فس المادةالفقرة الأولى من ن(العامة الوظائف

الحقوق تقابلها واجبات وهي حق الدولة على المواطن الخدمة  وهاته، )20الفقرة الأولى من المادة (
السياسية  المصالحالسياسية هو حماية  قوقالأساسي من الح الهدف يكمنو . والحماية والدفاعالوطنية 

مواطنا  بارهالسياسية بمفهومها الواسع تثبت للفرد باعت الحقوق للأنللدولة لذلك لا يعترف بها للأجانب، 
على المواطنين دون  رةمعين تخول له المساهمة في حكم هذه الدولة وهي قاص يفي مجتمع سياس

من الحقوق باعتبار أن الجنسية هذا النوع  ثبوتل أساسي كمعيارفي هدا الصدد  الجنسية تبرزو  ،الأجانب
مقيمين فوق  واولو كان لأخرىرابطة سياسية تربط الفرد بدولة معينة وتميزه عن غيره من مواطني الدول ال

  . تراب الدولة المعنية بالأمر
المفاهيم التي تقتصر على مبدأ المواطنة الأصلية للإكتساب الحقوق السياسية  هالرغم من أن هذ وعلى

وزة كليا في ظل هيمنة المفاهيم الحديثة للعولمة، التي تحث في خطابها على جعل الدول أصبحت متجا
في كتل معزولة  وحصرهارقعة جغرافية موحدة وواحدة دون وجود لحدود تعمل على إقصاء المجتمعات 

لس عن بعضها البعض، فإن الكثير من الدول كما هو الشأن للدول والعربية برمتها وفي مقدمتها دول مج
 هذبالحقوق السياسية، حيث أن ه علقةالتعاون الخليجي، مازالت تحافظ على بنيتها السياسية التقليدية المت

توفرت الشروط  اذإ إلابها  حتجاجالإ للأجانبالحقوق تقتصر فقط على المواطنين الخليجيين ولا يحق 
في حضيرتها  نبالأمر يعد طبيعيا بالنظر إلى التزايد المفرط لعدد الأجا اأن هذ ونرى ،377لكالمتطلبة لذ

النقص الحاصل في عدد الجمعيات المدنية التي يناط لها  لكهو ذ يعياالإجتماعية، ولكن ما لا يعتبر طب
ن ذلك أ ،حقوق الإنسان العالمية ةممهمة التعبئة الإجتماعية وفق المفاهيم العامة التي تحث عليها منظو 

الإطار لا يصب في المجال السياسي بقدر ماهو عمل جعوي يهدف إلى التنمية  ادور الجمعيات في هذ
  .الإجتماعية

السياسية بدول مجلس التعاون الخليجي هي ذلك التصنيف من الحقوق الذي يحمي  الحقوق فان اوهكذ
 المقيمين الأجانبوباقي  المغاربةيعني أن  مماإتجاه دولهم،  وحقوقهمالمواطنين الخليجيين  لأفرادحريات ا

التوجه السائد في العديد من الدول كما اشرنا سابقا  اعكس هذ وعلى ،الحقوق هبها لا يحق لهم التمتع بهات

                                           
دان في طلب التمتع بالحقوق السياسية يالتجنيس والزواج من المواطنين الخليجيين هما السبيلان الوح 377

 .وكلاهما يعرف إجراءات معقدة وشروط صارمة بالنسبة للوافدين. GCCبدول
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يقع في بعض الأحيان أن يتحول أجنبي مهاجر إلى مواطن دائم بعد قضائه فترة زمنية طويلة بارض  فقد
الشأن  هوفيصبح مواطنا حقيقا يحمل جنسية بلد الإقامة، كما  ،دالبل لكأو يقدم خدمة جليلة لذ المهجر

أضحى التجنيس متاح لكافة المهاجرين تقريبا  يثالأوربي وشمال القارة الأمريكية، ح تحادبالنسبة لدول الإ
 فهلالتطورات  همع هذ وتماشيا  ،جنسية دولة المهجر ابللإكتس يةر فيهم الشروط الضرو  الذين تتوفر

يتحولوا مع مرور الوقت إلى مواطنين  أنمجلس التعاون الخليجي  دوليمكن للمهاجرين المغاربة ب
لا يمكن أن نتصور  أنه كما ،)ولىالفقرة الأ( ؟لجنسيات دول مجلس التعاون الخليجي حاملينخليجيين 
حقوقية تسهل  جمعياتالجمعوي في شكل  للنشاط حظور بدونفي المجتمعات الخليجية  إندماج حدوث

 ).الثانية فقرةال(طرق ودوافع الإندماج  بعلى الأجان
  
  التجنيس في دول مجلس التعاون الخليجي : الأولى  ةالفقر  

بتلك الرابطة القانونية الجديدة التي يكتسبها الأجانب في دول إسقبالهم في تاريخ  بالتجنيس يقصد
 علىه الدولة، ذبه الجنسيةلاحق لميلادهم بناءا على معايير محددة في قانون المتعلق بطرق إكتساب 

 الإنتماءيتم على أساسها  التيلفائدة المهاجرين  ثمينة داةأأن الجنسية التي يتم إكتسابها تصبح  ساسأ
كل دولة بالحرية في وضع النصوص  متعالإستقبال، وتت دول مجتمعاتالأجانب بين  للأفراد القانوني
في تنظيم جنسيتها  الدولة حريةعلى مبدأ  ويترتب378،التي تنظم جنسيتها بسلطة تقديرية مطلقة ةالقانوني

العمل به في الدول الأصلية للأجانب الراغبين في حمل  ريوقيامها بهدا التنظيم دون مراعاة لما يج
فليس  لكولذ. ا الحق السياسيذالقانونية الرامية إلى إكتساب ه جنسية دول الإستقبال بعد الإلتزام بالقواعد

 أمريكاأوربا و  دولمثل  الدولفبعض  ،وطرق تطبيقها لتجنيسدول العالم في قوانين ا ختلفبغريب أن ت
أو أن يتم  أرضيهاداخل  دبعدة طرق منها أن يولد الفر  جنسيةتمنح ال 379المملكة المغربية لكالشمالية وكذ

بينما توجد دول أخرى  ،قانونية يطلق عليها بالتنازع الإيجابي  ائعتحكمها وق متدرجة بطريقةمنح الجنسية 
جدا،  ثنائيةإستترفض منح جنسيتها للأي كان من الأجانب إلا في حالات  لخليجيكدول مجلس التعاون ا

الحاكم وفي حالات أخرى وزارة (الدول هو عمل سيادي وتقديري للسلطة العامة هحيث أن التجنيس في هذ

                                           
الخاصة ببعض المسائل النتعلقة بتنازع  1930أبريل  12أشارت المادة الأولى من إتفاقية لاهاي المبرمة في  378

رتضيه الدول القوانين في مجال الجنسية، أن لكل دولة أن تحدد بمقتضى تشريعها من وطنيوها، وهدا التشريع يجب أن ت
 .الأخرى

الصادر بتنفيذه  62.06أنظر المستجدات التي تناولها قانون الجنسية المغربية الجديد والمتعلق بالقانون رقم  379
 13بتاريخ  5513، الجريدة الرسمية عدد )2007مارس  23( 1428ربيع الأول 3بتاريخ  1.07.80الظهير الشريف رقم

المنشور بالجريدة الرسمية عدد  1.58.250لمغير والمتمم للظهير الشريف رقم ، ا)2007أبريل  2( 1428ربيع الأول 
 .1116ص ) 1958شتنبر  19(1378بتاريخ ربيع الأول  2395
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الجنسية أو  منحلها قوانين الجنسية الخليجية إمكانية  خولالجهات الرسمية هي التي ت فهذه ،380)الداخلية
  .رفضها لطالبها حتى ولو توفرت فيه كافة الشروط المقررة للإكتساب الجنسية

 لتتفق التشريعات الخليجية على أن مسألة التجنيس تعد جد صعبة إن لم نق تكادالعموم  وعلى
الدول التي تتكون من شعب  أن لكذ  ،مستحيلة بالنسبة للأجانب الراغبين في الحصول على جنسياتها

فتحته فإن ذلك يكون ضمن ضوابط  نوحتى إ تجنيس،ودينيا نادرا ما تفتح باب ال ياتجانس عرقيا وثقافم
   . بالتشابه العرقي أو الديني أو الثقافي غالبا مرتبطةو  ركبي لصارمة ومحدودة بشك

كانت الطرق القانونية المعمول بها على المستوى العالمي للإكتساب جنسية دول الإستقبال أو  فإذا
بالإضافة ) لمختلطالزواج ا/ التبعية العائلية /  ةبواقعة الولاد( ثلاثة أو أربع حالات في تتمثلدول الإقامة، 

على مستوى الواقع، فإن دول مجلس والنادرة  ةخدمة جليلة إلى دولة الإقامة وهي الحالة الرابع مإلى تقدي
الطرق بالعديد من الشروط الصارمة والتي إن  ههذ تبطالتعاون الخليجي تعرف وضعا مغايرا بحيث تر 

إسقاط الجنسية  ولعلالدول،   هعلى صعوبة الحصول على جنسية هذ دلكانت تدل على شيء إنما ت
الخليجي،  تعاوندول الأعضاء بمجلس الالأصلية للأجنبي الراغب في الحصول على التجنيس بأحد ال

أنه في خضم بحثنا في  لكالمقيمين بهذه الدول، ذ رينمقبول من لدن أغلب المهاج وغيريعتبر أمرا عسيرا 
مجلس التعاون الخليجي، لم نعثر على  دولالعاملة المغربية المهاجرة ب دالمعلومات القانونية الخاصة بالي

في بعض  اللهمأي حالة تجنست أو سعت إلى الحصول على جنسية دولة إستقبالها من الدول الخليجية، 
الحالات التي تتعلق بالمجال الرياضي وخاصة في مجال ألعاب القوى وكرة القدم، حيث جنست دولة قطر 

 يالمعيار الذ وهذا ،381الشعب الرياضية هرياضيا في هذ التمثيله بةسبعة مغار  قرابةسبيل المثال  على
المغاربة يندرج ضمن محور الخدمات الجليلة التي يقدمها  ينفي تجنيس هؤلاء الرياضي رقط ولةإعتمدته د

لمجهوداتهم الرامية إلى تمثيل الدولة  ديراعنها التجنيس المباشر تق جينت والتيلدولة إستقبالهم،  جانبالأ
مختلف المناسبات الرياضية الإقليمية والعالمية، علما أن التجنيس الناتج عن تقديم خدمات في  ةالقطري

الأجنبي بموجب قرار أميري من التنازل عن جنسيته الأصلية حسب  يستثنيجليلة في دولة قطر 
 هعدا هذ وما،  2005 لسنة 38والمعدل بقانون رقم  1961لعام  6من قانون رقم  18مقتضيات المادة 

                                           
، لكون قانون النظام العامب الرئيسية المتعلقة مواضيعال نيس بدول مجلس التعاون الخليجي أحديمثل موضوع التج 380
  :للمزيد من التفسير أنظر . الداخليالقومي ه البلدان يخص أمنها ذالتجنيس به

أسس إكتساب الجنسية في النظام السعودي مقارنة بدول مجلس التعاون : ديب بن صنيتان بن ماشع المطيري
الخليجي الأخرى، رسالة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في العدالة الجنائية، قسم العدالة 

 70ص . 1431/2010سياسة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجنائية، تخصص ال
 . ومابعدها

 28ليوم  3320العدد  جريدة الصباح ...أو لم تستسغ دول الخليج على قرارات التجنيس : جمال الدين محسن  381
 .2015ماي 
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مملكة (القوانين الخليجية بإستثناء  لأن ج بما ،يمكن الحديث عن التجنيس فلا كرناهاذ التيالحالات 
  .383إسقاط الجنسية الأصلية إن هم ارادوا الحصول على جنسياتها علىالأجانب العرب  تحث 382)البحرين

التعاون الخليجي في  لسإرتبطوا بدول مج ينوجود بعض المغاربة الذ من فبالرغمجانب أخر  ومن
للأكثر من عقد من الزمان وخاصة بالنسبة لصنف الإناث من  أقاموامواطنيها و  معإطار الزواج المختلط 

 شروطال بسببيفلحن في الحصول على جنسية دولة إستقبالهن،  لمنهاي المطاف  فيالمغربيات، إلا أنه 
تكتفي في التأثير على الأشخاص الراغبين في والمعقدة التي لم  لةالصارمة والمساطر القانونية الطوي

مجلس التعاون  دولالمزدادين بدول الخليج أيضا، إذ أن  مالتجنيس فحسب، بل إمتدت اثارها إلى أبنائه
المختلط  زواجفي إطار زواج الأجانب أو حتى ال يميةالخليجي لا تأخذ بواقعة الولادة داخل حدودها الإقل

  .384في الأبناء ةفرت زمرة من الشروط الشخصية والإداريتو  امن إمرأة خليجية إلا إذ
التعاون الخليجي  جلسالأجانب المقيمين بدول م تجنيسالإشكاليات التي تحيط بموضوع حجم  إن

 هلكن هذ القانونية،كثيرة ومتعددة ولا تخدم البتة مصالح الأجانب مهما إختلفت جنسياتهم ومراكزهم 
 (GCC)دولولا يجوز للأي أحد ان يحتج ضد  ،385مليةمبرارات عديدة من الناحية الع لها الإشكاليات

بعقود عمل مؤقتة  طينالمرتب نمادام أن جل المهاجري ،في الظروف الراهنة لجنسياتهابحجة عدم منحها 
في  لالدول على مستوى اليد العاملة تعويضا عن النقص الحاص ذهه اجهبالغرض الدي تحت يوفون
 هالمحلية، وبالتالي فإن هجرة هؤلاء العمال تظل مؤقتة مهما طالت المدة ولا حاجة لهذ ريةا البشموارده

أمني جيد في وضعها الحالي  اربإستقر  تتمتع (GCC)سيما وأن دول  ،الدول أن تعمل على تجنيسهم
  .بسبب قلة عدد مواطنيها

  
                                           

على الأجنبي العربي أن يتنازل عن 1963لعام  6م لم تشترط مملكة البحرين من خلال قانون الجنسية رق 382
جنسيته الأصلية ولكنها أدرجت في المادة السادسة من هذا القانون مجموعة من الشروط عوض التنازل عن جنسيته ومن 

 25سنة بالنسبة للعربي و 15أن يكون مقيما لمدة / أن يكون حسن الخلق/ أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية: جملتها 
 .لحكومة البحرين) العقارات(أن يكون لديه في مملكة البحرين عقارا ثابتا مسجلا بإسمه لدى دائرة الطابوا/ سنة لغير العربي

الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون /من اللائحة التنفيدية من نظام الجنسية العربية السعودية 17المادة  383
والمادة الثامنة من قانون الجنسية العمانية /1975لعام  10الصادر بموجب قانون رقم جنسية دولة الإمارات الإتحادي 

 .1982لعام  1مكرر من قانون الجنسية الكويتية رقم  11المادة / 1983لعام  3الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 
 .وما بعدها 152المرجع السابق ص : ديب بن صنيتان بن ماشع المطيري 384
النقاش  توسعالأحداث العالمية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وخاصة الحرب الدائرة بدولة سوريا   خضم في 385
المقيمين الذين انقطعت بهم السبل، ولم تعد لهم علاقة  بعضأحدهما يرى أن تجنيس  ،إلى قسمين خليجيونوانقسم ال

دول الخليج  جنسياتيرى القسم الآخر أن التوسع في منح بينما . خليجيينببلدانهم، وكذلك كل المواليد من أب أو أم غير 
سيؤثر في  روإن تجنيس هذا العدد الكبي نطقة،مبرر له في ضوء الحالة السكانية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الم لا
 .الخليجيين من نواح عديدة لمواطنينا
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  ودورها في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان المدنيةالحق في الإنتماء إلى الجمعيات : الثانية  الفقرة
مكونا _ مع إنتشار النوع الأخير بكثافة_والنفعية والخيرية) الأهلية(تشكل الجمعيات بشتى انواعها المدنية

بدول مجلس التعاون الخليجي بحكم دورها الإجتماعي، وحجم مواردها  386رئيسيا فى بنية المجتمع الأهلي
طتها على الصعيدين الداخلي والخارجي، فضلا عن الدعم الذي تحظى به وإمكانياتها المالية وتنوع أنش
  ).سكان الخليج(أو القطاع الخاص أو فى صفوف عامة الناس) الحكومة(سواء من قبل الجهات الرسمية

وتتباين دولة مجلس التعاون في تشريعاتها وقوانينها الوطنية المنظمة لمنظمات المجتمع   
وتليها البحرين وتتبعها باقي دول مجلس  387بر الكويت رائدة في هذه التشريعاتوتعت). الجمعيات(المدني

التعاون حيث ان بعضها مثل السعودية وسلطنة عمان لم تصدر قوانين منظمة للمجتمع المدني سوى في 
 كما ان هذه التشريعات تتباين تباينا شديدا في مضمونها من حيث الضوابط والقيود التي. السنوات الاخيرة

. 388تضعها على الترخيص وعمل المنظمات المجتمع المدني ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالأجانب

                                           
المجتمع "، بدل "ليھالمجتمع الأ"ليج مصطلح يستعمل أغلب الباحثون في الدول العربية ولاسيما بدول الخ 386
ذلك منها  ريلتبر  دةيحججا عد ذهھ النظرويطرح أصحاب وجهة . ةيالحكوم ريعن المنظمات والمؤسسات غ ريللتعب" المدني

 ومشمل جميع أشكال المؤسسات غير الحكومية سواء أكانت تقليدية أو حديثة، فيما يشير المفهيل تسعيأن المفهوم الأول 
  :انظر على سبيل المثال . ة الغربية وتبلورت فى الخبر  رتھكما ظ ثةيالثاني إلى المؤسسات الحد

دراسة مقارنة لإشكالية المجتمع المدني فى ضوء : المجتمع والديمقراطية والدولة فى البلدان العربية : متروك الفالح  
 .7، ص 2002ولى تريف المدن، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، الطبعة الأ

 تقدمه الذي السخي المادي والمعنوي الدعم ذلك في هذا الجانب هو المجلس دول من غيرها نع الكويت يميز وما 387
 حرية إلى اضافة ،متقدم احترافي طابع ذات عملها يجعل مما المدني المجتمع منظمات الى الخاص والقطاع الدولة

 الكويت تتميز كما الخارجي، حضورها يعكس ما وهو والدولية والعربية الاقليمية والروابط والشبكات الاتحادات إلى انظمامها
 .الاخرى المجلس دول في يتوفر لا ما وهذا أجل تأطير النشاط الجمعوي منالجامعيين للاساتذة تخصصية روابط بوجود

 الاهلية الجمعيات وتشكيل ترخيص في سباقة البحرين جانب إلى الكويت فتعتبر الاهلية الجمعيات إلى بالنسبةف  388
 وهي 1980 عام في الخليج في الانسان لحقوق علنية جمعية أول قيام في سباقة الكويت لكن التخصصات، بمختلف
 2002 عام في الرسمي الترخيص لها منح حتى لسنوات ترخيص دون تعمل ظلت والتي الانسان لحقوق الكويتية الجمعية

  .للشفافية الكويتية الجمعية وهي للشفافية جمعية بوجود البحرين جانب إلى ايضا الكويت وتتميز.م
 الذي القانون وهو والاندية الاهلية الجمعيات قانون صدر  1989 عام فينفس المنوال فقد أصدرت مملكة البحرين  وعلى
 المدني المجتمعة من تمثيليات غالبيال أنعلى اساس  .الحاضر الوقت حتى المدني المجتمع مؤسسات ظله في تعمل
 في الوطني العمل ميثاق على التصويت بعد إلغاؤه السابق، مما ادى غلى الدولة أمن قانون لروح امتدادا باعتباره هترفض

  . الأهلية الجمعيات من العشرات تأسست اساسه على والذي 2001
 الترخيص في كبير تشدد يلاحظ لكنه المدني المجتمع منظمات عمل  2006 لسنة 34 القانونرقمفقد نظم في دولة قطر  أما

  .أهلية جمعيات انشاء فيها تطلب المواطنين من لمجموعات
 ويلاحظ العماني النسائي الاتحاد مثل سلطانية بمراسيم الاهلية المؤسسات بعض السبعينيات منذ عمان سلطنة في وتشكلت

 في ومشاركتها المدني المجتمع منظمات ونشاط تشكيل على الموضوعة للقيود تخفيفا هناك فإن السابقين العقدين في انه
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وبشكل عام فإن هذه التشريعات تتطلب الترخيص المسبق لهذه المنظمات وتضعها تحت رقابة جهة 
أن  يلاحظ كما .حكومية وهي عادة وزارة الداخلية وفي بعض الأحيان وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

 أنبدول مجلس التعاون الخليجي لها تبعية مطلقة إلى جهاز الحكومة، دلك ) الأهلية(المدنية معياتالج
 التنمية مجال في وخططها مشاريعها تنفيذالتي تعمل على تمويل هده الجمعيات من أجل  هي ه الأخيرةذه

مسبقا  وتحدد العمل قواعد تنظيم ىعل تعمل نهالها، لكو  تشريعيا مصدرا قتفي نفس الو   وتعتبر ،المحلية
التعاون الخليجي  مجلسوبالتالي فإن النشاط الجمعوي بدول   ،نوعية البرامج القابلة للتنشيط الجمعوي

  .والبعدية القبليةالحكومة  ةلوصاية ورقاب خضعي
التي  الشروطهي تلك  ،)الأهلية(الملاحظات التي إستوقفتنا في موضوع الجمعيات المدنية رزمن اب ولعل
تمنح بموجبها للمواطنين الخليجيين  التي - الخليجية بالإضافة إلى الإقامة الدائمة المواطنة-بخاصية ترتبط

الشروط هامش الحريات العامة  هتعكس هذ حيثفي تأسيس وتسيير الجمعيات المدنية،  حقدون غيرهم ال
فكلما تقلص هدا الهامش إلا وتقلصت معه التعاون الخليجي،  مجلسالمتاحة إلى الأجانب المقيمين بدول 

هو متعارف عليه  كما المدني المجتمع منظمات دور ان لكذ. في تأطير المجتمع المدني معياتدور الج
 الحريات وتعزيز الديمقراطية الاصلاحات مباشرة أجل من الإجتماعي النضال أساسا في فتح قنوات كمني

  .389الشعبية والمشاركة التشاركي الديمقراطي على البناء القائمة المؤسساتو  لقانونا دولة واقامة

                                                                                                                                    
 والمعاقين والطفولة النسائية القطاعات في أهلية جمعيات بتشكيل اهتمام وهناك والدولية، والعربية الخليجية النشاطات
  .والمسنين

 ان كما. امارات سبع بين ما في اتحادية دولة كونها من الامارات تأسيس الجمعيات بدولة اشكالية تنبعجهة أخرى  ومن
 تداخل هناك حيث الاخرى، الامارات وحكومات ابوظبي في الاتحادية الحكومة بين ما موزعة الحكومية الصلاحيات

 الامارات مختلف بين فيما السياسات في تبادين هناك ان كما المحلية، والسياسات الاتحادية السياسات بين احيانا وتناقض
  .الاهلية الجمعيات وعمل والاشراف بالترخيص يتعلق فيما

 الجمعيات على الأمر يقتصر حيث السعودية العربية المملكة في المدني المجتمع لمنظمات غياب شبه يلاحظ وأخيرا
 .والإغاثية الخيرية

رغم وجودها فى بيئة  أكثر الدول العربية تمتعا بالاستقرار السياسيإذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من  389
، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه هذه بسبب تشعب المداهب وتفرق الفكر والأنصار إقليمية تفتقر إلى الأمن والاستقرار

الدول فى الوقت الراهن يتمثل فى كيفية الحفاظ على هذا الاستقرار وضمان استمراره فى ظل الأوضاع والمعطيات الراهنة، 
 يمكن للجمعيات الخيرية أن تقوم بدور هام فى تعزيز الاستقرار ذإ. على عناصر كامنة لعدم الاستقرار والتي ينطوي بعضها

المساهمة بواسطة حلول فى المعالجة أو على الأقل : ، وذلك من خلال وسائل عديدة منها سالسياسي فى دول المجل
متفاوتة وأشكال مختلفة مثل ل المجلس بدرجات تخفيف حدة بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها دو 

التكامل الاجتماعي ، وتعزيز من خدمات الصحة والتعليم والسكن الفقر والبطالة والتضخم ، وتوسيع دائرة المستفيدين مشاكل
لامي، ، ومحاربة التطرف من خلال نشر قيم الوسطية والاعتدال التي تعبر عن الجوهر الحقيقي للدين الإسوالسلم الأهلي

 .ونشر الوعي بأهمية العمل التطوعي لدى مختلف الفئات
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فالعمال المهاجرون المغاربة كيف ما كانت عقود عملهم محددة المدة أو تم تجديدها لفترات عديدة، لا 
الأطباء (يحق لهم المشاركة في الجمعيات المدنية إلا في تلك التي تدخل ضمن نطاق الجمعيات المهنية

أو الجمعيات الخيرية التي يكون غرضها عمل خيري وهي كثيرة جدا في دول ..) نوالمهندسين والحرفيي
، أو النوادي الإجتماعية بحيث يفهم من هذا التفسير أن الجمعيات المدنية  390مجلس التعاون الخليجي

  . تتعلق أنشطتها بالمجال السياسي التي تخص دول المجلس داخليا، وبالتالي فهي محظورة على الأجانب
  

  الإشكالية القانونية لعودة وإعادة إندماج العمال المهاجرين المغاربة : الفصل الثاني
  

، فهى ة مجتمعية مركبة ومتعددة الأبعادظاهر من المتعارف عليه أن هجرة العمال نحو الخارج هي عبارة 
لمة بالدرجة عالمية فرضتها العو  ليست نتاج لعوامل محلية وإقليمية فقط وإنما هي أيضا نتاج لأبعاد

في  ت ضمنها مختلف الأحداث العالمية مع الإقليمية والمحلية بشكل مباشر لتعطيناحيث تفاعلالأولى، 
تتجسد الصياغة الرئيسية لهذه الظاهرة من خلال قاعدة نهاية الأمر ملامح الظاهرة بوضعها الحالي، إذ 

لليد العاملة إلى أخر مستقبل يستوردها، ثابتة لا تقبل التغيير تقضي بتنقل العمال من بلد منشأ مصدر 
ولكل من هذين البلدين أهداف محددة من وراء ذلك، كما أن الهجرة العمالية بمفهومها الضيق هي فقط 

وأكثرها شيوعا على المستوى العملي، بالنظر إلى عدد الفرص الإقتصادية  391أحد أنواع الهجرة
  .ال المهاجرين وعلى وجه الخصوص فئة الشبابوالإجتماعية الجديدة التي تتيحها لفائدة العم

وتبرز هجرة الشباب المغاربة المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الإطار كأحد أهم 
الهجرات العمالية في العصر الحديث، بعد أن أضحت هده الدول الخليجية العربية هي المنطقة الوحيدة 

املة المغربية، خلافا للتوجهات الإقتصادية والسياسية التي إتخدنها في الظرف الراهن التي تستقبل اليد الع
في الحد من إستيراد وإستقبال اليد العاملة المغربية نتيجة للتداعيات  مجموعة دول الإتحاد الأوروبي

  . السلبية التي خلفتها الأزمة الإقتصادية الأخيرة
عدد  ضبطمجرد  نعلى أكثر م تعاون الخليجيبها من لدن دول مجلس ال معمولال لهجرةسياسة ا تنطويو 

 المهاجرين إبان فترة إقامتهم بهذه الدول، وتشديد الرقابة على نظاميةالهجرة غير ال مكافحةالمهاجرين بغية 
                                           

 /المجالات/المحددات الخليجي التعاون مجلس دول فى السياسي والاستقرار الخيري العمل :حسنين توفيق إبراهيم  390
 4-2 ،البحرين بمملكة الإسلامية التربية جمعية تنظمه الذي الرابع الخليجي الخيري العمل مؤتمر إلى مقدم بحث ،الآفاق
 .10، ص 2010مارس 

على مستوى الواقع تتخذ الهجرة مجموعة من الأنواع تختلف بإختلاف اسبابها، فمنها الهجرة العمالية التي نحن  391
بصدد الحديث عنها وتنقسم بدورها إلى هجرة داخلية أي من القرى إلى المدن أو العكس في نفس البلد، ثم الهجرة الخارجية 

يها الأشخاص بلدانه نحو الخارج ومنها الهجرة الإضطرارية الناتجة عن الحروب والأزمات، ومنها الهجرة التي يغادر ف
 . السياسية في إطار اللجوء السياسي، ومنها الهجرة المعرفية المرتبطة بالثقافة وتحصيل العلوم في الخارج
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والدي  القانونيتشمل بالإضافة إلى دلك الجانب القانوني الأكثر إثارة للإشكال على المستوى العملي و  يفه
وتحديد أدوارهم الإقتصادية في ) طبيعيين(وأشخاص) شركات(من مؤسسات الأجانب يتعلق أساسا بكفالة

لصياغة  ةإذن فنحن نتحدث عن سياسة هجرة تتداخل فيها كل العناصر اللازم. العمل الخليجية قاسوا
 ،بدل أن تكون هجرة تتبادل من خلالها مصالح دول الإستقبال مع العمال الأجانب ريةهجرة أمنية وإدا

التي تحتاجها دول  يةالضرو  المصالحالمجلس تتحدد إنطلاقا من  دولأن سياسة الهجرة ب نرى لكلذ
  ).  رأس مال محلي وأجنبي ومستثمرين وعمال أجانب(المحلية، والمتمثلة في  هاعمل اقسو أ لتنشيط لمجلسا

الخليجي، يفرض إن السياق العام الذي تتميز به هجرة اليد العاملة المغربية إلى دول مجلس التعاون 
بالضرورة الإلتزام بالمساطر القانونية التي تؤطر هذه الهجرة من الناحية القانونية من بدايتها إلى 

، ولا سيما إذا كانت الهجرة مؤقتة فقط كما هو الشأن بالنسبة لنمط الهجرة التي تفرضه دول 392نهايتها
ل جنسية الدول الأعضاء المشكلة لدول مجلس التعاون على كافة الأجانب، بمعنى أن كل أجنبي لا يحم

المجلس التعاون الخليجي لا يجوز له الإستقرار فوق تراب هذه الدول بشكل دائم تحت طائلة الهجرة 
 اذه، وبالتالي فإن 393الدائمة حتى وإن تم تجديد بطاقة إقامته لفترات طويلة تتجاوز عقدين من الزمان

عمق في لحظة العودة الرسمية إلى وطنه الأصلي، على الأجنبي يتحتم عليه بشكل ضمني أن يفكر ب
أساس أن نظام العودة يحتمل معنيين ضمن هذا السياق، بحيث في الحالة الأولى يمكن للشخص الأجنبي 
أن يعود إلى وطنه من تلقاء نفسه بمجرد إنقضاء الرابطة العقدية لعقد الشغل الدولي الرابط بين الكفيل 

عمل الأجنبي، أما الحالة الثانية فتتجسد من خلال الترحيل الإداري التي تطبقه صاحب العمل والمكفول ال
دول مجلس التعان الخليجي على كافة العمال الأجانب مباشرة بعد إنتهاء مدة بطاقة الإقامة وعدم 

  .الحصول هذا الأجنبي على رخصة عمل جديدة مع نفس الكفيل أو كفيل أخر
                                           

الهجرة بدول مجلس التععاون الخليجي من في تأطير سياسة  ايمكن الإقتضاء بالمساطر القانونية المعمول به 392
خلال الإتفاقيات الثنائية المنظمة للإستخدام اليد العاملة المغربية ببعض دول مجلس التعاوت الخليحي كما هو الشأن 

عودية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، أما في باقي الدول الأرببعة المتبقية أي في المملكة العربية الس
ودولة الكويت ومملكة االبرحين وسلطنة عمان التي لا توجد إتفاقية معهم بخصوص البعثات العمالية المغربية، فالمساطر 
القانونية المخصصة لهذا الغرض تنبع من المقتضيات القانونية الداخلية لهده الدول، حيث تصبح القوانين المتعلقة بنتظيم 

 .قوانين العمل هي المختصة القانونية بتنظيم هجرة العمال المغاربةدخول الأجانب وخروجهم فضلا عن 
قد يظن البعض أن العمال المغاربة الذين إستطاعوا أن يندمجوا مع على عكس التوجه السائد في دول أوربا ف 393

وجة خليجية إذا المجتمعات الخليجية عن طريق الزواج المختلط سواء بزوج خليجي إذا تعلق الأمر بالمرأة المغربية أو ز 
تعلق الأمر بالرجل المغربي، أن شرط الإقامة الدائمة قد تحقق لهم بموجب عقد الزواج المختلط، والحال أن شرط الإقامة 
الدائمة ومعه حمل جنسية بلد عضو خليجي ضمن دول المجلس، يقف على شرط الإستمرار في رابطة الزواج، للأنه في 

ى الطلاق أو التطليق فلا يحق للأجنبي للطرف الأجنبي الإقامة بهذه الدول بحجة الزواج حالة تم فسخ عقد الزواج بناء عل
 االمختلط، كما ان الجنسية الخليجية تسقط في أغلب أحوالها بمجرد وقوع الطلاق، حيث أن تنازع القوانين التي تعمل به

 .الخليجية أو الإستقرار فوق ترابها هذه الدول لا يمكن الطرف الأجنبي من المطالبة بالإستمرا بحمل الجنسية
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مال المغاربة إلى دول مجلس التعاون الخليجي إذا لم تكن تختلف في لقد تبين بوضوح أن هجرة الع  
سياقها العام عن تلك التي تقررها دول الإستقبال الأخرى وفي طليعتها الدول الأوربية بشأن سياسة الهجرة 

نات الرامية إلى إستقبال اليد العاملة المغربية، والتي تتميز بمجموعة من الشروط الإدارية الصارمة والضما
القانونية التي تفوق قدرة العمال المغاربة في بعض الأحيان، فإنها تختلف معها كليا من حيث نوعيتها 
وطبيعتها، دلك أن هجرة المغاربة إلى القطب الأوربي قد تتغير حسب الفترات الزمنية والمكتسبات القانونية 

من الحقوق التي يتبين أنها حصرا من هجرة مؤقتة إلى هجرة دائمة، وتعمل على منح الأجانب مجموعة 
فقط على المواطنين، اما في دول المجلس التعاون الخليجي فلا يمكن الحديث عن هذا التغيير إطلاقا 

  .  لكونها هجرة مؤقتة مرتبطة بالعمل فقط
وهكذا تتكئ هجرة المغاربة المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي على العديد من الشروط القانونية 

تي تقضي بضرورة الإستعداد إلى الرجوع إلى وطنهم الأم بغض النظر عن مدة الإقامة، ذلك أنه بمجرد ال
إنتهاء مدة عقد الشغل المحدد المدة الذي يربط العامل المغربي بأحد الدول الإستقبال الخليجية، يضحى 

ا أقل من أربعة واحد بالنسبة للذين قضو  شهرجديد في غضون هذا الأخير ملزما بالبحث عن عمل 
متفق (سنوات من الخدمة الفعلية وثلاثة اشهر قابلة للتمديد بالنسبة للذين قضوا أكثر من أربع سنوات

مع إمكانية عدم الأخذ بهذا الأجل في حالة ما إذا كان هذا الأجير يرتكب  )عليها من طرف دول المجلس
  ).المغرب(موطنه الأصلي أي البلد المنشأ، أو الإستعداد إلى العودة بصفة نهائية صوب مخالفات كثيرة

لقد أعادت هجرة المغاربة إلى دول المجلس النقاش حول علاقة دول الجنوب بدول الشمال القائمة على  
تبادل المنافع في عدد من الأوراش الكبرى ومن جملتها ورش الموارد البشرية، بحث تقوم الدول الأولى 

) نتيجة للنقص الحاصل في مواردها البشرية المحلية(الثانية بتوظيفهم بتصدير اليد العاملة، فيما تقوم 
للتخفيف من حدة البطالة التي تعاني منها دول الجنوب، فهذه العلاقة الثنائية القائمة بين هذه الدول 

في العديد ) شمال القارة الأمريكية ودول مجموعة الإتحاد الأوروبي(أثمرت بشكل جيد في منطقة الشمال
المحاور الرئيسية المتعلقة بالهجرة ودوافعها، وخصوصا على مستوى إستثمار كفاءات اليد العاملة في من 

مجال العمل بالنسبة لدول الإستقبال وتحويلاتهم المالية التي تنعش إقتصاديات دول المنشأ، فهل يمكن أن 
  تعاون الخليجي؟يحصل نفس الشيء في العلاقة القائمة بين المملكة المغربية ودول مجلس ال

 فيبين ماهو محلي وعالمي تنطوي  المزدوجةألية من أليات التنمية  بإعتبارهاعن البيان أن الهجرة  وغني
بحيث تجعلها تتقلب  ،وحتى الثقافية كذلك السياسيةو  جتماعيةوالإ الإقتصادية بعادجوهرها على مختلف الأ

الأساسية،  فكما لها إيجابيات من خلال فرص  دبعاالا بهذهتغيرت مؤشرات التنمية المتعلقة  اوتتغير كلم
على مستوى المعاناة  سلبيات أيضا لهاالعمال المهاجرون لضمان قوتهم المعيشي  هاالعمل التي يبحث عن

يقدمها العمال المهاجرون  التي القيمة ماتهاسالإلأحد نكران  لايمكنإذ  ،التي يمرون منها بأرض المهجر
أن اليد العاملة المغربية  كما ،عن طريق التحويلات المالية الهامة طيلة أيام السنة وطنيال همقتصادإإلى 

الخليجية  لجيدا في أسواق العم تندمج اعنها أنه المعروف المتواجدة بدول مجلس التعاون الخليجي من
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ما تفرضه وتماشيا مع  هايفترض ب حيث ،الدول هالعمل المؤقتة التي تربطها بهذ ودتماشيا مع طبيعة عق
إلى بلدها  ابشكل جيد قبل عودته في عقد الشغل أن تستغل كل الوقت المحدد (GCC)الهجرة إلى دول

عمل  خبرة إكتساب الأم، وبالتالي فإن كل فرد من أفراد اليد العاملة المغربية تحذوه الرغبة الجامحة في
 تحسينمساعدتهم و  بهدف سرهمإلى أ عليها المحصل المالية مبالغكل أو جزء من ال وتحويلإيجابية 

  .ثانيا ودتهإسثمارها في مشاريع صغرى أو متوسطة حين ع ثم ،ظروف معيشتهم أولا
 نظامفيها أحكام  سودبدول مجلس التعاون الخليجي التي ت ةتفحصنا تجربة اليد العاملة المغربي فإذا 

للشأن  عينالمتاب أغلبقول  على ةالرق والسخرة والعمل الجبري المحظور  أنظمةحد ما  إلى ةالكفيل الشبيه
بالنظر إلى حجم  صائبا،و  مقبولا اخلال هذا المنظور تعتبر قرار  منالدول، سنجد أن العودة  هالداخلي لهذ

الإجتماعية، حيث يجعل أكثر العمال  الحماية مفهومنظام الكفيل على  االتي يفرضه لبيةالإجراءات الس
فضلا عن  ،الأحيان في بيئات عمل غير آمنة بعض فيو  لائقة غيرفي ظروف عمل  شتغلوني لمغاربةا

في شقها الإجتماعي او الإقتصادي نتيجة  سواءعلى المطالبة بالحقوق  قدرةوعدم الم النقابية يةالحر  انعدام
 عن ناهيك ،الأجانب المهنية وإقامتهم العمال مستقبلللشعور بالخوف من الكفلاء وقرارتهم الظالمة إزاء 

  .المحلي والأخر الأجنبي لالعام بين التمييزالإرهاصات العرقية القائمة على  نتشارا
وتبعا لهذه العوامل المتحكمة في عودة الأجراء المغاربة فيلزمنا أولا أن نحدد نظام عودة العمال  لذلك

، ثم ننتقل ثانيا إلى تحديد المسؤلية المشتركة )ولالمبحث الأ(في  (GCC)المغاربة المهاجرين من دول 
  ).المبحث الثاني(لدول الإستقبال ودولة المنشأ في عودة العمال وإعادة إندماجهم في وطنهم الأم في 

  
  المغاربة المهاجرين من دول مجلس التعاون الخليجي عمالنظام عودة ال: الأول  المبحث

  
من المؤكد أن مرحلة عودة العمال المهاجرين تعتبر من الناحية القانونية المعمول بها في مسطرة الهجرة 
الدولية هي أخر مرحلة في حياة الأجير المهاجر المهنية، ذلك أن عودة العمال إلى موطنهم الأصلي هي 

القانونية التي تساعد  مرحلة طبيعية ويعتريها نظام قانوني خاص بها، يتولى تنظيم مجمل الخطوات
الأجير المهاجر عمليا في هذه المرحلة المؤثرة جدا في حياته المهنية، بحيث أن هذه المرحلة الهامة 
إستجمعت كل العناصر الشكلية والموضوعية الرئيسية التي تخص الأجير المغربي المهاجر سواء تلك 

التي تؤطر إجراءات العودة في إطار عودة  التي ترتبط بالشق المتعلق بالضمانات القانونية المسطرية
قانونية سليمة،او تلك التي تتعلق بالضمانات القانونية الموضوعية الهادفة إلى حماية الحقوق الإجتماعية 

  . التي إكتسبها بأرض المهجر
 طلب حق اللجوء، أو هجرة فاقدي(إن أهم ما يميز الهجرة العمالية عن الهجرات العادية سواء في إطار 

، حو حقها في العودة إلى بلدها الأصلي متى رغبت في ذلك، وهذا المبدأ أكدته )الجنسية، أو عديميها
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، ولعل من أبرزها تلك التي أصدرتها  394العديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية بين الدول المعنية
  .ن العمال المهاجرينبشأ 97والمتعلقة بالإتفاقية رقم  1949منظمة العمل الدولية سنة 

كما أنه يمكن لهذه الرغبة المبنية على حرية الإختيار والإرادة المنفردة، أن تتقيد ببعض الشروط والضوابط 
، وتصبح بالتالي واقفة على ما تفرضه هذه الشروط، 395الإدارية التي يفرضها النظام العام بدول الإستقبال
ى الترحيل الإداري صوب بلده الأصلي دون الأخذ لأي وفي حالة مخالفتها تعرض الأجير الأجنبي إل

  .إعتبارات بما فيها إرادته أو موافقته القبلية
فالأجير المغربي الذي هاجر في إطار إتفاق ثنائي بين بلده المنشأ الأصلي وبلد الإستقبال الأجنبي أخر  

كما هو الشأن بالنسبة للإتفاقية  القاضي بإستقدام وإستخدام اليد العاملة المغربية في سوق العمل المحلي
الثنائية التي تجمع المملكة المغربية مع دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، أو في إطار عقد شغل 

المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة (دولي مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأربعة 
لاقا بالإقامة الطويلة الأمد أو غير محدد المدة في أي بلد إستقبال ، غير معني إط)عمان ودولة الكويت

خليجي، بقدر ما أنها فترة وجيزة تنتهي بإنتهاء العمل الذي هاجر من اجله، ويعود بعدئذ إلى بلده الأصلي 
  .بناءا على مساطر قانونية معينة تحفظ له حقوقه المهنية والإجتماعية التي إكتسبها بارض المهجر

صورنا لمضمون نظام عودة العمال المغاربة المهاجرين من دول مجلس التعاون الخليجي، يضع إن ت
مسؤولية هذه الدول بإعتبارها دول إستقبال لهم في المقدمة، فإذا كانت حكومات بعض هذه الدول صاحبة 

ا على رسم إطار المبادرة في إبرام إتفاقيات ثنائية لتنقل وتشغيل اليد العاملة المغربية، بل عملت أيض
معين للعودة وفق ما أملته عليها الظروف الإقتصادية، لتنهي مسؤوليتها نحو العمال المغاربة الذين 
جلبتهم تماشيا مع روح التشريعات المحلية، فإن حكومات باقي الدول الأخرى لا تجمعها مع المملكة 

نظام العودة بإعتباره برنامجا قانونيا وبالتالي فإن الحديث عن . المغربية إتفاقيات مخصصة لهذا الغرض
يمثل أخر مراحل المسطرة القانونية المتعلقة بهجرة العمال المهاجرين، وتحديد الجهات المسؤولة ) تنظيميا(

عن نظام العودة سيجرنا بشكل أو بأخر إلى تفسير الحالات التي تنظمه وتظبطه من الجانب التنظيمي، 

                                           
بالإضافة إلى الإتفاقيات الثنائية التي تربط المملكة المغربية مع مجموعة من الدول الأوربية أو العربية وفي  394

مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر اللاتين تهمنا في هذا الموضوع، نجد منظمة العمل العربية اشارت هي 
 4ى إتفاقية إقليمية تخص الدول العربية في شأن الإجراءات المتعلقة بتنقل اليد العاملة العربية من خلال الاتفاقية رقم الأخر 
 .المخصصة لتسهيل تنقل اليد العاملة العربية بين أقطار الدول العربية 1975لعام 

بالقواعد التنظيمية التي تفرضها  تشترط دول مجلس التعاون الخليجي على جميع العمال الأجانب أن يلتزموا 395
القوانين المحلية لدخول الأجانب ومغادرتهم في إطار هجرة الأجانب الوافدين، ولقد حددت كافة القوانين الخليجية 
المخصصة لهذا الغرض أن العامل الأجنبي الذي فقد وظيفته بناءا على خطأ جسيم صادر عنه أو رغبة من الكفيل في 

إطار الطرد التعسفي مثلا، وإستمر قرابة ستة أشهر دون عثوره على أي عمل، يحق للسلطات المعنية فسخ عقد الشغل في 
 .بالأمر إتخاذ قرار الترحيل ضده وقت ما ماشأت، وإلا إعتبر مهاجرا غير شرعي



220 
 

العمال تتخذ شكلين أساسيين، أولهما الهجرة الإختيارية والثانية الهجرة  وهذه الحالات التي تتعلق بهجرة
  . الإضطرارية أو الطوعية، كما يطلق عليها أيضا في قانون الهجرة بمسطرة الترحيل الإداري

تعتبر مرحلة حاسمة جدا في حياة الأجير المهاجر بعد أن قضى  396فالعودة بنوعيها الفردية والجماعية
مدة مهمة من حياته خارج بلده الأصلي وبعيدا عن أسرته، ولا يمكن الحديث إطلاقا عن إعادة إندماجه 
في بلده الأصلي إلا بعد تنظيم ظروف العودة ولذلك يجب تحديد ظروفها وشروطها مع الأخذ بعين 

ئدين، لذا يتعين علينا بداية أن نحدد الإطار القانوني لعودة الأجراء المغاربة في الإعتبار خصوصيات العا
ثم إبراز في ) المطلب الأول(إطار العودة الإختيارية والوقوف على أهم العوامل التي تتحكم فيها في 

  ). المطلب الثاني(في ) العودة الإضطرارية(المرحلة الموالية نطاق الترحيل الإداري 
  

  العودة الإختيارية : ب الأول المطل
تشكل العودة الإختيارية أحد اهم البرامج الشخصية التي يسطرها الأجير المغربي المهاجر في حياته 
المهنية بأرض المهجر أو قبل الشروع في الإنطلاق نحو الخارج، إذ يظل هذا البرنامج البالغ الأهمية كما 

صقا بشخص الأجير المغربي المهاجر وبهويته وثقافته وبيئته هو واضح من معناه القانوني والإجتماعي لا
الطبيعية والإجتماعية مهما طالت مدة هجرته، ولا سيما تلك الفئة من الأجراء الذين يقصدون المناطق 
التي تعرف بالهجرة المؤقتة وتحتضنهم لمدة مؤقتة فقط، كما هو الشأن بالنسبة لدول مجلس التعاون 

روم إلى على هذا الأجير أن يضع ضمن برنامج رحلته المهنية مخططا مسبقا ي بحيث يلزم. الخليجي
على معايير قانونية محددة يفرضها نظام عقد الشغل بإعتباره شريعة  وضع إجراءات العودة بناء

المتعاقدين، أو لظروف صحية يعاني منها الأجير أرغمته عن عدم إستمرار إقامته بأرض المهجر، فضلا 
لأخرى الناتجة عن الوضعية الإقتصادية والإجتماعية التي يمر منها الأجير نتيجة لظهور عن الصور ا

  .  صعوبات معينة تمر بها المقاولة أو النظام الإقتصادي ككل في دولة الإستقبال
ا ومجالا حيا يبعث عن الإرتياح النفسي يولطالما كانت العودة في شقها المؤقت أو الدائم متنفسا حقيق

من الأجراء المغاربة حين عودتهم وخاصة أولئك الذين تغربوا لمدة طويلة وإستحملوا قسوة الهجرة،  للعديد
ويتجلى هذا الإرتياح من خلال الدعم المعنوي والدفء الإجتماعي الذي تقدمه له أسرته وعائلته ومحيطه 

                                           
 قد يعود العمال المهاجرون فرادى أو في إطار جماعي، ولا يفرق ذلك في شيء بالنسبة للأجراء المغاربة 396

إلا إذا كانت هناك إعانات إجتماعية منصوص عليها في منطوق الأحكام القضائية للتمتع بها  (GCC)العائدون من دول 
بأرض المنشأ تعويضا لهم عن أيام الشغل التي قضوها بالخارج، فالبنسة للحالة الأولى نلمسها من خلال هجرة العمال 

أجنبي ورب عمل مقيم بدولة الإستقبال، حيث يصبح العقد الدولي في الفردية التي تتلخص في عقد شغل دولي بين أجير 
هذه الحالة بالإضافة إلى الإتفاقيات الثنائية المخصصة لتنقل اليد العاملة هو التشريع الذي يعتمده الطرفان في تحديد بنوده 

مالية المنظمة التي تؤطر بعثتها وعودتها والإحتجاج به عند الضرورة، أما الحالة الثانية فنلمسها كثيرا في إطار البعثات الع
 .دولة المنشأ بناءا على عقود العمل المحددة المدة التي صرحت بها دولة الإستقبال في الخصاص المطلوب
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المهاجر بصورة نهائية، وما من شك أن الأسرة تلعب دورا حاسما في التخطيط لعودة الأجير . الإجتماعي
خاصة إذا تعلق الأمر بهجرة العمال المغاربة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تكون إرادة الأجير 
محدودة جدا بل ومستحيلة في إستقدام أسرته للعيش معه فوق تراب دول مجلس التعاون الخليجي في 

  .397إطار التجمع العائلي
ن الخليجي على أن الوضعية القانونية للأجراء الأجانب المقيمين ولقد أجمعت جميع دول مجلس التعاو 

فوق ترابها تخضع بحكم القانون إلى مجموعة من الضوابط القانونية التي يفرضها كل من قانون تنظيم 
دخول الأجانب ومغادرتهم والذي تهتم به المصالح الإدارية المكلفة بالهجرة التابعة لوزارات الداخلية، في 

لمتعلق بتنظيم حركة الهجرة العمالية المتمثلة في الدخول والخروج من دول الإستقبال الخليجية من الشق ا
جهة، ثم قانون العمل الذي تختص به وزارات العمل والشؤون الإجتماعية الخليجية في تنشيط اسواق 

   .العمل المحلية الخاصة بواسطة عقود العمل المخصصة للأجراء الأجانب من جهة ثانية
فأمام هذا التداخل الحاصل على مستوى القوانين الموضوعة لتنظيم هجرة وإقامة العمال المغاربة بدول 
مجلس التعاون الخليجين، يفضل أغلبهم العدوة إلى وطنهم الأم مباشرة بعد إنتهاء مدة العقد الذي تحدده 

رغبة صاحب العمل الذي  على ابلة للتجديد مرة أو مرتين، بناءفي أربع سنوات ق (GCC)أغلب دول 
وبالتالي وبإستعمال مفهوم . يستأتر بالسلطة التقديرية المطلقة في تجديد العقد أو إنهائه بشكل نهائي

المخالفة فإنه لا يجوز للأجير الوافد أن ينهي الرابطة العقدية التي ينص عليها عقد الشغل بشكل إنفرادي، 
ونرى في هذا الإطار أن . 398كل صريح وليس ضمنيإلا إذا وافق على هذا الأمر صاحب العمل بش

                                           
لقد أشارنا سابقا في الفصل الثاني من الباب الأول أن إستقدام الأسرة للإستقرار والعيش مع الأجير المغربي  397

ة على المستوى العملي، ويتجلى هذا المنع بناءا على يدعد اوموانع التعاون الخليجي تعرف قيودالمهاجر بدول مجلس ا
طبيعة عقد العمل المحدد المدة وكذلك مقدار الأجر الشهري الذي يتقضاه هذا العامل، فالعمال أصحاب الأجور الضيفة 

ة بالرحلة والسكن ومستوى المعيشة أيضا، أما والمتوسطة يصعب عليهم إستقدام أسرهم بسبب التكلفة الباهضة المتعلق
العمال المغاربة الذين يتقاضون أجورا مرتفعة كما هول الحال بالنسبة للمهن الطب والهندسة والتدريس الجامعي، يستطيعون 

خص ش(إستقدام أسرهم بعد أخذ موافقة الجهة المكلفة بكفالته، وعادة ما تكون هذه الجهة مؤسسسة معنوية متمثلة في 
وقد يسأل سائل عن حالة الأسر . تابعة للجهاز الحكومي، حيث تكون الحماية الإجتماعية والإمتيازات مرتفعة) معنوي

الأسيوية التي تعيش رفقة الأجير المكفول بدول مجلس التعاون الخليجي هل تعد إستثناءا عن القاعدة المعمول بها مع 
مة؟ فالجواب على هذه الحالة تكمن في عقود العمل التي تتوفر عليها أسرة الأجراء المغاربة بصفة خاصة والعرب بصفة عا

بأكملها، فعادة ما تلتحق الزوجة الأسيوية بزوجها الأسيوي بواسطة عقد عمل ولا ربما حتى الأبناء، حيث يستطيعون أن 
ة التي تحدثنا عنها سابقا، ومن يشكلوا قاعدة إستثائية عن الأصل، هذه الحالات هي التي تشكل ما يسمى بالعمالة السائب

 .خلالها توسع القطاع غير المنظم بكل دول مجلس التعاون الخليجي
جرت العادة بأسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة إستقدام وإستخدام العمال الأجانب، أن تعهد  398

سياق قانوني يبنى على إقامة قانونية  إلى شخص طبيعي أو معنوي خليجي كفالة هؤلاء الأجانب، لظبط هجرتهم وفق
وإنهاؤها وحتى مغادرة هذه الدول يتطلب تصريح  كتابي من ورخصة عمل سارية المفعول، ولذلك فإن إبرام عقود العمل 
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الدلالة اللغوية التي يحملها لفظ العودة الإختيارية تدل بشكل لا يدع مجالا للشك أن الإختيار يتطلب أن 
تقترن إرادتين فيما بينهما في إطار ما تنص عليه مبدأ العقد الذي يجمع إردتين للإنشاء أثارا قانونية ومن 

بطة العقدية، فإذا كان العقد لا زال مفعوله يسري على الطرفين نظرا لعدم حلول أجله ضمنها إنهاء الرا
، أما )الفقرة الأولى(الذي يقضي بالفسخ، فإن هذه الرابطة لا يمكن فسخها إلا بحصول إرادة الطرفين معا

ص إذا كان الأجل قد حان ورغب الأجير في عدم الإستمرار بناءا على معطيات تخص شخصه أو تخ
، لكنه يحتاج إلى موافقة )الفقرة الثانية(ظروف العمل أو تخص وضعية المقاولة فلا حرج عليه في ذلك

المملكلة العرببية السعودية ودولة (وتصريح من صاحب العمل أو كفيله من أجل مغادر دولة الإستقبال
الأجير وصاحب العمل في ، وهكذا فالعودة الإختيارية بمعناها الواسع تعكس إرادة ) قطر ودولة الكويت
  .إنهاء الرابطة العقدية

  
  إنتهاء المدة القانونية لعقد الشغل: الفقرة الأولى 

يشكل عقد الشغل أهم الوثائق القانونية التي تخول للأجير المغربي المهاجر إمكانية الدخول إلى تراب    
مواطنو (دول المجلس التعاون الخليجي من أجل ممارسة نشاط مهني مأجور، تحت كفالة جهة طبيعية

سية بلد الإستقبال تمثل جن) ؤسسات عموية خليجيةمشركات ومقاولات أو ربما (او معنوية) دول الخليج
والإقامة، ولقد أجمعت جل التشريعات الخليجية بما في ذلك الإتفاقيات الثنائية التي تجمع المملكة المغربية 
مع بعض دول المجلس كدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، على أن عقود العمل والتي لا تخرج 

نونية الوحيدة التي تمنح للأجانب بإستثناء السلك عن دائرة العقود المحددة المدة، هي الصيغة القا
الديبلوماسي والمستثمرين إمكانية الإستقرار فوق تراب دول مجلس التعاون الخليجي، ذلك أن عقود العمل 

، فبدون عقد العمل لا 399هي التي تحدد عادة مدة إقامة الأجانب في أجلها المتوسط أو الطويلة الأمد
                                                                                                                                    

الكفيل يوضح فيه اسباب إنهاء العقد وسبب مغادرة الأجير الأجنبي تراب دولة الإستقبال، فمن الناحية العملية لا توجد أي 
كاليات من لدن الكفلاء في هذا الإطار، إلا في بعض الحالات التي تخص بعد المهن المرتبطة بخدمة المنازل، بحيث إش

ثبت من خلال بعض الحالات المعروضة على السفارات المغربية المعتمدة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، أن الكفيل 
 .يات ويمنعهن من مغادرة دولة الإستقبال بدون أي وجه حقيشطط في إستعمال سلطته إزاء خادمات البيوت المغرب

، فقد أجمعت التشريعات رخصة الإقامة قبل شغللعقد االتي تعطي الأولوية ل خليجيةعلى عكس التشريعات ال 399
المحلية لدول الإستقبال المتعلقة بمجموعة الإتحاد الأوروبي أن عقد شغل الأجير المهاجر يستمد مشروعيته كعقد شغل 

كما تجدر الإشارة إلى ). مؤقتة أو دائمة(صحيح إذا توفر حامله على بطاقة ترخص له الإقامة والشغل مهما إختلفت مدتها 
لا يعفيه القانون من طرده وترحيله إلى البلد المنشأ من طرف سلطات البلد المستقبل، إذا ما استوفت  أن حامل عقد الشغل

  :ل أكثر أنظر يللتفاص. رخصة الإقامة مدتها القانونية، ورفضت إدارة الهجرة تمديد أو تجديد المدة
المهاجريين المغاربة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا الإشكالية القانونية لعودة وإعادة إندماج العمال : وفاء بنفضول 

أكدال، السنة الجامعية  -الرباط-في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
 .74، ص 1996/1995
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فبمجرد إنهاء عقد العمل بعد حلول الأجل المقرر في نص . فق تراب هذه الدوليحق للأي أجنبي التواجد 
للعامل  يحق) صاحب العمل والأجير المهاجر(العقد القاضي بإنهاء عقد العمل أو فسخه بإرادة الطرفين 

 نينفي مجال اختصاصه وذلك في حدود القوا خرأالتالية الحصول على عمل  يوماخلال الثلاثين 
تمت إعادته إلى بلده الأصلي على  وإلا ،400ليجيالتعاون الخ المجلس المعمول بها في دولوالأنظمة 

  .نفقة صاحب العمل بعد تسليمه جميع استحقاقاته القانونية
ومن المعلوم قانونا أن عقود العمل من حيث طبيعتها القانونية فهي عقود رضائية تتطلب إقتران إرادتين 

شكلي معين للإنتاج مختلف الأثار القانونية التي إنصرفت لها إرادة  على الأقل وإفراغهما في قالب
على ما يقرره الطرفين أو  فها مبدأ يقوم على الإختيار بناءولهذا نرى أن العودة الإختيارية بوص. الطرفين

الأطراف بخصوص عقد العمل، يتطلب حصول الرضا بينهما من أجل إنهاء عقد الشغل للإستعداد للقيام 
   .صاحب العمل من جهة سواء من جهة الأجير أو 401اءات العودة على أن يكون السببب مشروعابإجر 

إن السبب المشروع القاضي بإنهاء عقد الشغل المحدد المدة في هذه الحالة يجعل مبدأ الإختيار في العودة 
نوحة للأجانب في البقاء إلى البلد المنشأ هو السبيل الوحيد للعامل المهاجر في إطار المهلة القانونية المم

فوق تراب دول مجلس التعاون الخليجي، وحيت أن عقود الشغل محددة المدة بدول مجلس التعاون 
الخليجي لا يمكن ان ترقى إلى مصاف العقود غير المحددة المدة ولو تم تجديدها إلى فترات عدة إلا في 

، فلا يمكن للعامل الأجنبي أن ينهي العقد بإرادته المنفردة إلا إذا وافق عليه 402حالات إستثائية جدا

                                           
مغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة المادة العاشرة من الإتفاقية الثنائية المتعلقة بإستخدام اليد العاملة ال 400

العاشرة أيضا من الإتفاقية الثنائية المتعلقة بإستخدام العمال المغاربة بدولة قطر، ونفس الإجراءات تعرفه الدول الخليجية 
جديد أو ترتيب الأخرى غير أنه يمكن منح مدة ستة اشهر للعمال الذين قضوا قرابة عقد أو أكثر من أجل البحث عن عمل 

 .أغراضهم الشخصية والمالية قصد العودة إلى أرض المنشأ
السبب المشروع هو فيصل التفرقة بين إجراءات العودة الإختيارية وإجراءات العودة الإجبارية التي تفرضها  401

ين يوما، ذلك أن السبب ثلاث في سلطات دولة الإستقبال على العمال الأجانب مباشرة بعد إنقضاء المهلة القانونية المحددة
وبالتالي فبمجرد إنتهاء الرابطة القانونية التي ينص عليها  ،المشروع يظهر لنا أن مبدا الإختيار قائم بذاته في هذه الحالة

عقد الشغل المحدد المدة بين الأجير المهاجر وصاحب العمل الخليجي، يحق للمهاجر ترتيب أغراضه لمباشرة إجراءات 
رية التي يتحمل مصاريفها صاحب العمل والمطالبة بجميع مستحقاته التي إكتسبها بمناسبة قيامه بنشاط مهني العودة الإختيا

، أما العودة الإجبارية في إطار الترحيل الإداري فإن حرية الإختيار تنعدم )الكفيل(مأجور تحت تصرف صاحب العمل
ة جدا، وهذا الأمر سنقف عليه في المطلب الثاني من هذا ونفقات العمل لا يتتحملها صاحب العمل إلا في حالات محدود

 .المبحث
الحالات التي تتحول فيها عقود الشغل بدول مجلس التعاون الخليجي من عقود محددة المدة إلى هي قليلة جدا  402

انب العمل لفترة عقود غير محددة المدة بالنسبة للعمال الأجانب، ذلك أن طبيعة الهجرة بهذه الدول تقضي على العمال الأج
زمنية محددة ثم العودة إلى بلدانهم الأصلية، غير ان الإشكال الذي بدأت بوادره تظهر على أرض الواقع هو ذلك الجانب 
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وذلك لأنه  ،ان يكون لذلك الفسخ سببا مشروعا وعلىبالأمر  خطارهطريق إ عن، )الكفيل(صاحب العمل 
 إراددةتقضي على  ةلانتهي الامر الى تأييده بطريق المنفردة رادةرضا الإ لىهذا العقد ع ءاذا توقف انتها

المدة بالارادة المنفردة يكون لمصلحة  محددعقد العمل  فإنتهاء جوهر العقد، فيالطرفين المنصوص ليها 
الطرفين حيث يمكن العامل من انتهاز فرصة للبحث له عن عمل آخر ويتسنى لصاحب العمل ان يبحث 

المنفردة  الارادةب مدةال محدد الاطراف من انهاء عقد العمل عان الاتفاق على من وحيث .آخر ملاعن ع
فالعامل  ،معا العقد بالارادة المنفردة ايضا له مخاطره على العامل وصاحب العمل اءالا ان انه. يقع باطلا
قد يتضرر بفقد عامل كفء او قيام مجموعة من العمال  عمليدفع به الى التعطل وصاحب ال قد المهاجر

لذا قامت ضرورة اخطار  ،لاضطراب في سير العملبانهاء عقود عملهم في الوقت نفسه مما يؤدي ل
الطرف الراغب في الانهاء الطرف الآخر ومراعاة مهلة زمنية بين هذا الاخطار وانهاء العقد على ان 

وبالتالي فإن العودة الإختيارية للعمال المغاربة من  .يتوفر لدى الطرف الراغب في الانهاء سبب مشروع
النصوص المشكلة  ادامتالخليجي لا يشوبها أي إشكال قانوني، مبعض أو كل دول مجلس التعاون 

  . 403بشكل نسبي شكلالثنائية والقوانين المحلية المختصة هي التي تتولى تأطير هذه العودة ولو ب لإتفاقيةل
  

  عن عمل للأسباب إقتصادية  الفصل: الثانية  الفقرة
فبعد . بتزايد التكتلات الإقتصادية الجهوية والإقليمية تزايدت شهد الإقتصاد العالمي تحولات جذرية وسريعة

ما كانت المقاولات الإقتصادية الخليجية لا تتأثر إلا بالتقلبات الداخلية الخاصة بنمطها الإقتصادي 
والإجتماعي، أصبحت مع مطلع الأفلية الثالثة شديدة الحساسية تجاه السوق العالمية بحكم انفتاح إقتصاد 

نخراط هذه الدول في اتفاقية التجارة العالمية فضل االخليجي على الإقتصاد العالمي ب اوندول مجلس التع
  .404وإبرامها اتفاق شراكات اقتصادية مع العديد من الدول المتقدمة والنامية

                                                                                                                                    
المتعلق بالجيل الثاني من المغاربة وباقي الجاليات الأخرى التي إكتسبت واقعة الميلاد فوق تراب دول مجلس التعاون 

 امل معها مستقبلا وخصوصا في ميدان العمل؟؟الخليجي، فكيف سيتم التع
الأجير المغربي المهاجر لا يتمتع  نرى أن (GCC)بناء على الضوابط القانونية التي تفرضها الهجرة نحو دول  403

، إلا إذا خضع إلى مسطرة معينة تحدد شروط دخوله سوق هده الدول بحرية كاملة للحصول على منصب شغل فوق تراب
لى رخصة سلطات البلد المستقبل، تأذن له بممارسة النشاط المهني المأجور داخل نطاق الأعمال العمل وحصوله ع

المسموح بها وفي المكان المحدد له جغرافيا، ولذلك ولكثرة الشروط الشكلية والموضوعية التي تؤطر هجرة العامل المغربي 
الصعوبات التي من شأنها أن تعترضه أثناء تنقله أو عودته، وعودته، تجعل القواعد القانونية الهادفة إلى حماية الأجير من 

 . هشة وضعيفة نوعا ما، وبالتالي فإن هذه القواعد مفعولها نسبي وليس مطلق
إن إنضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى منظمة التجارة الدولية فرض عليها الإلتزام بتطبيق عدد من  404

طالبة بضرورة تحسين شروط وظروف العمل الحالية للعمال الوافدين،  وفي هذا الإصلاحات في سوق العمل كان منها الم
الصدد بدأت هذه الدول في إتخاذ خطوات جادة في سبيل تغيير بعض القواعد الصارمة المتعلقة بنظام الكفيل الخاص 

العالم في السنوات الأخيرة  بعمل الأجانب بعد أن أسيء إستخدامه، كما أن الأزمات الإقتصادية والسياسية التي مر منها



225 
 

لقد أصبحت المقاولات الخليجية مثلها كباقي المقاولات العالمية الأخرى تتأثر بواقع الأزمات الإقتصادية و 
زاعات السياسية التي سبق وأن أشرنا إليها في المطالب السابقة بمناسبة الحديث عن التحديات والن

الخارجية التي تؤثر على سير العمل الطبيعي للمقاولات الخليجية ومكانة اليد العاملة المغربية في أسواق 
نشط في قطاع العقار فمن الواضح أن بعض المقاولات الخليجية ولا سيما تلك التي ت. الشغل الخليجية

التي تأثرت بتداعيات الأزمة الإقتصادية الأخيرة، لم تستطيع الصمود أمام الضغوطات التي فرضتها 
الودية (الأزمة، مما أجبرها على إتخاذ خطوات إستعجالية في شكل مساطر وقائية وأخرى تتعلق بالتسوية

نشاط المقاولة، وفي حالة فشل هذه الإجراءات  من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في سبيل إستمرار) والقضائية
  .فإنها تصبح مجبرة على إغلاق أبوابها وتسريح العمال ودفع الديون التي بذمتها

وإجراءات فصل الأجراء للأسباب إقتصادية تمارس من طرف صاحب العمل ولا علاقة لها بالأجراء بتاتا، 
لمقاولات الخليجية تقتضي فصل اليد العاملة ذلك أن طبيعة الفصل عن العمل للأسباب إقتصادية با

الأجنبية أو التقليل منها نظرا للظروف الإقتصادية التي تمر وضعية المقاولة، والتي تحول دون إستمرار 
نشاطها، مما يعني أن عقود الشغل في هذه الحالة سيطرأ عليها طارئ أجنبي يحول أيضا دون إستمرارها 

إلغاؤها، شريطة أن يرجع سبب الإنهاء إلى سبب مشروع يتعلق بخلل في  في الواقع العملي مما يستدعي
  .السير الطبيعي داخل المؤسسة

وليست الأزمات الإقتصادية هي الوحيدة التي تسبب في فصل الأجراء للأسباب إقتصادية فحسب، وإنما 
ؤدي بها إلى الوقوع يمكن للأي خلل ناتج عن سوء التسيير الداخلي أو الخارجي في نشاط المقاولة ان ي

والحال أن . في مجموعة من الصعوبات التي من شأنها أن تخل بإستمراية نشاط المقاولة في سوق العمل
مهددة في أي وقت من الأوقات  405المقاولات الخليجية وخصوصا الصغرى منها وحتى المتوسطة

بالإغلاق وفصل العمال الأجانب نظرا لحدة المنافسة التي تعاني منها من طرف المقاولات الكبرى 
، وهي نتيجة حتمية للواقع العملي الذي فرضته العولمة في أسواق العمل )الهولدينغ(والشركات العملاقة

  .الخليجية

                                                                                                                                    
، اثرت في بعض الجوانب الإقتصادية لهذه الدول وخصوصا في 2008وفي مقدمتها الأزمة الإقتصادية التي إندلعت سنة 

السير العادي للأسواق الشغل لديها، بفعل الترابط الإقتصادي مع الدول الخارجية كالولايات المتحدة الأمريكية و شركائها 
 .التجاريين

 ةيالعرب مملكةلل ةيالاقتصاد فةيصحال " كذلك ستيل العمل أسواق لكن ... واحد جنايخل " الضبعان زيالعز  عبد بن بندر 405
 .نسخة إلكترونية .6ص  2013مارس  26  ةيالسعود
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 على اسباب إقتصادية ت دول مجلس التعاون الخليجي بناءفي تشريعا ريب أن إنهاء عقد العمل لاو 
إلى فقدان أسباب الحياة ولا سيما في الدول التي لا  حتما بهم سيؤديالذي  رفصل الأجراء، الأم يقتضي

  .406القانوني التأمين ضد البطالة مهايتبنى نظا
د إشكالا حقيقيا ضد حرية في هدا الصد )للأسباب خارجة عن إرادة الطرفين(واقع إنهاء العقود يشكل و 

فصل للأسباب إقتصادية لما إذا كان الإنهاء عن طريق ا الإرادة، حيث يجبرنا على طرح تساؤل هام حول
يقضي بعودة الأجير المغربي من الإعتبارات القانونية المترتبة على هذا الإجراء ظل إنهاء مجردا ي

أنه إنهاء مرتبط يقضي بإنضمام الأجير المهاجر إلى المهاجر من غير أن يستفيد من حقوقه المهنية ؟ أم 
  ه القانونية؟يتمل، ويعطي للفصل عن العمل مشروعإتفاق يرتبط بصاحب الع

لقد كان موضوع الفصل عن العمل ومازال منذ النشأة الأولى لعلاقات العمل يشكل عنصرا هاما ورئيسيا 
، حيث تزداد أهمية وخطورة هذا العنصر في من عناصر التوتر في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال

دول الإستقبال التي تشغل عدد ضخم من العمال الأجانب كما هو متعارف عليه في دول مجلس التعاون 
الخليجي، والتي لم تضع حلولا بديلة لمعالجة أثار الفصل من العمل بشكل عام والفصل من العمل 

أو في سياساتها وبرامجها سواء في مجال التشغيل ، في تشريعاتها 407للأسباب إقتصادية بشكل خاص
وظائفهم للعودة وتوفير فرص العمل البديلة والتأهيل المهني وإعادة التأهيل لتمكين العمال الذين يفقدون 

إلى سوق العمل، أو على الأقل في مجال تشجيع المشاريع القادرة على إستيعاب العمالة  بسرعة الممكنة
رة والمتوسطة، أو من خلال تفعيل صناديق التأمينات والإعانات الإجتماعية ولا ومنها المشاريع الصغي

  .سيما التأمين ضد البطالة
والتي  ،الأجنبي لدواعي إقتصادية تمر منها المقاولة الخليجية مثلا لعاملمن خطورة فصل ا رغمال علىو 

دون إرادة العامل الأجنبي، إلا  لمنفردةالعمل ا صاحب بإرادةيتضح من خلالها أن قرار الفصل قد أتخذ 
                                           

لا تمنح دول مجلس التعاون الخليجي تعويضات عن البطالة لفائدة العمال الأجانب مهما بلغت مدة إقامتهم،  406
حيث إن الإعانات التي تقدمها مؤسسات التأمين مقابل الإشتراكات التي تؤديها اليد العاملة الأجنبية في بعض الأحيان، 

 .في قوانين تأميناتها الإجتماعية التعويضات عن البطالةتخصص للأغراض صحية والتطبيب دون ذكر أي فقرات تخص 
لا توجد في تشريعات العمل الخليجية إشارات قانونية تخص حالات الفصل عن العمل للأسباب إقتصادية، اللهم  407

طر في بعض المواد التي أشارت لهذا الأمر بشكل ضيق دون ذكر الحالات المؤدية إلى ذلك والمساطر القانونية التي تؤ 
في الفقرة الخامسة  1426لسنة  51هذه الواقعة القانونية إلا في حالات نادرة جدا، وهكذا يأخذ نظام العمل السعودي رقم 

من المادة الرابعة والسبعين بنظرية القوة القاهرة بدل الفصل من العمل للأسباب إقتصادية، وهي نظرية تأخذ بكل الأسباب 
ومباشرة إجراءات فصل العمال، كذلك عالج المشرع الكويتي هذا المقتضى في الفقرة الثانية  الممكنة المؤدية إلى زوال العقد

من القانون الجديد  50 ، وكذلك المادة1964لسنة  38العمل في القطاع الاھلي الكویتي رقم من قانون  59من المادة 
البحريني الذي اشار إلى هذا المقتضى في المادة ، ونفس الشيء بالنسبة للمشرع 2010لسنة  6والمتمم للقانون السابق رقم 

النتعلق بقانون العمل في القطاع الأهلي، فيما أشار قانون العمال العماني بنوع من  2012لسنة  36من قانون  110
 .للظروف التي تمر منها المقاولة والمؤدية إلى فصل عامل أو مجموعة من العمال  47الإسهاب والشرح في المادة 
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 جانبإذ يتمثل ال ية،أنه في حقيقة الأمر يتخذ قرار الفصل جانبين هامين في حياة الأجير المهاجر المهن
 غادرته لمكان العمل الذي فصل منهالأول في إمكانية العامل الأجنبي البحث عن عمل أخر بمجرد م

ة من كفيل للأخر تصبح هينة مادام أن عقد العمل توقف بناءا على رغبته في ذلك، بحيث أن نقل الكفال
على أسباب إقتصادية لا دخل للأجير فيها، أما الجانب الثاني فيتمثل فيتيح للعامل الأجنبي مغادرة بلد 
الإستقبال في إطار عودة إختيارية، وذلك بعد أخذ مستحقاته المالية إن كان لم يحصل عليها قبل مباشرة 

لذي طبق ضده، وبالتالي فإننا نرى أن الفصل للأسباب إقتصادية بالرغم من أنها إجراءات الفصل ا
من لدن صاحب العمل الخليجي إلا أنها تتكئ على بعض الإختيارات  نفردةإجراءات تمارس بإرادة م

أحدهما البحث عن عمل جديد،  لينالقانونية التي تجعل المهاجر المغربي في هذا السياق يعرف إحتما
  .المنشأ في إطار العاودة الإختيارية هوثانيهما العود إلى بلد

عام لا يمكن مباشرة إجراءات فصل العمال للأسباب إقتصادية إلا بعد التقيد بمجموعة من  وبوجه
أخرى ضوابط موضوعية و أحدهما  سمينق إلىفي واقع الأمر  تنقسمالضوابط والشروط القانونية التي 

السبب غير  وهذا الذي يبرر الفصل لاقتصاديا السببالموضوعية يقصد بها  الضوابطف ،ضوابط شكلية
 ،في عقد العمل أو تعديل جوهري تغييرهبحيث يكون ناشئا عن إلغاء العمل أو  ،متصل بشخص العامل

  .تغيير تقنيصعوبات اقتصادية أو  نوأن يكون هذا التغيير أو التعديل ناتجا على وجه الخصوص م
وهذه . لأسباب اقتصادية لفي فصل العام هفتقيد حريت عملالضوابط الشكلية فهي قيود ترد على رب ال أما

فوجود سبب اقتصادي في حد ذاته لا . لطبقة العمال من شبح الفصل حمايةالقيود تهدف إلى توفير 
المنصوص عليها في  يةينبغي على رب العمل أن يتقيد بالضوابط الشكل مايجعل الفصل مشروعا وإن

 .المدنية تجاه العامل وليتهؤ وإلا قامت مس 408المحلي قانون العمل
  
  

                                           
تشريعات الشغل الخليجية بنوع من  تحطهاقاعدة الفصل من العمل للأسباب إقتصادية لم  أشرنا إلى أن أن لنا سبق 408

الشرح وذكر المساطر الخاصة بها، لكن في مقابل ذلك تضمنت بعض منها فقرات خاصة تروم للحالات التي يتم فيها 
اءا على الحالات التي تصبح فيها المقاولة مفلسة أو التي تمر إنهاء الرابطة العقدية بين صاحب العمل والأجير المهاجر، بن

من قانون  47 دةمن صعوبات إقتصادية ما يجعلها مضطرة إضطرارا إجباريا إلى فصل بعضا أو كل العمال، فمثلا الما
عها أثناء التي يجب إتبا الإجراءات مجموعة من تناولت -2000بالإضافة إلى المرسوم الوزاري لسنة -العمل العماني 

تتمثل في إخطار لجنة ممثلي العمال عن مشروع الفصل، ثم اختيار  تفعيل مسطرة الفصل للأسباب إقتصادية والتي تتمثل
التي دعت المشرع  الأسبابوهي نفس  ،العامل المراد فصله  ثم دعوته ومقابلته، ثم إخطار الجهة الإدارية بمشروع الفصل

. هذه الإجراءات تباعإلا بعد إ الكويتي إلى عدم اعتبار الظروف الاقتصادية كافية لفصل العامل في قانون العمل الكويتي
الفصل  مفهومومن ثم أصبحت هناك حاجة ماسة لتبني المشرع الكويتي ل أن يثبت زوال جميع هذه الأسباب عواستطا

  .2010عمل الجديد الذي تم طرحه سنة ضمن مشروع ال ديةلأسباب اقتصا
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  العودة الإجبارية أو الترحيل الإداري: الثاني  المطلب
القواعد الأمرة التي تفرضها قوانين الإقامة ودخول  مجموعة منمضمون العودة الإجبارية في  يتلخص

هي مجموعة من المقتضيات القانونية التي تطبق على العمال الأجانب فالإستقبال،  لوخروج الأجانب بدو 
من اجل ترحيلهم من هذه الدول فور إنتهاء مدة إقامتهم أو مدة النشاط المهني المنصوص عليه في عقد 

إدرايا تصدره السلطات العامة الإدارية  هو أن الترحيل يعتبر إجراء ياقا السوما يلاحظ في هذ شغل،ال
بدول الإستقبال، يستند في بعض الأحيان على منطوق القرار القضائي إذا تعلق الأمر بحالة جنحية أو 

 اءإنته ردفي هذه الحالة بعقوبة السجن إضافة إلى الترحيل بمج عاقبجنائية إرتكبها عامل أجنبي، حيث ي
الهجرة التابعة إلى وزارة  مصالحالسلطات الإدارية المتمثلة في  تتطبمدة العقوبة، وفي أحيان أخرى لا 

الداخلية الإستناد على أحكام أو قررات قضائية، وإنما لها سلطة تقديرية مطلقة وصلاحية واسعة في إتخاد 
  . قرار ترحيل العمال الأجانب صوب بلدانهم الأصلية

اي إبعاد العمال الأجانب من فوق  ،الإداري في التشريعات الخليجية بالإبعاد الإداري على الترحيل يطلقو 
رأت  ذينذلك الإجراء الذي يطال تحت طائلة القانون الأجانب ال وهوتراب دول مجلس التعاون الخليجي،

مدة القانونية المنصوص عليها بعد إستيفائهم لل فيهم دول الإستتقبال أنهم يقيمون بطريقة شرعية فوق ترابها
  .أو يشكلون خطرا على النظام العام في عقد الشغل وبطاقة الإقامة

أن دول الإستقبال ليست ملزمة  في مادة القانون الدولي العام هو دوليا اعليه المستقر أهم الأعراف فمن
 حةإتفاقية ثنائية صري وجود مها، خاصة في حالة عدبالإقامة و اح للأجانب بالدخول إلى أراضيها بالسم
من حقها ف انوني، فإذا حاول أي أجنبي مثلا الدخول إلى إقليم دولة أخرى بدون سند قهذا الحق لهم تخول

نه يحق لكل دولة أن تنظم دخول وخروج أ أيضا ومن المبادئ المقررة في العرف الدولي. فوراإبعاده 
لغاية  نوعا من الضيافة برتيعدول الإستقبال  لىإالأجانب إلى أراضيها، وعادة ما يكون دخول الأجانب 

لعمل للأجل مسمى ومحدد في الوثائق القانونية كما هو الحال بالنسبة للعمال الأجانب الراغبين باو  معينة
فعادة ما تمنح هذه الدول للعامل الأجنبي حق الإقامة في إقليمها لفترة معينة قد تطول . (GCC)في دول

المهني، وفي نهاية المطاف يغادر بإختياره بمجرد إنتهاء مدة عقد العمل وبطاقة أو تقصر بحسب الغرض 
 إقامته لفترة أخرى بناء ديدجبت تصةالإقامة، مالم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من الجهة المخ

على عقد عمل جديد، وهي حالات قليلة مقارنة مع الحالات التي يغادر فيها العمال الأجانب دول 
فيل الذي نظام الك ضغوطاتنتيجة ل ،قبال الخليجية دون إمكانية حصولهم على عقد عمل جديدالإست

  .يفرض مجموعة من الشروط من أجل الإنتقال إلى عمل جديد تحت كفالة كفيل أخر
على رغبة الطرفين  الإستقبال بمحض إختياره أو بناء للعامل الأجنبي مغادرة إقليم دولة جوزي وكما
الوافد على مغادرة  الأجير، فإن هناك حالات أخرى يجبر فيها هذا )لأجنبي وصاحب العملالأجير ا(معا
الإستقبال، وذلك من منطق المصلحة العامة أو لوجود مبرارات قانونية يمليها واقع العمل والإستقرار  دولة

  .ال الأجانببدول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة هيمنة نظام الكفيل على الحياة الإجتماعية للعم
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باب أولى يكون لها حق مطالبته بمغادرة البلاد عن طريق السلطات المختة بذلك في أي وقت لما  فمن
تتمتع به من سيادة على إقليمها وخاصة في حالة ما إذا كان هؤلاء العمال عند إنتهاء مدة صلاحية 

  .وثائقهم القانونية يهدد أمنها الداخلي
درة دولة الإستقبال دون رضاه هو ذلك الإجراء الذي يطلق عليه بالإبعاد في العامل الأجنبي بمغا وتكليف

( تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو إجراء إداري تفرضه المؤسسات الرسمية لدول الإستقبال
 يأب قيدالت دون، كما أنه إجراء يحضى بسلطة تقديرية من لدن دول الإستقبال )وزارة الداخية ووزارة العدل

ناء كرامة الأجراء الأجانب أث علىبالحث على المحافظة  تي تتعلقاءات أخرى، اللهم في تلك الإجر 
  .ايجب أن تكون إجراءات الإبعاد خالية من أشكال التعسف والأذى الجسدي وبحسن نية أيض إدإبعادهم، 

مونها في المطلب على مض فبدلا من أن يحدد الأجير المهاجر بنفسه تاريخ العودة التي وقفنا وهكذا
جد أن البلد المستقبل من خلال مقتضيات قانون الإقامة يشاركه في قراره الشخصي والمهني، إن يالسابق، 

لم نقل أنه حل محله في إختيار أجل العودة الذي يتناسب وظرفيته الإقتتصادية، ليعطي بذلك إلى مبدأ 
تركز عليها العودة  لتيا الحالاتاجر، ولعل أهم الإختيارية حدا في الحياة المهنية للأجير المغربي المه

، أو )الفقرة الأولى(الإجبارية هي تلك التي تتعلق بالخطأ الجسيم الذي يرتكبه الأجير الوافد في محيط عمله
  ). الفقرة الثانية(العام نظاموالضوابط الذي يفرضها ال مقتضياتذلك الفعل أو السلوك المنافي لل

  
  لعملمكان ا داخلالخطأ الجسيم  : الأولى الفقرة

 يممفهوم الخطأ الجس الأخرى 409العمل الخليجية على غرار العديد من التشريعات الأجنبية قوانينتحدد  لم
عن  صادرةالمهنية ال الأخطاء عملت على تعداد التي 410مجموعة من المواد فيوإنما اكتفت بسرد حالاته 

                                           
في مدونة الشغل مفهوم الخطأ الجسيم تاركا هذا المجال إلى الفقه والقضاء،  هو الأخر لم يعرف المشرع المغربي 409

من القانون  6غير أنه عمل في وقت لاحق على تحديد الحالات التي يمكن إعتبارها أخطاء جسيمة من خلال المادة 
من الاخطاء  مجموعةالأخيرة  هذهحددت  لقدمن مدونة الشغل، و  39المادة  وكذلك ) 1948.  01. 23( النموذجي 

يتعلق بعضها بسلوك العامل المنحرف كارتكاب : اعتبرتها بمثابة اخطاء جسيمة وهذه الاخطاء يمكن اجمالها في نوعين
او افشاء سر مهني او ارتكاب السرقة ، خيانة الامانة السكر العلني او  ةجنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العام

تعاطي مادة مخدرة داخل المؤسسة او اثناء الشغل او الاعتداء بالضرب او السب الفادح او التحريض على الفساد ويتعلق 
عمل او الحاق ضرر ال نبعضها الاخر بطبيعة العمل كرفض انجاز شغل من اختصاصه عمدا ودون مبرر او التغيب ع

)  1948.  10. 23( من النظام النموذجي  6مع المادة  وبمقارنتها .التعليمات المتعلقة بسلامته خرقجسيـم بالا لات او 
نلاحظ ان مشرع المدونة قد تدارك بعض النقائص التي كان يلاحضها الفقه حيث حددت مكان وزمان ارتكاب بعض 

ان  يجبحتى تعتبر اخطاء مبررة للطرد بحيث )تعاطي مادة مخدرة  -السكر العلني  خيانة الامانة -السرقة ( الافعال 
 يعيبتعريف تشر  أيضايحظى  لمنفس المنوال نجد مصطلح الخطأ الجسيم ، وعلى .المؤسسة او اثناء الشغل خلترتكب دا

فرنسية في قرار لها صادر بتاريخ تصدى القضاء لهذا الفراغ حيث اعتبرته محكمة النقض ال بالتالي من القانون الفرنسي و
الذي يجعل استمرار العلاقات التعاقدية بين الطرفين أمرا مستحيلا حتى أثناء فترة الإخطار ـ  هو" أنه  1993فاتح دجنبر 
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 ،المباشر من العمل جسيمة تبرر الطرد هاتواعتبر  العامل الوافد بمناسبة مزاولة نشاطه المهني، شخص
  .الإداري من بلد الإستقبال إلى بلده المنشأ الترحيلإجراءات  الأحوالوالذي يصاحبه في أغلب 

مل وبالخصوص عن العا درخلال إستقرائنا للمواد القانونية التي تضمنت أحكام الخطأ الجسيم الصا منو 
العامل الوافد بمختلف قوانين العمل الخليجية، تبين لنا أن صاحب العمل الخليجي له صلاحيات واسعة 
في تكييف الوقائع السلبية التي تصدر عن العمال الأجانب، والتي من شأنها أن تشكل خطرا على السير 

تؤدي إلى أضرار قد جسيمة  ا أخطاءأن يعتبرهفله الحق إذن العادي لمقاولته التجارية أو الصناعية، 
إن قرار وبالتالي ف. مادية أو معنوية مباشرة ثؤثر على نشاط المقاولة وسمعتها التجارية داخل سوق العمل

أو  )القيام بعمل(كان إيجابيا سواءعلى خطأ جسيم يرتكبه داخل مكان العمل  فصل العامل الأجنبي بناء
قد يحتمل الصواب أحيانا وقد يحتمل إمكانية حدوث  ،ة العادية للعملعلى السيرور  )عدم القيام بعمل(سلبيا

، بعلة أنه هو الجهة )الكفيل(العمل صاحبإلى  هدالطرد التعسفي أيضا، مادام أن تقدير الخطأ الجسيم يع
فما هي الضمانات القانونية التي تغل يد صاحب . مصلحة المقاولة وإستمرار نشاطها االتي تهمه ةالوحيد
  بشكل تعسفي؟ جرل في طرد الأجير المهاالعم
واقع الأمر إن الطرد التعسفي لا يمكن الحديث عنه في إطار العقود المؤقتة التي تربط بين العامل  في

إعتبار أن الأجل القانوني التي تمنحه  علىالأجنبي وصاحب العمل الخليجي أي الشخص الكفيل، 
اء فوق ترابها وإمكانية البحث عن عمل جديد لا يتعدى شهرا  الأجانب في البق للعمالالتشريعات الخليجية 

في  للبثامام المحكمة المختصة  يةواحدا، لذلك فإننا نرى أن المدة الممنوحة لا تكفي لرفع دعوى قضائ
إجراءات الفصل عن العمل الناتج عن الطرد التعسفي، والتي تحتاج بحكم المساطر القانونية المعمول بها 

أكثر من ستة أشهر على الأقل، أما  في الإنتظارفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي كما رأينا سابقا 
محددة المدة أو  غيرعلى إقامة  في العقود غير محددة المدة والتي يصبح فيها العمال الأجانب يتوفرون

أمام القضاء لتقييم التعويضات المطالب بها  تعسفيإقامة طويلة الأمد، فحينئذ يمكن إثارة دعوى الطرد ال
  .جراء هذا العسف

                                                                                                                                    
سبق لنفس المحكمة أن  وقد.  "ةإذا تعلق الأمر بعقود غير محددة المدة ـ أو الاستمرار حتى نهاية مدته إذا كان محدد المد

 1991فبراير  26حكمها الصادر بتاريخ  في  la faute graveحددت الخطوط العريضة لهذا النوع من الخطأ الجسيم
ذلك الفعل أو مجموعة الأفعال الثابتة في حق الأجير و التي تشكل خرقا للالتزامات المتولدة عن العقد أو عن " فأكدت أنه 

 .اررجة تجعل من المستحيل الاحتفاظ بالأجير في المؤسسة أثناء فترة الإخطعلاقات العمل تصل إلى د
، 1980لسنة  8المتمم لقانون رقم  1986لعام  12من قانون العمل الإماراتي الإتحادي رقم  120المادة  410

من  83مادة من قانون العمل العماني، وال 40، والمادة 2010لسنة  36من قانون العمل البحريني رقم  113والمادة 
 55، ثم المادة 2004لسنة  14من قانون العمل القطري رقم  61، والمادة 1426لسنة  51قانون العمل السعودي رقم 

 .1964لسنة  38من قانون العمل الكويتي رقم 
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 المحليةعلى المستجدات التي طرأت على قوانين العمل  ولت بعض التشريعات الخليجية بناءحا ولقد
 ،411من قانون العمل السعودي الجديد) مكررة( 83لسعودية من خلال المادة ا عربيةلديها، كالمملكة ال

أن تتدارك هذا  ،4122015من قانون العمل الذي دخل حيز التنفيذ سنة  61وإمارة قطر في المادة 
ل العمال الموقف بإتباع بعض الإجراءات الإدارية التي تعطي للمصالح الإدارية المكلفة بالشغل وتشغي

النزاعات الفردية كطرف ثالث للحيلولة دون تملص صاحب العمل  ا النوع منهذ إثارةق في الأجانب، الح
الخطأ الجسيم وإجباره على تعليل  التمسك بقاعدة عن طريق الأجانب من واجبته المهنية إزاء العمال

  .إجراءات الفصل والضرر الذي سببه العامل الأجنبي للمقاولة
 بدولالوافد  المغربييرتكبه العامل قد موضوع الخطأ الجسيم الذي  في والإستغرابالدهشة  ومايثير 

 ،مجلس التعاون الخليجي ولا سيما أولئك الذين يشتغلون برخصة عمل مؤقتة أي في إطار عقود محددة
أن الخطأ الجسيم الذي يرتكبونه لا يبرر فقط الطرد من العمل بل ويصاحبه في أغلب الأحوال الطرد من 

لا يحق له المطالبة  وافدكما أن هذا الأجير ال ،)الإبعاد(الإقامة الخليجية في إطار الترحيل الإداري ولةد
 فجسامة بالتعويض المادي بسبب إرتكابه لخطأ جسيم أدى بأضرار بالغة أو متوسطة بنشاط المقاولة،

التعويض الوحيد الذي  نوربما أ ،فصله أثناء الأجير يستحقها قد التي التعويضات على تؤثر هنا الخطأ
    .ذلك الجانب المالي المتعلق بتغطية نفقة سفره من أجل العودة إلى بلده المنشأ هويمكن أن يطالب به 

الخليجية  ملالع شريعاتالتي تناولتها مختلف ت ةالجسيم ءبإمكاننا إستعراض أنواع الأخطا ولعله
والمستوجبة للطرد من العمل ووضع حد للإستمراية بطاقة الإقامة والبقاء فوق تراب دول مجلس التعاون 

وهي حالات محصورة حصرا قانونيا ولا يمكن الإجتهاد فيها إطلاقا كما أشارت إليها مجموع  ،الخليجي
وقع من العامل  إذاف وهكذاعن العامل،  المواد التي سقناها في مثن المواد المتعلقة بالخطأ الجسيم الصادر

الطرد  إستوجباعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه 
الجوهرية المترتبة على عقد  زاماتهلم يؤد العامل الت إذا( كذلك ،مباشرة دون الحصول على أي تعويض

في مكان ظاهر من قبل  هاالمشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات المعلن عن لأوامرالعمل أو لم يطع ا
أو ارتكابه  سلوكا سيئا عهصاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة، إذا ثبت اتبا

إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية  الأمانة،عملا مخلا بالشرف أو 
بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة 

                                           
بتاريخ  219وبالموافقة على قرار مجلس الوراء رقم  23/8/1426معددل بتاريخ  51المرسوم الملكي رقم  411

،  4068العدد  82السنة ) أم القرى(المتعلق بنظام العمل السعودي الجديد، المنشور بالجريدة الرسمية  22/8/1426
 .44، ص 2006أكتوبر  28الموافق ل  1426رمضان  25بتاريخ الجمعة 

لسنة  14القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم  2015لسنة  1قانون رقم  412
بتاريخ  7والمنشور بالجريدة الرسمية رقم  ،هجري29/04/1436الموافق18/02/2015والصادر بتاريخ ،2004

 .3ص  13/06/1436الموافق ل  02/04/2015



232 
 

إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير  ،)متفق عليها من كافة التشريعات الخليجية(من وقت علمه بوقوعه
ع أكثر من سبب مشرو  ونالعامل د تغيبتحت الاختبار، إذا  إذا كان العامل معينا ملليحصل على الع

خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من  عشرين يوما
إذا  ،في الحالة الثانية صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام

نتائج ومكاسب شخصية إذا ثبت أن ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على 
  ).العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه

الحالات التي يتم فيها   هذه المقتضيات القانونية التي أوردتها تشريعات العمل الخليجية تؤكد بوضوح إن
 وبالتالي دين،ل بإعتباره شريعة المتعاقالمهنية التي صادق عليها في عقد العم العامل بالواجبات إخلال
أساسيين يتمثل  ينعليه جزاء يترتبهذا الإخلال بالواجب المهني من طرف الأجير المغربي المهاجر  فإن

في -أولهما في الفصل من العمل بصفة نهائية، ويتمثل الجزاء الثاني والذي يعتبر أشد قسوة من الأول 
ن كما أ.  في الترحيل من بلد دولة الإستقبال نحو بلده الاصلي - الحياة المهنية لهذا الأجير المهاجر

نهاية الخدمة  مكافأة منحودون  إنذار ابقس دون بشكل تلقائي على كل عامل أجنبي يطبقان ان الجزاءاهذ
 تعتبر بحيث .مصدر المخالفة من العامل نتيجة إلحاق الضرر الجسيم الذي تسبب به للمنشأة لأن ،له

التي يمنحها المشرع لكل من صاحب العمل وإدارة  القانونية جزاءاتالحالات المشار أعلاه تمهيدا للإثارة ال
نهاية الخدمة من صاحب العمل تعتبر مقابل  ةأن مكافأ اوبم ،ل الأجانبالهجرة المكلفة بترحيل العما

العامل  لما يستحقه من مكافأة، فإن نتيجة طرد العامل وبالتالي كان مساويا ؤديهالالتزام القانوني لما ي
  .نتيجة الضرر الجسيم للمنشأة نهاية الخدمة يعتبر عقوبة أيضا ضمن العمل دون تعوي قانونيا
إحجام التشريعات عن تعريف الخطأ الجسيم فيمكن لنا أن نضع تعريفا عن طريق  نالعموم بالرغم م وعلى

 خطأذلك ال"الجسيم هو  فالخطأالإستئناس إنطلاقا من من الحالات السابقة التي تحدد الخطأ الجسيم، 
بتعبير  أو"..غالهيرتكبه عامل يفترض فيه التبصر أثناء إشت لى ضرر كبير يتجاوز المألوفالذي يؤدي إ

ويكون بطبيعته سببا " الذي يجعل الإحتفاظ بالعلاقة العقدية غير ممكنة حتى أثناء مهلة الإخطار" أدق هو
وصياغة  يريلاحظ في هذا الإطار أن التشريعات الخليجية إعتمدت في تقد ماو .لإنهاء العقد مشروعا
 بناء على، العمل صاحبالذي أصاب ) لضررا جسامة( بفصل العامل على مدى قضيالتي تت الحالا
أن يكون خطأ  ويستوي في هذه الحالة  وأدى إلى ضرر بالغ بسير المقاولة، العامل صدر من خطأ أي

الذي وقع  الخطأ، وبغض النظر أيضا عن كون بهذا الوصف صفأو لا يت) مخالفة أو جنحة( العامل
وهي ) جسيمة مادية(  خسارةفالعبرة بما وقع على صاحب العمل من ) غير عمدي(أو ) عمدي(منه 

لكن بما أن نظام الكفيل الذي تسبق  ،لتقدير قاضي الموضوع من ناحية الإختصاص مسألة تخضع
إختصاصات السلطة القضائية فلا حرج أن يبرز الترحيل الإداري  وأثاره الناتجة عن ذلك إختصاصته

  .المهنية بأرض المهجر مغربيحدا لحياة الأجير ال ضعدارية التي تكواحد من أهم الجزاءات الإ
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  النظام العام أحكام مخالفة:  الثانية الفقرة
 من بمجموعة الإلتزام الخليجية الإستقبال دول بأحد تواجده أثناء المهاجر المغربي الأجير من يتطلب

 بناء ترابها فوق سيقضيها التي المدة طيلة الإستقبال بدولة المهنية حياته تؤطر التي القانونية الضوابط
 القانون بحكم يعتبر الذي العمل، صاحب وبين بينه الرابط الشغل عقد في عليه الإتفاق تم ما على

 هذا فيها ينتقل التي الحالات تلك عادا ما عليها، المتفق المدة طيلة له كفيلا الدول بهذه السائد والعرف
 حقوق حوالة إطار في أخر كفيل إلى كفالته تحويل أو جديد عمل عقد بموجب 413أخر كفيل إلى العامل
 الأجانب العمال باقي كذلك و المغاربة العمال صفوف في الحاصل الإختلاف عن النظر وبغض الكفالة،
 في سواء المهني لنشاطهم تبعا ونوعا كما تختلف التي والإقتصادية الإجتماعية تهموضعي مستوى على

 التي) والإدارية القانونية( والنواهي الأوامر وإتباع بالإنضباط ملزم فالكل الخاص، القطاع أو العام القطاع
 مبادئ من ااساسي مبدأ يعتبر الذي الداخلي الأمن على المحافظة بهدف عليهم الإقامة دولة تفرضها
 أو العمالية بالمدن تعرف التي تلك ولاسيما الأماكن كل في والأمان السلم سبل نشر بهدف العام النظام
  . الضعيف أو المتوسط الدخل ذوو الأجانب العمال غالبا يقطنها التي العمالية الأحياء

 والرامية الأجانب كافة على الخليجي التعاون مجلس دول تفرضها التي الإدارية الضوابط هذه أن شك ولا
 ومجتمعات اسواق في الإندماج بهدف المحلية القوانين تقرره ما إلى والخضوع الإنضباط إلى بالأساس
 الإقليمي الإجتماعي والسلم الأمن سلم في متقدمة مراتب تحتل جعلتها وأمن، سليم بشكل الخليجية الدول

 الشرق منطقة دول باقي مع مقارنة جدا منخفضة المادية ومؤشراتها الجريمة نسبة أن ذلك ،414والدولي
  .أوروبا دول بعض وكذلك عام بشكل العربية والدول خاص بشكل الأوسط

 فالأجانب لذلك وعمال، اجراء جلهم الخليجي التعاون مجلس بدول القانون بنص نالمخاطبو  الأجانب إن
 جلهم العام النظام يفرضها التي التعليمات مخالفتهم حالة في الإبعاد قرار عادة حقهم في يطبق الذين
 إختيار في المغربي العامل حرية على تحدثنا عندما سبق ما في تطرقنا ولقد .العمال طائفة إلى ينتمون
 بين تبعية قةعلا إقامة إلى تهدف قانونية ضوابط تحكمه السكن ان وجدنا ،(GCC)المهجر بارض سكنه
 في قانونيا جدالا تثير التي التبعية فهذه العطل، أيام أو العمل أوقات خارج حتى العمل وصاحب الأجير
 ثم ومن مخالفتهم، ورصد العمال إقامة ضبط إلى يهدف ووقائي أمني غرضها أن لنا تبين محاورها جميع

  .   الأصلية بلدانهم صوب نهائية بصفة ترحيلهم أو مالية غرامة أداء على إجبارهم

                                           
أغلب المشاريع القانونية المتعلقة بتنظيم العمل في البلدان الخليجية تشير إلى هذه الإمكانية بعد مرور أجل 413

هده المشاريع التي سترى النور بعض بضع سنوات قليلة، ستساهم بشكل كبير في حماية العمال  ويكمن القول أن. معين
 .المهاجرين

 رسالة" اجهتهموا اتيوآل نيوالعشر  الواحد القرن ةيبدا في العربي جيالخل في ةيالأمن اتيالتحد" ، الذراع بيشا عائشة 414
 7 0ص ، 2010 ، ةيالدول والعلاقات ةياسيالس العلوم قسم ، ميةوالإعلا ةياسيالس العلوم ةيكل ،رالجزائ جامعة ،ريماجست
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الحق في إبعاد الأجانب الذين يدخلون إليها بطريقة غير مشروعة كما  اإن دول الإستقبال بشكل عام له
أن لها الحق أن تبعدهم كذلك إذا انتهت مدة إقامتهم دون تجديدها أو إن هم خالفوا أحكام النظام العام، 
فيوجد اختلاف بين الدول فيما يتعلق بالطرق والوسائل المتبعة بخصوص إبعاد الأجانب فبعض الدول 

ية توجد بها طريقة واحدة لإبعاد الأجانب بينما تتعدد الأسباب والوسائل المستخدمة في تنفيذ هذه الخليج
الطريقة في دول أخرى حيث تتعدد الطرق والإجراءات التي يتم بمقتضاها إبعاد الأجانب من إقليم دولة 

تهمنا أكثر مما تهمنا  الإستقبال، ومهما يكن فإن الإختلاف في الإجراءات التي يمر عبرها الترحيل لا
  الجهة الرسمية التي يصدر عنها؟

من المعلوم قانونا أن الإبعاد هو اجراء تتخذه الدولة في مواجهة الأجنبي المقيم لكي يغادر إقليم دولة 
 هةفي تسمية الج الخليجية الدول اختلفتالإستقبال بالإكراه بناءا على اسباب موضوعية تبرر ذلك، ولقد 

لحريات  للجهة القضائية ضمانا لسلطةا هذهفبعض الدول أعطت  ،اذ قرار الإبعادالمختصة لاتخ
 لجهةأما البعض الآخر فقد ترك هذا الأمر ل ،ولمنع تعسف السلطات الإدارية وزارة الداخلية صالأشخا

 هايذباعتبارها هي الجهة التي تقدر وتقف على أسباب الإبعاد من جهة واتخاذ هذه القرارات وتنف القضائية
 طةالاتجاهين فيعطي السل ذينوهناك فريق يقف بين ه. من جهة أخرى يةلاعتبارات أمن جلةبصورة عا

للقانون كما فعل المشرع  في إبعاد كل أجنبي وفق الإداريةالقضائية هذا الحق دون إخلال بحق السلطة 
فاختلفت الدول في هذا  الأجانب أما عن من يتولى اتخاذ القرار التنفيذي للإبعاد ،415والإماراتيالكويتي 

الإمارات العربية المتحدة  ودولةالعربية السعودية  المملكةالشأن، فقد يتولاه رئيس الدولة كما هو الحال في 
 دولةهو الحال في  كما بشكل رسمي وقد يتولاه وزير الداخلية ،البحرين وإستثناءا وزير الداخلية ومملكة

من ) 16(نص المادة  حسب ثانيلوزير الداخلية  في الوضع ال فيجوز ،قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان
 2009لسنة  4من قانون رقم  37، والمادة )المعدل(1959لسنة  17إقامة الأجانب الكويتي رقم  انونق

من قانون إقامة  31وكذلك المادة  لتهم،القطري المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفا
الإقامة، وذلك إذا  رخصةكان حاصلا على  ولوأي أجنبي  بإبعاد اني أن يصدر أمرا مكتوباالأجانب العم

  .416قرار الإبعاد قرارا صائبا أنتوفرت أحد الشروط التي يرى فيها وزير الداخلية 

                                           
، المنشور في شأن دخول وإقامة الأجانب 1996لسنة ) 13(قانون إتحادي رقم من ) المعدلة( 42المادة  415

 .1996شتنبر  30والذي دخل حيز التنفيذ في  27، ص 1996يونيو  30بتاريخ  294بالجريدة الرسمية العدد رقم 
  توجد ثلاث حالات يمكن على إثرها أن يتخذ وزير الداخلية قرار الإبعاد في حق الأجنبي وهي على الشكل التالي  416
إذا حكم على الأجنبي بجناية أو جنحة فبمجرد إنتهاء مدة العقوبة المقررة، يجوز لوزير الداخلية إبعاده مالم  :أولا

  .تحكم المحكمة بذلك في حكمها
  .إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش :  ثانيا

 .إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة :  ثالثا 
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ولقد نضمت التشريعات الخليجية الإبعاد من خلال قوانين دخول وإقامة الأجانب التي خصصت حيزا 
د القانونية لتنظيم دخول العامل الأجانب وإقامتهم وكذلك تنقلهم ومغادرتهم، وقد تدرجت هاما من الموا

تبعا للحالات المنافية للنظام العام التي يقع فيها الأجانب في إطار  417المواد المتعلقة بإبعاد الأجانب
وينتج عن قرار الإبعاد مجموعة . المخالفات والجنح والجنايات المقررة بموجب القوانين المحلية الخليجية

نونية من الأثار السلبية في حق العمال الأجانب الذين طالهم قرار الإبعاد بناءا على مخالفتهم للنظم القا
 في قرار الإبعاد يعتبرالتي تركز عليها دول الإستقبال الخليجية في إقامة الأجانب وإستقرارهم بها، بحيث  

فتفسخ العقود التي أبرمها الأجنبي مع الغير   د،وتوابعها على طرفي العق حكم القوة القاهرة هذه الحالة في
للأن قرار  ،ة الغير بالتعويض عن مثل هذا الإجراءبقوة القانون بسبب الإبعاد ولا يكون هناك محل لمطالب

أنه يبطل العقود التي أبرمها الأجنبي قبل إتخاذ قرار الإبعاد  اءاتالإبعاد كما يظهر من خلال هذه الإجر 
فر إذا لك التعويض الذي يتعلق بنفقة الساللهم في ذ لي لا يمكن له المطالبة بالتعويضافي حقه، وبالت

وإذا لم يتوافر له المال اللازم لذلك  الخاص،يتحمل المبعد نفقات إبعاده من ماله أن  الأصلمعوزا، ف
تحملته الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي المبعد وإذا تعذر ذلك تحملت الدولة المضيفة نفقات إبعاده من 

رع المش جميع التشريعات الخليجية إمكانية حدوث ذلك، وعلى سبيل المثال نص تالبلاد، وقد نص
أن يأمر بأن يكون نفقات إبعاد الأجنبي  الداخلية لوزير " قانون الإقامة على أن من 21 الكويتي في المادة

ونفس الشيء سارت عليه  ". هو وأسرته وإخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال
  ).بكل منهما 10المادة (ةالإتفاقيتين الثنائيتين المبرمة بين المغرب وقطر ودولة الإمارات العربية المتحد

إذا كان هذا القرار  لإبعادصدور قرار ا بمجردسقوط حقه في الإقامة بالبلاد  على إبعاد الأجنبي يترتب
ويحق للمبعد إداريا أن يستأنف حق عودته  .م بهذا الإجراءصحيحا مستوفيا جميع الشروط اللازمة للقيا

إلى دولة الإستقبال بواسطة إستعطاف يقدمه إلى الجهات الحاكمة بدول مجلس التعاون الخليجي أو إلى 
وزارة الداخلية مباشرة بعد إنتهاء المدة المققرة في إبعاده، مالم تكن هذه المدة غير مؤقتة أي لفترة دائمة،   

الذي صدر  الإبعادوكأن قرار  ،كما لو قدم إلى البلاد أول مرة عاد إلى البلاد منح إقامة جديدة إذا بحيث
                                           

القطري المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين  2009لسنة  4من الباب الخامس من قانون رقم  42إلى  37المواد من  417
م في شأن 1996لسنة ) 13(قانون إتحادي رقم  من قانون 34و 32و 31و 29و 21و 20و 17المواد / وكفالتهموإقامتهم 

 1959لسنة  17الباب الرابع من المرسوم الأميري الكويتي رقم / بدولة الإمارات العربية المتحدة دخول وإقامة الأجانب
 ةالإقام نظاممن  53من قانون إقامة الأجانب العماني، المادة الفصل الثامن / بمثابة قانون إقامة الأجانب بدولة الكويت

 المرسومبموجب  اهـ و التعديلات الصادرة عليه11/9/1371في  1337/ 2/25-17رقم  العاليالمتوج بالتصديق الملكي 
هـ القاضي  6/1/1380و تاريخ  17بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم  و 10/1/1380 بتاريخ 5الملكي رقم 

 ریالبغرامة من مائة   على مخالفة أحكام المادة الخامسة يعاقب( :من نظام الإقامة بحيث تصبح كالتالي 53بتعديل المادة 
 ).من البلاد ادهحق الإقامة و إبع من خالفو يجوز حرمان الم من أسبوع إلى شهر أو بهما معا جنإلى مائتي ریال أو بالس

  .1965لسنة  20الفصل الخامس من قانون إقامة الأجانب البحريني رقم / 
 



236 
 

بحقه كان لم يكن ويكون على الإدارة أن ترد للطاعن الأجنبي جميع حقوقه وإن تعتبر إقامته مستمرة 
  . قبل صدور قرار الإبعاد في حقه هاويعود إلى الحالة التي كان علي

كأسرة المبعد أو الذين  ىجهة اخرى يمكن لقرار الإبعاد أن يمتد إلى الغير أي إلى أطراف أخر  ومن
على من تقرر إبعاده ولكن قد  صرتيق الإبعاد قرارأن  الأصلكفالته بإعتباره رب اسرة، ف حتيوجدون ت

الأعمال الأمنية  يمتد إلى أشخاص آخرين إذا اجتمع لدى الإدارة مظنه اشتراك أفراد عائلة الأجنبي في
عائلهم في قرار الإبعاد  عأفراد الأسرة هؤلاء م دخلالتي دعت إلى اتخاذ هذا القرار، فإن الإدارة قد ت

خاصة وإن إبعاد الأخير دون أفراد أسرته أمر يخالف طبيعة الأمور فالزوجة من المناسب أن تكون 
  .أو عميدهم الذي تقرر إبعاده لدينلوابجانب زوجها وكذلك بالنسبة للأبناء الذين يخضعون لرعاية ا

وبالتالي يمتنع عليه  راضيهافي تواجده على أ )الإستتقبال(من إبعاد الأجنبي هو عدم رغبة الدولة الغاية إن
هذا الأثر يحمل بين طياته معاقبة الأجنبي  ،لمدة زمنية معينة أو بصفة نهائية الدولة التي أبعدته دخول

  .ه إرادية ودون توافر الإذن الخاص الذي يتطلبه القانون عند عودته متى كانت عودت
الدولة والإقامة فيه هو  مسبق يمكن القول أنه لو كان حق الأجانب في الدخول إلى إقلي مما وإنطلاقا
عليهم الإلتزام والتقيد  يتعين إذ  ،التنقل فإن هذا الحق ليس مطلقا يعن حرية الأفراد ف صريح تعبير

هذه الضوابط  مخالفة للأنه في حالة ،بمجموعة من الضوابط التي تفرضها دولة الإستقبال على الأجانب
المضيفة إتخاذ قرار  دولةلل حقمن لدن الأجانب الذين يمثلهم العمال بدول مجلس التعاون الخليجي، ي

حق الدولة في إبعاد  ويستمد .إقليمهامتها في يهدد أمنها وسلا في خطرا يشكلون بإعتبارهم همإبعاد
حاجة  بذلك حقا ثابتا لكل دولة دون يعدفهو  العام، القانون الدولي قواعد من أصول ملزمة في الأجانب

  . إلى تقريره في نص خاص سواء في تشريعها الداخلي أو في معاهدة دولية
يذهب إلى أن للدولة سلطة مطلقة في إبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم  قديما القانوني كان الفقه قدلو 

الضرورية التي جعلتها تقود بدلك عملا بحرية الدولة في التقيد بنظامها الداخلي  ودون إبداء الأسباب
لم يعد ينظر  418من أعمال السيادة، لكن الفقه الحديث أو الترحيل أن الإبعاد أيضا على اعتبارو ، العام
إلى حقها في الحفاظ  إجراء تلجأ إليه الدولة استنادا وإنما يعتبره ،بعاد على أنه عمل من أعمال السيادةللإ

 على إقليمها ما يشكل خطرا لأجنبيخاصة إذا كان في وجود ا ،على كيانها وأمنها الداخلي والخارجي
  .ومجتمعا حها ولكيانها شعباوصيانة لمصال ءعلى الدولة وسلامتها وأمنها وذلك من منطلق حقها في البقا

  
  

                                           
والفقيه  valinنجد في هذا الإطار مجموعة من أساتذة القانون العام الفرنسيين وعلى رأسهم الفقيه  418

dulopadher... للتعمق أكثر بخصوص موقف الفقهاء أنظر ،:  
الإبعاد الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير في تخصص القانون : النقبي باسم حسين 

  .40، ص 2010العام،كلية القانون، جامعة الشارقة،
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  إتجاه العمال المهاجرين إبان عودتهم أمسؤولية دولة المنش:  ثانيال المبحث
  

 ومتنوعة ثقلا قانونيا ذات أبعاد متعددة يوما من الأيام يشكلوضوع عودة العمال المهاجرين لم يكن م
يشغل دول المنشأ المصدرة لليد العاملة، إلا بعد عودة أفواج عديدة ومتتالية من رعاياها العمال المهاجرين 
مثل ما حصل مع العمال المغاربة المهاجرين والعائدين في نفس الوقت إلى موطنهم، سواء تعلق الأمر 

في إطار العودة الإختيارية، أو  بأولئك الذين إنتهت صلاحية بطاقة إقامتهم بعد إنتهاء مدة عقد الشغل
الذين طبق في حقهم قرار الإبعاد من دول الإستقبال في إطار العودة الإجبارية، وكما سبقت الإشارة إليه 
في الباب الأول فإن هجرة اليد العاملة المغربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الإتفاقيات 

غربية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة قطر، أو عقود الشغل الثنائية التي تجمع بين المملكة الم
مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأربعة كانت مجرد وثائق قانونية لتنظيم هجرة ) الحرة(الموحدة 

وإقامة اليد العاملة في البلد المضيف لهم لفترة مؤقتة فقط أي فترة إنجاز العمل، الشيء الذي قيد حدود 
مل حكومات هذه الدول مع الأجراء المغاربة المهاجرين، دون أن تتجاوز النطاق الذي تسطره مفاهيم تعا

  .  الهجرة العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي
في إطار التعاون الدولي بين دول  419وعلى الرغم من أن المسؤولية التي يكرسها نظام الهجرة الجديد

ؤوليتهم المشتركة إتجاه اليد العاملة المهاجرة والمتنقلة بينهم في إطار الإستقبال ودول المنشأ وتحديد مس
مخطط  إتفاقي يهدف إلى تبادل اليد العاملة أو إستقدامها وإستخدامها بدول الإستقبال، يضع هذه الأخيرة 

                                           
نظام الهجرة العالمي الجديد الذي تعتمده منظمة الهجرة الدولية، هو نظام إجتماعي وإقتصادي مشترك بين الدول  419

إدماج العمال المهاجرين في دول الإستقبال أو إعادة إدماجهم في دولهم إندماج و ملة والمستوردة لها، قصد المصدرة لليد العا
الأصلية بمجرد عودتهم إجباريا أو إختياريا، فإستجابة للحاجة المتزايدة والمتنامية الهادفة إلى تسهيل ومساعدة العودة 

ين إنقطعت بهم السبل في شمال إفريقيا، قامت المنظمة الدولية للهجرة الطوعية وإعادة الإندماج للمهاجرين الضعفاء والذ
(IOM)  بإصدار دليل المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج 2010في مصر سنة (AVRR)   لمنطقة شمال

الحكومية والمنظمات  إفريقيا، ومن الممكن الإستفادة من هذا الدليل وإستخدامه كأداة لبناء قدرات الحكومات والمنظمات غير
الدولية وغيرها من الأطراف والشركاء الفاعلين في شمال إفريقيا، للإستحداث برامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة 

ثم إن المساعدة على العودة . دماج بطرق فعالة وبما يتماشى مع معايير المنظمة الدولية للهجرة والمعايير الدوليةنالإ
الإدماج هي جزء لا يتجزأ من نهج المنظمة الدولية للهجرة الشامل لحوكمة الهجرة، والذي يدعم بدوره العودة  الطوعية وإعادة

وإعادة الإدماج للمهاجرين الذين إنقطعت بهم السبل، أو أولئك غغير القادرين أو غغير الراغبين بالبقاء في البلدان المضيفة 
القسم : ويتمحور هذا الدليل في قسمين أساسيين . ل على نحو إنساني ومنتظمويريدون العودة بشكل طوعي إلى بلدان الأص

الأول يتم من خلاله إستعراض مقدمة للمساعدة على العودة الوعية وإعادة الإدماج ضمن سياق شمال إفريقيا، ويعرض 
ة والممارسات المتعلقة بمختلف مجموعة من التوصيات الدولية المتعلقة بهذا الجانب، أما القسم الثاني يقدم مبادئ توجيهي

  :أنظر . مراحل عملية المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج
IOM :Assited voluntrary Return and Reintegration handbook the north african region , 

2010.p 9. 
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 في مقدمة هذه المسؤولية، لكونها صاحبة المبادرة في جلب اليد العاملة الأجنبية من البلد المنشأ
للإستخدامها داخل أسواقها من أجل تنشيط حركتها الإقتصادية، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي وفقا 
لما تمليه ضوابط الهجرة اللإقليمية وفلسفتها الأمنية السائدة في محيطها الإقليمي بموجب قوانين الإقامة 

ماج العمال المهاجرين في أسواق المحلية تستثني هذا التعاون وتنفي عنها المسؤولية في تحمل عبء إد
الشغل بها من جديد ولا سيما أولئك الذين إنتهت مهلة إقامتهم، أو على الأقل منحهم إعانات إجتماعية 

أو تعويضات جزافية عن مدة العمل التي قضوها بـأرض ) كالزمانة والمعاش(بعد إنتهاء مدة العمل 
ديد عن مناصب شغل إبان عودتهم إلى بلدهم الأصلي، المهجر تعفيهم نسبيا من العودة إلى البحث من ج

بل على عكس ذلك فقد كان لها السبق في توقيف العمل بعقود العمل تماشيا مع الظروف الإقتصادية 
، )السنة الأولى من إندلاع الأزمة الإقتصادية العالمية الأخيرةخاصة ( التي تمر منها المقاولات الخليجية

يد من العمال المغاربة من الحصول على مناصب شغل جديدة وطرد العديد مما أدى إلى حرمان العد
منهم بالموازاة مع الحالات التي أدرجنها في السابق، ولم تقف عند هذا الحد بل عملت حكومتها كما هو 
الشأن بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة قطر على رسم إطار معين للعودة بموجب الإتفاقية 

، لتنهي مسؤوليتها نحو العمال الذين جلبتهم تماشيا 420لثنائية المتعلقة بإستخدام العمال الغاربة بكل منهماا
مع روح التشريعات المحلية الخليجية التي بدأت تأخذ بإستراتيجية إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة 

  .الأجنبية
جتماعية لفائدة اليد العاملة المغربية العائدة إلى فأمام تنصل دول الإستقبال الخليجية من مسؤوليتها الإ

بلدها الأصلي، فمن البديهي أن تتحمل المملكة المغربية بإعتبارها دولة المنشأ مسؤولية هذا الوضع إتجاه 
العائدين إلى أرض الوطن، من خلال تعبئة مؤسساتها الرسمية التي تنشط في حقل ) العمال(رعاياها 

تراتيجية لتدارك الوضع السلبي الذي سيعيشه العمال المهاجرون أثناء عودتهم الهجرة في وضع خطط إس
  .إلى أرض الوطن

في إعادة اندماج أبنائه ضمن حضيرته الإجتماعية هي بمثابة مسؤولية إجتماعية  إن مسؤولية البلد المنشأ
راد لتعطينا مزيجا من إتجاه هؤلاء، وتعكس كل العناصر الإجتماعية التي تربط بين مؤسسات الدولة والأف

التفاعلات الأساسية الرامية إلى بلورة مفهوم الحماية الإجتماعية، التي غابت بشكل واضح في جميع 
محطات الهجرة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولهذا فإن عودة العمال المغاربة المهاجرين من 

يشكلون قاعدة إستثنائية و قلةم لكونه الوطنية في سوق الشغل على إعادة إدماجهم والعمل (GCC)دول
باقي دول العالم ولا سيما أولئك الذين أجبرتهم سلطات بلدان الإستقبال بن العمال المغاربة المهاجرين م

كما يتصوره البعض نظرا لقلة الأعداد العائدة من  هيناأمرا  هر اعتبمكن إالخليجية على العودة كرها، فلا ي

                                           
لعاشرة من الإتفاقية المغربية القطرية المتعلقتين المادة العاشرة من الإتفاقية المغربية الإماراتية، والمادة الخامسة وا 420

 .بإستخدام اليد العاملة المغربية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر
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بعد الأزمة  بصفة نهائية مقارنة مع تلك التي تتواجد بدول أوروبا، والذين قرروا العودة مجلسالدول 
الإقتصادية الأخيرة مثلا، بل هو إجراء إجتماعي عسير جدا يتطلب جدولا زمنيا معينا وبرامج إجتماعية 

فإن المسؤولية  دقيقة تروم إلى إدماجهم إندماجا صحيحا في وسطهم الإجتماعي وطموحاتهم المهنية، لذلك
الملقاة على عاتق دولة المنشأ التي تحمل عادة أوصاف دول الجنوب السائرة في طريق النمو، تعتبر 

  .شاقة وعسيرة في ظل غياب مجموعة من البرامج التأهيلية المخصصة للإدماج اليد العاملة العائدة
حث السابق، أو في حالة بقاء العامل الحالات التي ذكرناها في المب وتماشيا مع داريالإ بعادأن الإ كما

ما  االمغربي المهاجر بأرض المهجر طيلة المدة المسموح بها بالبقاء من أجل العثور عن عمل جديد، غالب
التي كان  لاتتحويبالديون إلى عائلته التي كانت تعيش على ال عودة العامل المهاجر مثقلا اعنه جنتي

 بيئتهمأن المهاجرين الذين عادوا إلى  أثبتت العديد من الدراسات بحيث ،الإستقبال دولةيرسلها إليهم من 
 ا،ما كانت لديهم الرغبة في الهجرة مجدد الفقيرة في مواطنهم غالبا الظروفالإجتماعية حيث تسود 

على خلاف الأجراء الذين فضلوا العودة  ،421للتعويض عن الفشل الذي لحقهم في التجربة الأولى
 إستثمارعن  لانهائيا فض الوطنوالإستقرار بأرض  العودةرسخت لديهم قناعة تامة في الإختيارية حيث ت

أن مسألة اندماج الأجراء المغاربة العائدين أو بالأحرى  ونرى. أموالهم في مشاريع صغرى أو متوسطة
بشكل فردي أو جماعي كل  صليإعادة إدماجهم تفرض نفسها بحدة حتى بعد عودتهم إلى موطنهم الأ

طرق إعادة إدماج الأجراء  توضيحلذلك فقبل أن نتطرق إلى  ،ب وضعيته الإقتصادية والإجتماعيةحس
من خلال دور المؤسسات الرسمية المكلفة بهذا الغرض التي إرتأينا  (GCC)المغاربة العائدين من دول 

ل مكانة الأجراء أولا أن نبين في المطلب الأو  فيلزمناأن نعالجها في المطلب الثاني من هذا المبحث، 
  .للتنمية البشرية يةفي المخطط الوطني المتعلق بالمبادرة الوطن (GCC)المغاربة المهاجرين بدول 

  
   مكانة مغاربة دول الخليج في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: المطلب الأول 

 

تبرز مسؤولية الدولة المغربية إتجاه رعاياها الأجراء العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر 
من ، 422-والقائمة على مبدأ رعاية الدولة لرعاياها الأفراد داخليا وخارجيا-عن كونها الدولة المصدرة لهم 

ريحة من العمال في الدفع بعجلة التنمية خلال المساهمات المادية والمعنوية القيمة التي تساهم بها هذه الش

                                           
وقفنا على بعض الحالات من صفوف العمال المغاربة الذين غادروا دول إستقبالهم الخليجية بموجب قرار الإبعاد  421

مجلس التعاون الخليجي غير تلك  بلدانلديهم رغبة جامحة في العودة  للعمل إلى أحد  الإداري، وإتضح لنا أنهم لازالت
الدولة التي طبقت في حقه قرار الإبعاد، فمثلا إذا تم إبعادهم من دولة قطر أو دولة الإمارات العربية المتحدة فلهم الحق في 
البحث عن عقد عمل في باقي الدول الخليجية الأخرى، بما أن الحدود بين الدول الخليجية لم ترقى بعد إلى مصاف دول 

 . تحاد كالذي تعرفه دول الإتحاد الأوربيالإ
 .أنظر ديباجة دستور المملكة الجديد 422
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الإقتصاد الوطني المغربي على نحو يتماشى مع التطور الإقتصادي العالمي، فضلا عن  المحلية وإنعاش
. المغربيالدور الهام الذي يعكس مدى قوة التماسك والترابط الحاصل على مستوى النسيج الإجتماعي 

المغاربة العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي يتجلى في هاجس به العمال  ولعل هذا التماسك الذي يهتم
الذي يظل بمثابة مشروع دائم يراود باستمرار أفراد الجالية المغربية المقيمة في  ،العودة إلى الوطن الأم

مجتمعات  وسطالاندماج  فيات المتحدة الذين يسعون غالبا الخليج، بخلاف نظرائهم في أوروبا أو الولاي
الخليج والذين  بين المغاربة المقيمين بدول يشكل وجه الاختلاف القائمقبال، وهذا الأمر هو الذي الاست

، وبين والأسيوية أي عمال مؤقتين فقط  شأنهم في ذلك شأن باقي الجاليات العربية" الوافدينب"ينعتون 
ستقبال بالنظر إلى ظروف في دول الا الذين إنصهروا في باقي بلدان العالم المغاربة المقيمين نظرائهم

دول الإتحاد  في هدا الصدد على على وجه الخصوصنركز و  الاندماج المتاحة وإمكانيات الاستقرار
أن الانشغالات الحقيقية للمغاربة المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، تنحصر  ساسعلى أ. الأوروبي

بغية إستثمارها وتوظيفها في النشاط الإقتصادي في مراكمة تجربة مهنية وكسب الإمكانات المادية اللازمة 
الأموال التي الوطني إبان عودتهم إلى الوطن الأم والقطع مع ظروف الاغتراب بشكل نهائي، بحيث أن 

الخليجية بمناسبة إنجازها للمهام المتفق عليها في إطار  في بلدان الاستقبال توفرها اليد العاملة المغربية
دون الحاجة إلى إدخارها أو إيداعها في ) المغرب( دولة المنشأ إلىمباشرة  سالهاعقود الشغل، تقوم بإر 

تماشيا مع طبيعة الهجرة المؤقتة التي تفرضها دول مجلس التعاون الخليجي على كافة  ،البنوك الخليجية
  .العمال الوافدين العاملين لديها بموجب عقود عمل مؤقتة

ة التي ترسلها اليد العاملة المغربية العاملة بدول مجلس التعاون ويمكن القول أن هذه التحويلات الهام
الخليجي، هي بمثابة عربون مادي يعمل على تفعيل مخطط إعادة الإندماج بشكل نسبي في فترة عودتهم 
إلى أرض الوطن، ولاسيما اولئك الذين زاولو المهن ذات الدخل المتوسط التي يترواح دخلها الشهري 

 النشاط في العائدين المهاجرين مساهمة تتأثر، بحيث  423)درهم مغربية 10000إلى  7000(بين
 بالخارج، الإقامة ومدة المكتسبة والخبرة للمهاجر المالية المدخرات أهمها عوامل بعدة المحلي الإقتصادي

 للمهاجر والإقتصادي الإجتماعي الإندماج إعادة على مباشرا تأثيرا تؤثر مجمل الأحوال في العوامل وتلك
 سلسة بصورة الاصلي المجتمع في الاندماج إعادة عملية تمت ما إذاأنه  ذلك المنشأ، بلد إلى العائد
 في والإستثمار دائمة بصورة الإستقرارإتخاذ قرار  على  يتشجعفإن هذا الأخير  ،واسرته للعائد وميسرة
 الاندماج اعادة عملية كانت اذا اما ،في مجتمعه الأصلي لائق معيشي مستوى على الحفاظ لضمان وطنه
 المنشأ بلد في الإستثمار يئةوب الأعمالتصاحبها صعوبات معينة تتعلق ببنية  ابنائه او للعائد بالنسبة

                                           
 الثانية المرتبة تحتل الخليج بدول المقيمين المغاربة تتحويلا  أن 2015 لسنة المغربي الصرف مكتب تقرير أفاد 423

المقيمين بدول  مغاربةتحويلات ال تمثل ذلك ورغم. %15 بنسبة الدولي المستوى على المهجر غاربةم تحويلات قائمة في
الخليج صوب المغرب نسبة مرتفعة مقارنة بتحويلات نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي إذا ما تمت مقارنة عددهم 

 .الإجمالي
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 ستثماراتالإ هذه تأجيل يتم ما فعادةالتي تسود في البلد المنشأ،  والسياسية الإجتماعية العواملعن  فضلا
  .   الإقتصادية والإجتماعية وتبعاتها العودةتأمين إجراءات  من التأكد حين إلى
إنمائية للشق الإقتصادي  كسيرورةالتحويلات في المملكة المغربية  همن هذ ساسيةالغاية الأ تبرز عموماو 

الذي راهن عليه المغرب مؤسسات وأفراد منذ مطلع الألفية  ،والإجتماعي مع التركيز على الشق الأخير
 أولابحيث تعكس هذه التحويلات  ،424)نصره االله(ت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادسالثالثة تح

 مساعداتالقوي للمهاجرين المغاربة مع وطنهم الأم عن طريق ال بالإرتباطالبعد الإجتماعي الذي يقضي 
الإقتصادية  ميةمنها في التن دةالإستفا وثانيا من أجل )ىالفقرة  الأول(المادية التي يرسلونها إلى ذويهم 

  ). الفقرة الثانية(في الإقتصاد الوطني  إستثمارهاالمحلية و 

  البعد الإجتماعي للتحويلات المالية: الفقرة الأولى 

 نمجلس التعاو  دولترسلها اليد العاملة المغربية من  يالبعد الإجتماعي للتحويلات المالية الت ينطوي
 لأمفهي تعمل من جهة على تقوية الإرتباط بين المهاجر ووطنه ا ،ديدةالخليجي على أبعاد إيجابية ع

تمهيدا لعودته النهائية، بحيث أن هذا الأمر يحمل بعدا نفسيا خاصا بالأفراد المهاجرين متمثلا في الشوق 
ما ك ،الإجتماعية الأولى بيئتهممجددا بلحمتهم الأصلية والعودة إلى الإنصهار في  تحامإلى الإل والحنين

) الإنفاق الإجتماعي(في معدل  والرفعتعمل من جهة ثانية على المساهمة في تنمية أموال أسرة المهاجر 
المعيشية  للحياةالإستهلاكية في الإنفاق لتحصيل المواد الضرورية والمتطلبة  القدرةمن  الرفعبما في ذلك 

تحصيل البعد الإجتماعي للتحويلات المالية بشكل أساسي من خلال التكلفة  يمكنالعموم  علىللأفراد، و 
عيش أسرته ومسايرة التطور الإجتماعي الحاصل في  ليؤمنالعامل المهاجر  حملهاالتي يت جتماعيةالإ
  .   المجتمع المغربي جراء الضغوطات التي تفرضها تحديات العولمة يةبن

العمال المغاربة من دول  عثهايب  لتيالإجتماعي للتحويلات المالية ا جانب أخر لا يمكن دراسة البعد ومن
لمكان التحويلات في معزل عن الهجرة العائدة لهؤلاء الأجراء  امصدر  تبارهامجلس التعاون الخليجي بإع

 سواء تعلق الأمر بالعودة المؤقتة أو العودة النهائية، ذلك أن مساهمتهم المالية في التنمية الإجتماعية
الذاتية للأسر المهاجرين وكذلك التنمية الإجتماعية الوطنية الشاملة، لا ترتبط إطلاقا بتنقلاتهم التي تحدد 

، بقدر ما هي مرتبطة بمساهمتهم -التراب الوطني أو بأرض المهجر فوق-عادة أماكن تواجدهم الجغرافية 
طق وجهات المملكة المغربية، وذلك من الورش الإجتماعي في سائر منا إنعاش المادية القيمة الرامية إلى

                                           
الذي  لاجتماعية،في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني للعدالة ا السادس محمد الملك جلالة أورد 424

الملكي عبد اللطيف  تشاروالتي تلاها المس الرباط،المستشارين ب مجلسب 2016فبراير  9 الجمعة يومافتتحت أشغاله 
إن المكاسب المحققة بفضل المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقناها، والمقتضيات الدستورية الجديدة، وكذا : "قوله المنوني 

ممية للعدالة الاجتماعية، هي ما يؤهلنا اليوم، بعد نضج تجربتنا الوطنية، لننطلق في مسار انخراطنا الفعال في المنظومة الأ
 ."بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية
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إذ لا فرق هنا بين مهاجر عائد حاملا معه جهد الأيام التي قضاها بأرض  ان،أي موقع جغرافي ك
وطبقا لهذا . مغتربا، فكلاهما يعتبران فاعلين اساسيين في التنمية الإجتماعية الأخر لا ز  ينالمهجر وب

 هماالمغربية بإعتبار  العاملةالطائفتين من اليد  كلاضوء على المعنى فإننا نرى أنه من اللازم إلقاء ال
عنصرين هامين في جلب العملة الصعبة إلى أرض الوطن، لذلك فالتحويلات المالية التي تنعش القطاع 
الإجتماعي بالمغرب لا تقتصر فقط على الأجراء المهاجرين، وإنما هي سيمة مشتركة حتى بالنسبة 

أحضان وطنهم، على اساس أن وضعية الفاعلون في الطائفة الثانية يستثنى منهم للأجراء العائدين إلى 
العائدون برسم قرار الإبعاد الإداري من دول الإستقبال الخليجية، حيث أن نسبة كثيرة منهم عادت مثقلة 

  .    425بالديون ولم يسعفهم الحظ في الإستمرار بالمساهمة في تنمية أموال أسرهم ومعه وطنهم
 إزداد وقد المهاجر، لدى وإحيائها العودة تطلعات إلى وبلده المهاجر بين المتصلة العلاقة تؤدي أجل

 ،المنشأ بلد إلى عودته عند المهاجر به يقوم أن يمكن الذي التنموي الدور بسبب العائدة بالهجرة الاهتمام
 الا ،ومساهمتها في التنمية الإجتماعية العائدة الهجرة ظاهرة لتفسير المتعددة المحاولات من الرغم علىو 
العاملة المهاجرة  دفقط على دور التحويلات المالية التي أرسلتها الي يقتصر مازال العائدة للهجرة فهمنا ان

العودة إلى  رةثم صاحبتها معها في فت جرقبل عودتها دون إبراز دور الأموال التي إدخرتها في أرض المه
 في والخبراء الباحثين بلق من الكافي الإهتمام الموضوع هذا إيلاء عدم إلى ذلك يرجع وربما أ،أرض المنش

 المعلومات تلك وطبيعة حجم تغطي  منها، موثوقة كمية بيانات توافر عدم إلى بالإضافة الهجرة مجال
 التي والعائدين العودة تصنيف طرق تعددناهيك عن  ،الظاهرة تلك التحليل في عليها الاعتمادأجل  من

  .الحكومات قبل من المعتمدة والسياسات التصورات وبناء توجيه في حاسما دورا تلعب
من خلال التحويلات المالية  العائدة للهجرةالإجتماعي  البعد تفسير فيأهم التفسيرات التي إعتمدناها  ومن

 ،426)الرأسمال اللامادي( لفظهأو الإستثمارات البشرية المتمثلة في الرأس مال البشري أو كما يصح 
 الإجتماعية الشبكات نظرية وجدنا إلى الإستفادة من خبرة وكفاءة اليد العاملة إلى أرض الوطن، والرامية

                                           
جراء الذين حكم عليهم بالإبعاد الإداري من دول إستقبالهم بدول مجلس التعاون لألا نقصد بأن أصناف ا 425

في تحويلات مالية إتجاه ذويهم بالمغرب، وإنما قرار الإبعاد جعل حدا لهذه التحويلات بما الخليجي، أنهم لم يساهموا قط 
نقل الحقوق المالية التي كان  كيفية في ذلك التعويضات المقررة منحها في نهاية الخدمة، ويبقى التساؤل مطروحا حول

بأرض الإستتقبال وهي حالات نادرة جداـ، للأن وكما رأينا في مثن البحث أن جل الأجراء  كحصة واحدة يدخرها هذا الأجير
صوب المغرب، ذرءا للأي مخاطر مادية أو موضوعية  على شكل فترات متقطعة المغاربة تقريبا يفضلون تحويل مدخراتهم

دتهم إشكالا حقيقيا بالنسبة للمغرب، وخاصة أن في المستقبل، ولهذا فإن الذين طالهم قرار الإبعاد يشكلون أثناء عو  قد تقع
 .البطالة الذي إرتفع مؤخرا معدلتعد ضعيفة مقارنة ب أو إعادة الإندماج برامج الإدماج

 .2014يوليوز  30في  15من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في دورته  426
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 فهم البعد الإجتماعي لتحويلات المهاجرين  فيوابط إجتماعية تساعدنا مبدئيا تحمل ر  427العائدة والهجرة
 بصلات العائدين المهاجرين إحتفاظودورها في التنمية الإجتماعية، إذ تفترض هذه النظرية بأن  المالية

الأهمية  الغيعد أمرا ب ،الأصلية وإرسالهم لمبالغ مالية مهمة إلى ذويهم وأسرهم مواطنهم مع قوية وعلاقات
الإجتماعية بين المهاجرين  العلاقةالنسق الإجتماعي لدول المنشأ والزيادة في توطيد  علىفي الحفاظ 

 إن ثم. وبيئتهم الإجتماعية الأصلية ويحافظ في نفس الوقت على الهوية الوطنية والموروث الإجتماعي
 توفير خلال من المنشأ بلاد في العائدين مبادرات تيسر ان يمكن التي الهجرة تجربة تعكس الروابط هذه

 ،بين المهاجرين وذويهم الشخصية العلاقات من أنماط خلال من تتأتى التي العودة لتأمين اللازمة الموارد
 الروابط تكوينإلى  الرامية والمعلومات الموارد توفير في الإجتماعية الشبكات تلك هماتس حيث

 لا وحدها العائدين للمهاجرين السابقة الخبرات من المستمدة الحدود عبر التجارب أن إلا ،الإجتماعية
  .العودة تحفيز في رئيسيا دورا الحالة هذه في الإجتماعي المال رأس يلعب إذ العودة، مبادرات تفسر

 المنشأ بلدان إلى المهاجرين عودة الإجتماعية هي والتنمية الهجرة بينالتي تربط كذلك  الصلات أهم منو 
 علىو  ،بغية إستثمارها بأرض الوطن إدخروها وأموالا بالخارج إقامتهمإبان  اإكتسبوه خبرات معهم حاملين
 جزء أن أثبتت كما قلنا سابقا الميدانية الدراسات أن إلا للمهاجرين، المالية التحويلات أهمية من الرغم
 وتحسين المهاجر أسرة إحتياجات لتلبية ،الإستهلاكي الإنفاق لىإ توجيهها يتم التحويلات تلك من كبيرا

 في يسهم بما ،428)والصحة التعليم وخدمات والملبس المأكل( على الإنفاق خلال من المعيشية الظروف
 كبيرة بدرجة تؤثر تلك الإنفاق أوجه نوبالمقابل فإ المنشأ، دولةب المادي والمعنوي البشري المال رأس تنمية
 إستمرارية إلى المستقبل في تؤدي أن يمكن التي الإستثمارية الأنشطة في للإنفاق المتبقى المبلغ على

 تشهدها التى التمويل معوقات فضلا عن بروز ،الإقتصادية التنمية في وتسهم للأسرة مرتفع دخل تحقيق
  .العائدين المهاجرين مشاريع تمويل دون حائلا تقفة، حيث والمتوسط الصغيرة المشاريع

  
 المساهمة في الإقتصاد الوطني : الفقرة الثانية 

يخفى على أحد الدور البارز الذي يلعبه العمال المهاجرون في تنمية بلادهم بموجب التحويلات المالية  لا
   والتي تعطي بدون أدنى شك دفعة ،429المصرفية الاتأيام السنة عبر الحو  طيلة هاالهامة التي يبعثون

                                           
 إدارةة، التقرير الإقليمي للهجرة الدولية والعربية الهجرة الدولية والتنمية، الهجرة العائدة والتنمي: دينا عبد الفتاح 427

 .73، ص 2014 لعربية،السياسات السكانية والمغتربين والهجرة، قطاع الشؤون الإجتماعية، جامعة الدول ا
 وشراء جديدة مساكن بناء أو القائمة المنازل تجديد خلال من السكن على الإنفاق أيضا الهامة الإنفاق أوجه منو  428

هذه الأمور تصب  وكل في البوادي المغربية زراعيال مخصصة للإستغلال يوأراض وضواحيهاالكبرى  بالمدن للبناء يأراض
 .العائد المهاجر لأسرة المعيشي بالمستوى الإرتقاء في

 ضهااستثماراتها وإعفاء الحكومة للتحويلات من الرسوم التي تفر  اشالمغرب بدعم تحويلات المهاجرين وإنع يقوم 429
 .يالمصارف أثناء التحويل المال
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هيكلا أساسيا في  شكلفي أن التحويلات المالية ت ءأنه لا مرا كماللتنمية الإقتصادية ببلدان المنشأ،  مهمة
الاقتصادات الناشئة كما هو  فيوالماكرو اقتصادي ومصدرا حيويا من موارد دعم التنمية  الميكروالرهان 

من  امهم الأمر بالنسبة للإقتصاد المغربي، حيث تمثل مصدرا مهما من مصادر العملة الصعبة وعاملا
 الثالعائلات في الدول النامية ودول العالم الث نم الكثير وتعتبرهال ب ،430عوامل تقليص حدة الفقر

للبطالة  رتفعةللنسب الم إستحضرنامصادر الدخل وبالأخص إذا  نمصدرا أساسيا م المصدرة لليد العاملة
حسب إحصائيات المندوبية السامية  في المغرب مثلا ةإذ تبلغ هذه النسب المصدرة لليد العاملة في الدول

أنه  نرى وهكذا، %8,7 إلى والمنشورة على موقعها الرسمي 2015تخطيط في الشهور الأخيرة من سنة لل
 يساهمون فإنهمخلال تدفق التحويلات المالية التي يرسلها المغاربة المقيمين في الخارج إلى البلد الأم،  من

بطريقة غير مباشرة في تنمية بلدهم عن طريق تمويل الاقتصاد المغربي بشكل كبير بالعملة الصعبة، 
والاستغناء عنها يمكن أن يؤدي إلى النقص في الاحتياط من العملة الأجنبية، وينعكس سلبا على ميزان 

ولا سيما الدول المستقبلة لليد  الأداءات وبالتالي على عملية التبادل التجاري بين المغرب وباقي دول العالم
 .المغربية عاملةال

 المالية التي يبعثها المهاجرين إلى دول المنشأ التحويلات قدرة حول في الأونة الأخيرة واسع جدل وهناك
 ولاالحديثة  لهجرةأثبتت مؤخرا أن ا 431علما أن بعض الدراسات ،الفقر حدة تخفيض المساهمة في في

                                           
مليار دولار وقد  13,3نحو  2015إلى حدود سنة  ربيةحجم ودائع المهاجرين المغاربة في المصارف المغ ليص 430

أجرتها المنظمة العالمية للتجارة إلى أن  يساهمت بشكل كبير في خفض الفقر في البلاد، وتشير أخر الدراسات الت
تشكل رصيدا مهما من  ويلاتالمغرب، كما أن التح قاهاتحويلات المغاربة بالخارج تضاهي ثلاث مرات المساعدات التي يتل

ي التوازن المالي المغرب ىوذلك من خلال الحفاظ عل لمغربية،العملة الصعبة وهي المصدر الأول في المعاملات التجارية ا
في الإستقرار  لخارجوتساهم في تنمية الإقتصاد الوطني، ويتجلى السبب الرئيسي للإرتفاع تحويلات المغاربة المقيمين با

  :راجع. المستقبل منه بيئة ملائمة للإستثمار الجالية دون خوف من علالذي ج ،بالسياسي والإقتصادي والأمني في المغر 
 ب،ربة المقيمين في الخارج تعزز برامج التنمية الشاملة، صحيفة العر تحويلات المغا: بن امحمد العلوي  محمد

 . 11ص  ،9973،2015، العدد )لندن(2015يوليوز  9الثلاثاء 
هناك دراسات عدة حول تيارات الهجرة المعاصرة ولعل الدراسات التي تمت مناقشتها على مستوى مشروع يورو  431

من أجل الدراسات  Euro med 2الدراسات التي طرحت على مستوى مشروع تعد أبرزها، وتعتبر هده  2ميد للهجرة رقم 
ساهم مشروع يوروميد فقد . 2008الواقعية التي واكبت مستجدات الهجرة بشتى أنواعها بعد الأزمة الإقتصادية الأخيرة لسنة 

 (2003) ةوروميد للهجر مشروع ي إستكمال والذي يأتي في أعقاب 2011وإمتد إلى سنة 2008 الذي إنطلق سنة 2للهجرة 
المتوسطي في مجال الهجرة ليقدم إجابة فعالة وهادفة على ظاهرة الهجرة في صورها -تعزيز التعاون الأوربيمن أجل 

جزء لا يتجزأ من التعاون  لقد أولت المفوضية الأوربية اهتماما خاصا بهذه القضايا، معتبرة إياهاوفي المقابل  .ةتلفلمخا
- ويهدف هذا التعاون الإقليمي إلى تشجيع نهج شراكة حول قضايا الهجرة سواء في بعدها الشمالي .المتوسطي -الأوربي

مدى ثلاث سنوات من هذا المشروع تم إنجاز مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تدور  وعلى .الجنوبي أو الإقليمي الداخلي
  :أنظر . حول مواضيع الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية والهجرة والتنمية
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، أصبحت تأخذ مسارا مختلفا عما )2008(بعد الأزمة الإقتصادية الأخيرة لسنةسيما تلك التي إنطلقت 
إستثمارات صغرى أو (كانت عليه قبل إندلاع الأزمة، بحيث اصبحت هجرة المستثمرين في شكل 

 من يأتوا ما غالبا أن هؤلاء المهاجرين وبما رة،وهجرة العقول هي السمة البارزة في الأونة الأخي) متوسطة
 وأسرهم المهاجرين أن يعنى ما وهو بالخارج عمل فرص وإيجاد السفر نفقات توفير على قادرة طبقات
صحة هذا الرأي على أساس   في شككيجعلنا ن  الذي الأمر مدقع، فقر من تعانى التي الطبقات من ليسوا

أن هجرة الأوروبيين ليست هي نفسها بالنسبة للمغاربة والأفارقة والاسيويون نظرا للفوارق المادية التي 
صحيح أن الأزمة الإقتصادية أفرزت مخلفات عديدة على دول العالم إضطر معها البعض  ،تختلف بينهم
الإجتماعي  الواقع لكنو إنجازاتهم وإستثماراتهم بما في ذلك بعض المغاربة،  نافأجل إستئ من إلى الهجرة

المالية للأجراء المهاجرين   تحويلاتيثبت بأن ال حدة على حالة كل وضع على يتوقف والذي غربيالم
مدخول شهري لهم  ضمانساعدت فعلا الأسر الضعيفة والمعوزة سواء في البوادي أو المدن المغربية في 

عتبة الفقر في وقت ماتزال بعض الدول الأخرى  طىتتخ جعلها مما ،مة مشاريع صغرى على الأقلوإقا
 يتوقف لا التحويلات أثر فإنلذلك  ،المصدرة لليد العاملة تتخبط فيه وخاصة الدول الإفريقية والأسيوية

 استمرارية خلال من والمجتمع الاقتصاد بقية إلى يمتد بل ،مباشرة لها المستقبلة الأسرة أو الشخص عند
 على إيجابية أثارا بالتبعية له يكون ما وهو نتاجالإ في هاما دورا تلعب بدورها والتي الأموال لمتلقي الإنفاق
يتضح أن السياسة التشجيعية التي  وبالتالي .مباشر غير بشكل الفقر حدة تخفيف ثم ومن الاقتصاد تنشيط

بصفة خاصة من خلال وضع  (GCC)تنهجها الدولة المغربية إتجاه المقيمة بالخارج بصفة عامة ودول 
 توفيرإن  ثم .معايير خاصة بإستثماراتهم، كانت وراء إرتفاع حويلات المغاربة خلال السنوات الأخيرة

وضخها في الإقتصاد الوطني  الأموال إلى بلدهم تحويلعلى  لتشجيعهمالمغاربة  مهاجرينالامتيازات لل
لأن الاستغناء عنها يمكن أن يدخل المغرب  ،يعد أمرا إيجابيا جدا في إنعاش القطاعات الداخلية الواعدة

  .التجاري الميزان على سلبية أثارا وينتج اقتصادية هيكلية كلفي مشا
وتحديدا في الفترة الممتدة بين  ،مجلس التعاون الخليجي على مر قرابة عقد من الزمان دول إحتلت ولقد

القيمة بدول أوروبا  لياتمقارنة باقي الجا اربةالمغ للتحويلات المرسلة الدول أكثر قائمة) 2007/2016(
 الناتجقم خلال ر  منإلى الإقتصاد المغربي  إضافية قيمةحيث أعطت  مثلا،القارة الأمريكية  وشمال
 السعودية وخاصة عامة بصفة الخليجي التعاون مجلس دول أن نجد وعلى العموم الإجمالي، المحلي
 كرقم العالم مستوى على للتحويلات مرسلة دولة عشرين أكبر ضمن من والكويت عمان وسلطنة والبحرين

                                                                                                                                    
Macarena NUÑO : : POLITIQUES MIGRATOIRES DE L'UNION EUROPEENNE 

AVEC SES PARTENAIRES MEDITERRANEENS - L'IMPÉRATIF D'UNE PLUS 
GRANDE MOBILITÉ, DÉPARTEMENT THÉMATIQUE ANALYSE APPROFONDIE, 
DIRECTIONGÉNÉRALEDES POLITIQUES EXTERNESDE L'UNION,PARLEMENR 
EUROPEEN,AVRIL2014,P 11-12-13. 
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 هذه وصلت حيث الإجمالي المحلى الناتج من كنسبة المرسلة التحويلات قيمة احتساب تم ما إذا مطلق
 ثاني السعودية العربية المملكة وتعتبر 2011 عام 17 % إلى حسب إحصائيات البنك الدولي النسبة
  .المهاجرين بتحويلات يتعلق فيما العالم مستوى على بلد أكبر

  
  

  GCCفي تأطير عودة العمال المهاجرين المغاربة من دول  تدور المؤسسا: الثاني المطلب
  

 كما ،المحلية التنميةب علاقتهاو  العائدة بالهجرة السابقة السنوات خلال بشكل ملحوظ المغرب إهتمام تنامى
 إشباع المؤسسات الوطنية بقواعد بهدفالقانوني والمؤسساتي  صلاحلإافي مسلسل  المغرب إنخراط أن
بصفة عامة والهجرة العائدة بصفة خاصة وفق معطى ديناميكي  مجال الهجرة يبلورجعله  ،الجيدة حكامةال
  .داخل المملكة ضمن خريطة الإصلاحات التي تتطلبها الأوراش الكبرى فعالو 

مجموعة من المؤسسات الرسمية مهمة تأطير عودة المهاجرين العائدين إلى وطنهم وديارهم،  وتتولى
تختلف الصيغة الرسمية لهذه المؤسسات في التعاطي مع ملف الهجرة المغربية العائدة، لكونها  بحيث

  .434تفاوضية أخرىو  433إستشارية رثم مؤسسات ذات أدوا 432تنقسم إلى مؤسسات ذات الأدوار التقريرية
إلى الإختصاصات التي  ستناداإ الهجرة وشؤون بالخارج المقيمين بالمغاربة المكلفة الوزارة وتحتل 

المرتبة الأولى  ،435والمرسوم التنظيمي المنظم لها 2011المملكة الجديد لسنة  دستورإستوحتها من روح 
 ضمن تضعحيث  ،436بالخارج المقيمين المغاربة مع والتواصل الهجرة ملف مسلسل فيمحوريا  ودورا

                                           
سسات الأخرى بالإضافة إلى وزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، توجد مجموعة من المؤ  432

ذات الدور التقريري كوزارة الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية وكذلك الصندوق الوطني للضمان 
 .الإجتماعي الذي بخضع لوصايتها

 المؤسسات ذات الدور الإستشاري هي المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان433
 .لمؤسسات ذات الدور التفاوضي فتتمثل في مؤسسة المجتمع المدني والجمعيات التابعة لهأما ا 434
اختصاصات وتنظيم  حديدبت) 2014أبريل  4( 1435جمادى الآخرة  4صادر في  2-14-192رقم  مرسوم 435

 .المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة زارةالو 
المقيمين بالخارج  بةالمكلفة بالمغار  بالوزارةالمادة الأولى من المرسوم التنظيمي السالف الذكر إلى أنه تناط  تشير 436

المغاربة المقيمين في الخارج والمهاجرين بالمغرب  نوشؤون الهجرة ، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بكل م
ولهذه الغاية يعهد إليها القيام بالمهام  .المعنية داخل المغرب وخارجهبتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات 

 الحث على الهوية المغربية وتوطيدها ؛ الحفاظ التضامن والنهوض بالعمل الاجتماعي لفائدة مغاربة العالم ؛ تقوية:  التالية
في دول الإقامة ؛تعبئة مغاربة العالم  الاندماج تيسير لصالح مغاربة العالم ؛ يةوالحرص على الارتقاء بالخدمات العموم

للمساهمة في الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب ؛إعداد السياسة الحكومية في مجال الهجرة واندماج المهاجرين 
 يرالحكومة لدى المنظمات غ تمثيل على إرساء حكامة رشيدة لمنظومة الهجرة؛ العمل واللاجئين والسهر على تنفيذها ؛
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 أفضل تأمين في المساهمة شأنها من التي الإجراءات بتنفيذ التكفلأجل  من برنامج محدد إستراتيجيتها
مجموعة  الوزارة عمل خطة وتتضمن ،النهائية العودة عند المغرب في المهاجرين إدماج لإعادة الظروف

وزارة الخارجية (بحيث تقوم من جهة بشراكة مع المؤسسات ذات الطابع التقريري 437مهمة من البرامج
 الاقتصادية التنمية في العالم مغاربة مساهمة تشجيعب) التشغيل والشؤون الإجتماعية زارةوالتعاون وو 
 الوسائل توفير كذلكو  بالخارج، المقيمين المغاربة باستثمارات والنهوض للمغرب، والبشرية والاجتماعية
من جهة  عملت كما بالخارج، المقيمين المغاربة المستثمرين من جديد جيل ظهور تشجع التي والإمكانيات

المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج والمجلس (مع المؤسسات ذات طابع إستشاري بتنسيقثانية 
 والمهنية العلمية كفاءاتهم واستخدام بالخارج المقيمة المغربية الطاقات تعبئة  على)الوطني لحقوق الإنسان

 أخيراو  الكفاءات، بتعبئة خاصة يجيةإسترات وصياغة المعرفة اقتصاد في المغرب اندماج دعم أجل من
 ومثيلاتها بالخارج تنشط التي المغربية الأجنبية بما في ذلك الجمعيات الجمعيات بين للشراكة اإطار  خلق

   .بالمغرب المحلية التنمية مشاريع إنشاء بغرض في إطار الأدوار التفاوضية الممكنة المحلية بالمغرب
من  2008التي إندلعت سنة  الإقتصادية مةز تحول المغرب في السنوات الأخيرة وخصوصا بعد الأ لكن

جعلت المؤسسات الرسمية  ،438بلد مصدر للمهاجرين واليد العاملة إلى بلد مستقبل لها في نفس الوقت
 دماجنمسلسل إوفي مقدمتها الوازارة المكلفة بمغاربة الخارج وشؤون الهجرة عاجزة كل العجز عن مواكبة 

العمال العائدين إلى أرض الوطن ولا سيما أولئك الذين عادوا من دول مجلس التعاون الخليجي حيث 
                                                                                                                                    

إعداد السياسات واتخاذ التدابير اللازمة لتسير  ىعل الإشراف وفي الملتقيات الدولية المعنية بشؤون الهجرة ؛ الحكومية
والتربوي والثقافي للمهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب ؛تنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال  الاجتماعيالاندماج 

ومية المعنية بقضايا المهاجرين في الخارج ، وشؤون الهجرة ، وعلى رأسها العلاقات مع المؤسسات والمنظمات غير الحك
 .المنظمة الدولية للهجرة

 بالمغاربة المكلفة الوزارة أنشأت بالخارج، المغربيةالمقيمة الكفاءات بتعبئة المتعلقة للمعلومات الوصول تسهيل أجل منو  437
 المغربية الجالية من الكفاءات ذوي مستهدفة بالخارج الوطنية للكفاءات شبكة 2014 الهجرةسنة وشؤون بالخارج المقيمين
 المتعلقة والمعلومات بالمغرب، تنفيذها يتم التي الوطنية والبرامج بالخطط المتعلقة المعلومات كل لتجميع كوسيلة بالخارج
 .المغربية الكفاءات تعبئة ببرنامج المرتبطة المعلومات وكذا والاستثمار، الأعمال بفرص

الدائم للمهاجرين، فقد بات يستضيف عددا من المهاجرين  والاستقرارالمغرب بدوره أرضا للجوء  أصبحلقد  438
في وضعية غير نظامية،  مهاجرينالذي يقصدون المغرب للعمل وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب و  الأفارقة النظاميين

علاوة على هذه . في المغرب لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور، بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين ونستقر ي
 أوروبيةو  إفريقية ومهاجرين من جنسيات نيو والسور  ونمثل الجزائري(طويل  تالتدفقات هناك مجموعات مستقرة منذ وق

على سبيل المثال، تنقلات النخب المهنية من ذوي  شير إلى ذلكتبالإضافة إلى تسارع وثيرة التنقلات البشرية كما ) مختلفة
  :أنظر  .خاصة الفرنسيون منهم لأوروبيين،المهارات العالية بين أوروبا والمغرب أو الإقامة المطولة للمتقاعدين ا

Hassan boubakri : le maghreb face a de nouveaux defis migratoires,coflits au sud sahara 
et au machrek,transitions dans la région,crise et crispation en eurpoe.2émé colloque 
international, les rechercheurs sur les migrations au maroc a la lumiére des nouvelles 
mutations,bilan,innovations et prespectives,faculté agdal rabat,7-8 mars 2014. 
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فأغلب المصالح الإدارية التابعة لهذه المؤسسات . الحماية الإجتماعية ومؤشراتها القانونية والتقنية منعدمة
أو  ثنائية يةإلا إذا كانت هناك إتفاق نيالعائد جدمانإ إعادة العائدة قصد ةالهجر  تطور الوزارية لا تواكب

 يمأو على الأقل إتفاقية تعمل على تنظ تماعيبين المغرب ودولة الإستقبال في مجال الضمان الإج دولية
إلى أرض الوطن، التي عاهدناها من خلال الإتفاقيات  ائدينالع المغاربة العمال دماجنإ دةعودة وإعا

ثم إن عودة الأجراء المهاجرين إلى أرض  .439الإتحاد الأوروبي مثلا دولو  غربيةبين المملكة الم المبرمة
في  المتمثلةالتعويضات الطويلة الأمد  بالذكرمعهم حقوقهم الإجتماعية ونخص  طحبوادون أن يص طنالو 
 لمؤسسات بالنسبةعسيرا  أمرايعد ) معاش المتوفى عنه/معاش الشيخوخة/معاش الزمانة أو العجز الدائم(

دول المنشأ المكلفة بالقطاع الإجتماعي بسبب غياب الشروط الضرورية والوثائق الإدارية اللازمة لهذه 
تساهم إذن المؤسسات السالفة  فكيف. الغاية والتي ترتبط غالبا بأجل معين لكونها صادرة عن مرفق إداري

ن الخليجي وإعادة إندماجهم في الذكر بكل أنواعها في تأطير عودة العمال المغاربة من دول مجلس التعاو 
  وطنهم الأم؟

  المؤسسات ذات الدور التقريري: الأولى  الفقرة
الإجتماعية المخصصة للعمال المغاربة المهاجرين وتنفيذ برامجها  حمايةأسند المشرع المغربي مهمة ال 

لوقت جزءا كبيرا وحملها في نفس ا تقريري،مجموعة من المؤسسات الرسمية ذات الدور ال إلى الإجتماعية
 المغاربةفبالإضافة إلى الوزارة المكلفة ب ،من الإلتزامات بهدف تتبع أوضاعهم القانونية بأرض المهجر

وشؤون الهجرة التي تحدثنا عنها في مقدمة هذا المطلب وأبرزنا مجمل إختصاصاتها  الخارجب القيمين
رجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الخا الشؤونتوجد أيضا كل من وزارة  انونية،التنفيذية والق

الإجتماعية، حيث اسندت لهما بمقتضى القانون مهام واسعة لتدبير ملف الحماية الإجتماعية للمغاربة 
  .بأرض المهجر أو حين عودتهم إلى أرض الوطن

هم سواء مباشرة مع تمن إتصالا مافي ملف هجرة العمال المغاربة لما  له تينالمؤسس هاتينأهمية  وتبرز
السلطة التقريرية لهذه المؤسسات الرسمية  منحثم إن . رجيةالخا فقهاعلى مستوى مصالحها المركزية أو مرا

بالمغرب على مستوى تفاعلها الإجتماعي مع فئة الأجراء المغاربة المهاجرين، يندرج ضمن ما يسمى 
تحدث عنها دستور المملكة المغربية الجديد في  التيبدمقرطة الحياة السياسية للدولة وترشيد مؤسساتها 

لذلك كان لزاما علينا التعرض للمؤسسات التي لها أدوار تقريرية في  ،440الشق المتعلق بالحكامة الجيدة
وهكذا تضطلع وزارة الشؤون الخارجية .  معالجة موضوع الحماية الإجتماعية لليد العاملة المغربية المهاجرة

المديرية العامة للعلاقة الثنائية والشؤون الجهوية، والمديرية (مديريات التابعة لهاوالتعاون عن طريق ال
للقضايا المتعددة الأطراف والشاملة، ومديرية شؤون القنصلية والإجتماعية، ومديرية الشؤون  لعامةا

                                           
 .18،ص المرجع السابق : محمد بنحساين : أنظر في ذلك مرجع الأستاذ  439
 .أنظر الباب الثاني عشر من دستور المملكة 440
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ة التي تهم بمهام تدبير ملف الحماية الإجتماعي 441القانون الذي ينظمها وبمقتضى) القانونية والمعاهدات
الثنائية  تاليد العاملة المغربية المقيمة بأرض المهجر في إطار المعاهدات والتوصيات الدولية أو الإتفاقيا

والجهوية والدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية أو التي إلتزمت بتنفيذها قبل الموافقة عليها، أو 
يتجلى  تق عليها بعد، على أساس أن هذه االمؤسساتلك التي رحبت المملكة بالإنضام إليها ولم تصاد

تتم بين  التيدورها في تتبع القضايا الإجتماعية للمهاجرين المغاربة أثناء المفاوضات حول الإتفاقيات 
بعد إبرامها عن طريق رصد مدى إحترامها  تفاقياتالتشغيل ووزارة الخارجية المغربيتين، ثم تتبع الإ زارةو 

والقنصليات التي يتواجد  السفاراتإكتشاف خروقات معينة فيجب على  ةعليها، وفي حال للإلتزامات المتفق
الخارجية من أجل الوزارة الخارجية من أجل إدراج  الوزارة غالمغربي المهاجر، إبلا هافي دائرة إختصاص

جية والتعاون وبالتالي يتضح أن مهام وزارة الشؤون الخار . 442هذه النقط في اللجان المشتركة بين البلدين
مجموع نصوص الإتفاقيات المبرمة مع دول الإستقبال  يعكستركز أساسا على الشق النظري الذي 

مطالبة بشكل مستمر بالحرص على  هاوالمنظمات الدولية والجهوية، وهو ما يجعل المديريات التابعة ل
لروح التشريعات الداخلية لدولة  مواكبة المستجدات القانونية الطارئة من أجل ملاءمة الإتفاقيات الثنائية

 وزارةبإسقاط الأدوار المنوطة ب قمنا وإذا. وكذلك التشريعات الخارجية لدول الإستقبال) المغرب(المنشأ 
الخارجية والتعاون عن طريق مديرياتها الأربعة إزاء العمال المغاربة الوافدين على دول مجلس  ؤونالش

دوار يختزلها نظام الكفيل في عدم قبول أي إتفاق ثنائي يقضي الأ هذهالتعاون الخليجي، سنكتشف أن 
مع دول المنشأ، بخصوص الحماية الإجتماعية للعمال  الإجتماعي الديبلوماسيقنوات الحوار  بفتح

وأحقيتهم في الإستفادة من منافع الضمان الإجتماعي في الوقت الراهن، اللهم إن كان الأمر  الوافدين
ية مخصصة للإستخدام وإستقدام اليد العاملة الأجنبية، فيجوز حينئذ للوزارة المعنية إبداء يتعلق بإتفاقية ثنائ

ولن . وتطويرها تحديثهاأرائها حول فحوى نصوص الإتفاقية وإضافة كل ما من شأنه أن يساهم في 
ع حكومات دول الديبلوماسية الجيدة م علاقاتهامن  بالرغمنستغرب إذا علمنا أن وزارة الخارجية المغربية و 

مجلس التعاون الخليجي، لم تستطيع طيلة ثلاثة عقود مضت أن تظفر لنفسها بإتفاقيات ثنائية تتعلق 
بإستخدام اليد العاملة المغربية، تنضاف إلى حصيلة الإتفاقيات الثنائية التي تجمعها مع دولة قطر ودولة 

نظرته الضيقة إلى الحقوق الإجتماعية، الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا يتضح أن نظام الكفيل و 
قنوات ديبلوماسية تهم هذا الغرض بدل أن يساهم في الزيادة في الإتفاقية  حصعب بشكل مطلق في فت

الثنائية المتعلقة بتشغيل اليد العاملة المغربية، خاصة وأن الدول الأربعة الخليجية التي لا تجمعها أي 
                                           

بشأن إختصاصات وتنظيم  2011شتنبر  6، الموافق ل 1432شوال  7صادر في  2.11.428مرسوم رقم  441
 .وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

  :ارة الخارجية والتعاون راجع ز نوحة إلى المديريات التابعة إلى و للتعمق أكثر في الإختصاصات المم 442
دور المؤسسات في حماية حق الضمان الإجتماعي للأسر المغربية في الدول العربية، مجلة القانون : لبنى الغومرتي 

 .64، ص 2015، شتنبر 28المغربي، العدد 
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من حين للأخر لليد العاملة الجنبية اليافعة لإنعاش  تحتاجالنطاق، هذا  يإتفاق مع المملكة المغربية ف
  . بشكل واضح من تغلغل نظام الكفيل في سياسة التشغيل لديها تعانيأسواق الشغل بها، لكنها 

المؤسسة المعنية رسميا بالشق التطبيقي المتعلق بالحماية  وهيوزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية  أما
الإجتماعية المخصصة لليد العاملة المغربية المهاجرة، والذي يتضمن القواعد المسطرية الرامية إلى 

 هيفتتضطلع  لوطن،الإستفادة من منافع الضمان الإجتماعي بأرض المهجر أو حين العودة إلى أرض ا
هذا القطاع  علىالإشراف  بمهام 443الذي يحدد إختصاصاتها ظيميالتنالأخرى بموجب القانون 

مديرية الحماية الإجتماعية ومصلحة الضمان (عبر مجموعة من المصالح التابعة لها لإجتماعيا
الهيئات  وكذلك) إلى مديرية التشغيل التابعالإجتماعي التابعة للمديرية السابقة، وقسم تشغيل المهاجرين  

  ).الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(وصايتها التي توجد تحت
شك أن هذه المصالح الإدارية قبل أن يسند إليها المشرع المغربي مهام تدبير ملف الحماية الإجتماعية  ولا

الإدراك أنه من أجل تحقيق هذه الغاية فلابد  مامالعاملين بأرض المهجر، كان يدرك ت غاربةللأجراء الم
نائيتين على الأقل مع دول الإستقبال، حيث تتعلق الأولى بمجال الضمان الإجتماعي من إبرام إتفاقيتين ث

والثانية تنظم عودة الأجراء المغاربة إلى وطنهم، تعمل تلقائيا على نقل حقوقهم الإجتماعية مباشرة بعد 
 ففيلذلك . ودتهممنها بأرض المنشأ حين ع دةإنتهاء مدة الشغل المحددة في عقد العمل وضمان الإستفا

الأجراء  ندماجإ إعادة يضمنمن الإتفاقيات يصعب على دولة المنشأ إعداد مخطط  عظل غياب هذا النو 
  .الإجتماعية االعائدين دفعة واحدة في سوق الشغل بها وحظيرته

الذي يمر به العمال المغاربة الوافدين على دول مجلس التعاون الخليجي، فلا  انونيحيث المبدأ الق فمن
لهم نقل حقوقهم الإجتماعية إن وجدت بطبيعة الحال إلى المغرب عبر مؤسسة الصندوق الوطني يحق 

اي إتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي يقضي  يربطهللضمان الإجتماعي، مادام أن هذا الأخر لا 
الإجتماعي  أما المبدأ ،444الإجتماعية ولا سيما تلك التي تتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد الحقوقبنقل  

الذي يلزم الدولة المغربية بتفيعل مخطط عودة الأجراء من أجل إعادة إندماجهم ولا سيما ذلك الجانب 
الإجتماعي المتعلق بمنافع الضمان الإجتماعي، فنرى أنه من الصعب جدا على وزارة التشغيل والشؤون 

وص إشراك جل الأجراء الإجتماعية وكذلك الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على وجه الخص
عن الإشتراكات  ناتجةالعائدين في برنامج إعادة الإندماج إلا إذا كانت هناك إقتطاعات رسمية من لدنهم 

الحاصل بين الأجراء المغاربة الذين كانوا منخرطين  فرقوهنا يجب إبراز ال. السنوية المتطلبة لهذا الغرض
                                           

ختصاصات وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية، بتحديد إ 2014يونيو  18الصادر في  2.14.280مرسوم رقم  443
 .6007ص  2014يوليوز 21الموافق ل  1435رمضان  23، في 6275منشور بالجريدة الرسمية عدد 

أفادت اللجان العليا المشتركة بين وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية المغربية ونظيرتها  2016في مطلع سنة  444
الإجتماعي أنها بصدد إعداد الصياغة النهائية للإتفاق تعاون في مجال الضمان  الخليجية نقلا عن مصلحة الضمان

 .الإجتماعي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإتفاق مبدئي مع كل من مملكة البحرين ودولة الكويت
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في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث يتم إحتساب مدة  (GCC)قبل هجرتهم إلى دول 
وبين أولئك الذين لم  وية،خدمتهم التي قضوها بالشغل داخل أرض الوطن في إطار الإشتراكات السن

بأرض  خاصينخرطوا في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لكونهم لم يشتغلوا إطلاقا في القطاع ال
الفئة بالضبط هي التي تشهد صعوبات إدارية  ذهإذ أن ه ،(GCC)بدول  لإشتغالل مباشرةالوطن وإنتقلوا 
  .عودتهم إلى أرض الوطن بعدمع المؤسسات 

  
  المؤسسات ذات الدور الإستشاري  : الثانية  الفقرة
الثابت أن برامج الحماية الإجتماعية المتعلقة بفترة عودة الأجراء المهاجرين إلى وطنهم المنشأ، تشهد  من

صعوبات وعوائق إدارية جمة، بسبب طول المساطر والإجراءات القانونية وكذلك الأجالات القانونية 
حصدتها اليد العاملة بأرض المهجر  يالمتطلبة في هذا الإطار، حيث أن مجموع الحقوق الإجتماعية الت

 إذا كانت تربط هذا سيما تلك المتعلقة بالتعويضات الطويلة الأمد، يصعب نقلها إلى أرض الوطن إلا ولا
الأخير بدولة الإستقبال إتفاقية ثنائية في مجال الضمان الإجتماعي تعمل على نقل هذه الإعانات 

وذلك بعد إنتهاء مدة العمل أو الإقامة مثلا أو بناءا  ،للإستفادة منها بأرض الوطن في أحسن الظروف
.  دولة الإستقبال بعد إنتهاء مدة عقد العمل على رغبة الأجراء في ذلك على الرغم من إمكانية بقائهم في

كانت اليد العاملة المغربية المهاجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي لا تستفيد من هذه الإمتيازات  ولئن
القاضية بنقل حقوقهم الإجتماعية إلى ارض الوطن بعد إنتهاء مدة إقامتهم وفترة عملهم، نظرا  قانونيةال

ة ثنائية في مجال الضمان الإجتماعي مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن لعدم وجود أي إتفاقي
أغلب العمال المغاربة العائدين إلى أرض الوطن سيواجهون صعوبات إجتماعية وإدارية لا محال، حيث 

اصة أن الأموال التي في حوزتهم لا تعد كافية بالنسبة لهم إذا غابت الإستفادة من حقوقهم الإجتماعية، وخ
ويزداد  ،إلى سن التقاعد واأي وصل (GCC)ن بدولعقدين من الزم بةبالنسبة لللأجراء الذين قضوا قرا

 لتعريف طبقا العائد المهاجرأن  علما. الأمر إنتكاسا إذا صاحبه عجز دائم أو مرض مهني غير معلوم
 لمدة طوعية أو قسرية بصورة المنشأ بلد إلى يعود الذي الشخص دلك هو المتحدة، بالأمم الإحصاء شعبة
وماعاد هذه المدة فإن كل شخص عائد لا يعتبر  ،قصيرة او طويلة زمنية لمدة الإقامة بعد عام عن تقل لا

رفع توصيات إلى  قصدما يفرض تدخل مؤسسات رسمية تهتم بالشأن الحقوقي لهذه الفئة  وهذا كذلك
الخليجية في إطار اللجان العليا  يراتهاتها مع نظالمؤسسات الرسمية ذات الطابع التقريري من أجل مناقش

  .المشتركة بينهما
بوجه عام وحقوق المهاجرين بوجه  الإنسانالمنظومة المؤسساتية المكلفة بالدفاع عن حقوق  إن أجل

خاص، لم تظل حبيسة تدخل الدولة عن طريق مؤسساتها الوزارية أو منغلقة عن ما يروج في الساحة 
الداخلية، وإنما بزغت مؤسسات أخرى إستشارية تتمتع بأدوار طلائعية في الدفاع عن الحقوق الإجتماعية 
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يما تلك التي تتعلق بالعمالة المغربية الموجودة بدول مجلس الخاصة باليد العاملة المغربية المهاجرة ولا س
  .مؤسساتيةأنها تأكلت بفعل وجود عوائق قانونية و  حالتعاون الخليجي التي تبين لنا بوضو 

أهم المؤسسات الإستشارية التي تهتم بهجرة المغاربة إلى الخارج نجد المجلس الأعلى للجالية  ومن
أسند للمجلس الأول مهام التشاور والمساهمة في  حيث ،446وق الإنسانوالمجلس الوطني لحق 445المغربية

المغاربة  حفاظصياغة وبلورة السياسات المتعلقة بالهجرة وشؤون الجالية المغربية بالخارج الكفيلة بضمان 
ان المقيمين بالخارج على هويتهم، بالإضافة إلى إبداء رأيه في الإجراءات وإقتراح القوانين الرامية إلى ضم

  أما المجلس الثاني . 447الحقوق والحفاظ على مصالحهم ولا سيما أولئك يوجدون في وضعية صعبة وهشة
بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، فنرى أنه بإمكانه بموجب الفقرة الثانية من المادة  والمكلف

في هذا الشأن  ةمن الظهير المحدث له والتي تقضي بإمكانية المجلس إقتراح توصية يراها مناسب 13
انه النظر في ملف ويرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة، وهذا يعني أن المجلس وبمبادرة منه بإمك

وتقديم توصية تخول لهؤلاء العمال المهاجرين الحق في  ،(GCC)العمال المغاربة العاملين بدول 
بالإتجاه  عملاالإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالرغم من تواجدهم في دول المهجر، 

ذلك أن . 1989والمشرع التونسي في قانون  1960الذي سار عليه المشرع المصري من خلال قانون 
 يانةالإنسان، تحتم عليه ص وقالإختصاصات الواسعة التي منحها المشرع المغربي للمجلس الوطني لحق

ند تنقلهم وأثناء عودتهم، وإبداء عناية خاصة بهم ع ،أينما وجدوا المغاربةالحقوق الإجتماعية للأجراء 
  .لكون الحقوق الإجتماعية هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان

  
  المؤسسات ذات الدور الإفتراضي : الثالثة  الفقرة
عكس المؤسسات ذات الدور التقريري والمؤسسات ذات الدور الإستشاري التي وقفنا عليها ضمن  على

هما أهم الإختصاصات التي منحها إليها المشرع المغربي في تدبير الفقرتين السالفتين ووضحنا من خلال
ملف الحماية الإجتماعية المخصص لليد العاملة المغربية المهاجرة، والتي تبين لنا بوضوح أن هذه 

من الشروط والأليات القانونية التي تساعد على ذلك، بل  مجوعة تحققالإختصاصات مقيدة قانونيا ب
السالف الذكر والمتعلق بالدفاع عن الحقوق  الملفوعاجزة تماما في الظروف الراهنة في تدبير 

 ودتهم،سواء في فترة هجرتهم أو ع الخليجيالإجتماعية للأجراء المغاربة العاملين بدول مجلس التعاون 
                                           

نبر دج 21بتاريخ  1.07.08تأسس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج بموجب الظهير الملكي رقم  445
وتنص المادة الرابعة منه على أن المجلس ملزم بإعداد تقرير سنوي عن أنشطته وتقريرا كل سنتين يحلل فيه . 2007

 .فضلا عن عقد ندوات بالخارج للوقوف عمليا على هذه الإشكاليات. اتجاهات الهجرة المغربية وإشكاليتها الخاصة
ربيع الأول  25صادر في  1.11.19ب ظهير شريف رقم أما المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد تأسس بموج 446

 .2011الموافق لفاتح مارس  1432
 .الفقرة الأولى والثانية من المادة الثانية من الظهير المحدث للمجلس الأعلى للجالية المغربية 447
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للمجتمع المدني  شكلةلإفتراضي التي تشكل مجموع النخب والهيأت المبرزت مؤسسات ذات الدور ا
التي يمكن أن تساعد الأجراء المغاربة العائدين من دول  ،448كواحدة من أهم المؤسسات الإفتراضية

مجلس التعاون الخليجي في إعادة إندماجهم داخل وطنهم الأصلي والدفاع عن مصالحهم الإقتصادية 
الأساسي الذي تلعبه  الدورينص صراحة على  2011أن دستور المملكة لسنة والإجتماعية، خاصة و 

في تأطير المواطنين المغاربة ومساعدتهم على الإندماج في شتى مشارب  449المدني مجتمعجمعيات ال
دور المجتمع المدني في عملية ادماج المهاجرين في تنمية بلدهم الأم، يتجاوز مجرد تقديم  إن ثم .الحياة
ة وتسهيل التواصل، فهو يلعب أيضا دورا استراتيجيا في مراقبة أداء الجهات الحكومية وتسليط المشور 

تقوم  هكذاو  .الضوء على مظاهر الفساد والبيروقراطية التي تعرقل مساهمة المهاجرين في تنمية بلدهم
والأبحاث حول  تلدراساالمغربية ل جمعيةبعض الجمعيات المغربية المهتمة بشأن الهجرة وفي مقدمتها ال

 لتسهيل دوليةبالعديد من الأبحاث والدراسات الأكاديمية والميدانية، وعقد ندوات وطنية و  450الرباطب رةالهج
فضلا عن الدعوة  هممشاريععودة المهاجرين المغاربة من دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع  عملية
المحلية بسبب تجربتهم  تنميةثمينة في ال ةالتي تعد أدا الكفاءات المغربية في المجتمع المغربي اندماج إلى
  . الوطنخارج أرض  ليةالدو 
المغربية الحقوقية بإعتبارها جهات مكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان   اتالجمعيات والمنظمات والعصب أما

لس التعاون أنها لم تستوعب بعد حجم الإشكال الذي يعيشه العمال المغاربة العائدين من دول مج ،فنرى
إهتمامها فقط بالشأن الداخي، كما  بالإجتماعية بحيث إنك بحقوقهمولا سيما في الشق المتعلق  ي،الخليج

الأفارقة المتواجدين بالمغرب، عملا  عيةأن كل أنشطتها في الأونة الأخيرة تتجه نحو الإهتمام بوض

                                           
ت وأحزاب يقصد بالمجتمع المدني بمجموع التنظيمات المجتمعية من مؤسسات وجمعيات وهيئات ومجالس ونقابا 448

 ).2011أنظر الباب الأول من الدستور المغربي لسنة (.ووسائل وشرائح إجتماعية لها تعبير تنظيمي في المجتمع
على مجموعة من المقتضيات الجديدة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، حيث تضمن   ينص الدستور الجديد  449
والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية  مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، 2011دستور 

التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، بالإضافة 
ديمقراطية إلى التنصيص على إحداث هيئة استشارية و ثلاثة قوانين تنظم مشاركة المجتمع المدني فيما أسماه الدستور بال

من الدستور أن على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة مساعدة الشباب على  33كما نص الفصل . التشاركية
وتناولت أربع فصول . الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وعلى أنه يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي

والفصل  12لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالجمعيات وأنشطتها، وهي الفصل أخرى الشأن الجمعوي من زوايا مختلفة 
 .15والفصل  14والفصل 13

تأسست كما تمت الإشارة إليه سابقا في إطار التعريف بالجمعية المغربية للدراسات والبحاث حول الهجرة فقد  450
ها الإجتماعي بكلية ز تلف المجالات، ويقع مركمن طرف مجموعة من الأساتذة الباحثين من مخ 1994الجمعية في فبراير 

 .الرباط بجامعة محمد الخامس -أكدال - العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
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يظل تدخلها جد محدود فيما يخص الجانب و  ،451بالمقاربة الحقوقية الحديثة الذي يدعو لها المنتظم الدولي
  .خص في دول مجلس التعاون الخليجيالمهاجرة وبالأ ربيةبوضعية اليد العاملة المغ بالإهتمامالمتعلق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
المستوى بشأن الهجرة، تثار إشكالية اعتماد  ةالرفيع ةالدولي ةالحقوقي البرامجإطلاق  فيالمتحدة  الأممشرعت  أن منذ 451

القائمة على حقوق الإنسان، سواء  لمقاربةهذا المنطلق، تشكل ا من. حكامة دولية متجددة للتنقلات البشرية بشكل منتظم
على المستوى الوطني أو الدولي، البعد الأساسي والوحيد الذي من شأنه أن يضمن حقوق المهاجرين الأساسية، بغض 
النظر عن وضعهم الإداري، وبعدا ضروريا لبلورة سياسات في مجال هجرة طويلة المدى تضمن الحقوق وتتيح إمكانية 

  .التبادل المثمر بين الثقافات والحضاراتالتعايش الديمقراطي و 
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   :الخاتمة
  

 التعاونفي هجرتها إلى دول مجلس تواجه اليد العاملة المغربية  أن يتضح مما سبق مناقشته وتحليله
 دلك الجانب المتعلق بمستوى ، ولاسيماياتمستو الو  الجوانب جميع على العديد من التحدياتجي الخلي

حيث تبين  ،نية على أرض الواقعالمه مسيرتهاالإجتماعية في  بالحمايةتنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة 
 منعدمة الوجود في كثير من الأحيان أنها حماية -محاور البحث كل من إنطلاقا–واضح  وبشكللنا 

لتطلعات اليد العاملة  تستجيبتنطوي على مجموعة من النواقص، كما أنها لا  و وهزيلة إن وجدت هشةو 
كثرة الإكراهات والقيود التي  ويعود السبب في ذلك إلى ،الخليجيةالدول أثناء تنقلها وإقامتها بالمغربية 

عانات الإجتماعية المكونة لمحور الحماية الإجتماعية اللازم توفرها يفرضها نظام الكفيل على مختلف الإ
تقف هذه  ولم ،كأليات قانونية إجتماعية في هجرة العمال بهدف الإستفادة منها بدول الإقامة الخليجية

عودتها إلى أرض الوطن من أجل  غداةالسلبية أيضا حتى  أثارهاالتحديات عند هذا الحد فقط بل إمتدت 
  .المغربي في الأونة الأخيرة المجتمعإندماجها بطرق صحيحة مع التطورات الإجتماعية التي يعرفها  عادةإ

هجرة اليد العاملة   تشهد انبلد افي هذا الاطار لكونه دول مجلس التعاون الخليجي علىلا يعاب  وقد
 متطورة إتفاقية رسمية برامجعلى  اوبالتالي عدم توفره ،اكما سبقت الإشارة إلى دلك سلف حديثا المغربية
التي توجد في باقي دول أوربا تساعد الأجراء العائدين الى وطنهم، ك الهجرة وإعاة الإندماج نبشأ تتعلق
بتأطير عودة العمال المغاربة ومساعدتهم في  هتمثنائية ت تربطها مع المغرب اتفاقيات تعاون حيث
الأساسية في فترة هجرة  لعناصرولكن غياب هذه ا. موطنه داخلماج المهني والإجتماعي من جديد الإند

التي  المهنية والإجتماعية في البرامج وجود تقصير ؤكد علىي (GCC)اليد العاملة المغربية إلى دول 
هذا الأساس يتبين  وعلى. أسواقها في تخصصها هذه الدول في سبيل إندماج اليد العاملة المغربية الوافدة

سياسة  أغلب حالاته على فياتجاه العمال المغاربة مبني  خليجيةتتحمله الدول ال الذيأن مفهوم الاندماج 
خاصة وأن  أمنية معقدة، سفيةويطبق في الكثير من الحالات بطرق تع ،بالهاجس الأمني متعلقةانفرادية 

 العمالالأجانب بصفة عامة و  ضد العمال اجتماعيالى حد ما تبني هذا الطرح اللا  الكفيل ساعد نظام
سال أجديد في هذا الملف الشائك، الذي بالنظر من  المجلس دول علىالمغاربة بصفة خاصة، مما حث 

الرأي العام العمال الأجانب عن طريق  لدن منالعمالية المرفوعة  والتظلمات الشكايات نالعديد م
المتمثل  الاجتماعيالرأي  كذلكو  والبصري الخليجي نفسه والدولي، السمعي علامالمتمثل في الإ الاعلامي

 أغلبلحقت ب يالت الإجتماعي الحقوقية المناهضة لسياسة التهميش الجمعياتو  المنظمات الدولية في
  .المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي الأجانب العمال
ة شكل هجر  فيكانت الغاية من هجرة اليد العاملة المغربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي سواء  وإذا

عمالي مغربي وصاحب  فوج(من العمال في إطار إتفاقيات عمل جماعية بين  جموعةجماعية تخص م
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حلول عملية  نأو في إطار مبادرة فردية خاصة تخص عاملا واحدا، هي البحث ع) عمل خليجي
ة بالرغم من تراجع نسبتها في السنوات الأخيرة مقارنة مع بداي(المغرب  يشهالمعضلة البطالة التي يع

وكذا مساعدة الأسر المغربية  ال،والإستفادة من تجربة الإحتكاك المهني بدول الإستقب ،)الألفية الثالثة
للزيادة في معدل الإنفاق الإستهلاكي الذي فرضته العولمة والتطور الإقتصادي الحاصل في جميع دول 

انونية المتمثلة في النقص الحاصل الق عوباتتبين أنها تحمل العديد من الص هجرةفإن دراسة هذه ال العالم،
دول مجلس التعاون الخليجي المنظمة للهجرة وكيفية الإستقدام والإستخدام داخل  معفي الإتفاقيات الثنائية 

المنظم لمساطر  يتام للقواعد القانونية التقنية التي تعكس الإطار القانون غيابمع  ،حدودها الإقليمية
الإقامة أو بفترة العودة إلى  لالأمر بفترة الهجرة بدو  قالضمان الإجتماعي سواء تعل منافعالإستفادة من 
من العيوب على مستوى الحماية القانونية المقررة  مجموعةناهيك عن كونها هجرة تشوبها  ،ارض الوطن

والتوصيات الدولية  صكوكبموجب ال (GCC)وإشتغالها بدول  امتهاإق أثناءلفائدة اليد العاملة المهاجرة 
لمحور الحماية الإجتماعية  لمنظمةالقانونية ا بالقواعد تتعلقولعل أبرزها تلك التي  ،الصادرة في هذا الشأن
  .التي يفرضها نظام الكفيل لأمنيةا القيودبسبب إصطدامها مع 

. نةيطرح عدة اشكالات في الظرفية الراه المجلس بدولالعمال المغاربة المهاجرين   حقوقوضع  نأ كما
الإقامة الخليجية من  دولة يودتبقى خاضعة لق وحتى السياسية والاجتماعية والمدنية الاقتصادية فالحقوق
ولا سيما تلك التي تعنى بتنظيم دخول الأجانب ومغادرتهم بإعتبارها قوانين  بالهجرةالمتعلقة  القوانينخلال 

نظام الكفيل داخل التشريعات الخليجية، بواسطة أحكامها التي تجبر  نةساهمت إلى حد ما في تعزيز مكا
اليد العاملة المهاجرة الإستعانة بمواطن خليجي قبل الدخول إلى الحدود الإقليمية لدول مجلس التعاون 

ة قتصاديالا هاحقوقالتمتع ب كيفية في اليد العاملة المغربية المهاجرة الخناق على تضيقالخليجي، وبالتالي 
  . اليد العاملة ةالتي نصت عليها المعاهدات الدولية بِشأن هجر والإجتماعية والمدنية

دول مجلس التعاون الخليجي إزاء اليد العاملة كل بتطبيقه  لتزمت الذيالكفيل  نظام أعاد لقدو     
 جتماعي،والأمن الا كالعمل والهجرة والسياسية الاجتماعيةمجموعة من المفاهيم  في النظر ،الأجنبية

طرح إشكاليات جديدة حول الضوابط الراهنة  تابعين لقضايا الهجرة فيوأعاد في نفس الوقت رغبة الم
 الاجتماعية لحمايةاالتي تعتمدها أو ستعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي في ملف  والمستقبلية

أن المملكة  علما ؟نأربعة عقود من الزمما يزيد على  المخصصة لليد العاملة المهاجرة التي تحتضنها منذ
 مشاريعفقرات البحث، تجمعها مجموعة من  يالمغربية وإستنادا إلى ما سقناه من حقائق ومعطيات ف

دولة الإمارات العربية (الإجتماعي مع عدة دول خليجية انالجانب المتعلق بالضم تهم ائيةالإتفاقيات الثن
، سواء أكانت مشاريع في صيغتها النهائية أو في )لكة البحرينالمتحدة ودولة قطر ودولة الكويت ومم

يمكن لهذه المشاريع الإتفاقية أن تعمل على إزاحة أحكام  فهلبداية الدراسة أي مجرد دعوى للإنعقاد، 
نظام الكفيل أو إلغائها نهائيا بهدف إستفادة اليد العاملة المغربية من مختلف المنافع المقررة في نظام 
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المدة المقررة في  إنتهاءالإجتماعي وهي بأرض المهجر، مع إمكانية نقلها إلى أرض الوطن حين الضمان 
   البقاء بدول الإقامة الخليجية؟  

الناحية العملية نود التذكير أنه من أجل وضع إتفاق مشترك معين حول صياغة مشروع يقضي  من
جتماعي بدول الإقامة الخليجية، فلابد أن تقوم بإستحقاقية إستفادة العمال المغاربة من منافع الضمان الإ

الدعوة إلى على الأقل أو  وتعويضه بنظام أخر، الإستقبال الخليجية بإلغاء أحكام نظام الكفيل دولأولا 
بصورته الراهنة وفي ظل  النظامإن  ثم ،تعرقل هذا النوع من الإستفادة التي التلطيف من مقتضياته

الانتقادات الموجهة إليه من الكافة على المستوى الدولي والمحلي يحتاج إلى مراجعة شاملة ومتأنية من 
تحت  يمجلس التعاون الخليج دول عدتو  لقد بالفعلو  .خلال البحث والدراسة والاستماع لكافة الآراء
العمال الأجانب عند  كفالةذلك الشق المتعلق ب اخصوصضغوطات دولية، بإصلاح قوانين العمل و 
إيجابي من لدن هذه الدول بخصوص الإنتقادات  علف كردو . إستقدامهم إلى موطن العمل بارض الإستقبال

بادرت ثلة من  ة،الدولية التي وجهت إليها بمناسبة إعتمادها على نظام الكفيل أو كفالة اليد العاملة الوافد
الكفيل  نظامشجاعا يقضي بتغيير  قرارابإتخاذ  ،2009 سنةها مملكة البحرين دول المجلس وفي مقدمت

ليها فيما يخص إجراءات عن يلتسهيل الأمر على العمال الوافد ونسخ بعض أحكامه القانونية الصارمة،
الإقامة وطرق التنقل والإنتقال بين أوراش العمل بما في ذلك الإنتقال من كفالة صاحب عمل خليجي إلى 

للعمال باستبدال صاحب العمل دون  يسمحالحكومة البحرينية في نفس السنة قانونا  أصدرت خر، بحيثأ
الأمر إستحسنته اليد العاملة الأجنبية بفضل تخلصها من إكراهات البقاء تحت سلطة الكفيل ولا  وهذاإذن، 

لة العمل مع صاحب العمل سيما في تلك الحالات التي يشعر فيها العامل الوافد بعدم الإرتياح في مواص
أن هذا الأمر لم يستمر طويلا بسبب التدخل القوي للوبي أصحاب  إلانتيجة لغياب التفاهم بينهما، 

تم  في صياغة القوانين المتعلقة بتظيم سير سوق العمل داخل المجلس التشريعي، إذ) الباطرونا(العمل
البقاء مع ب الالعم جبروالذي بموجبه ي، 2012لسنة 36رقم بقانون 2009رقم لسنة  تعديل القانون

 التيقطر مؤخرا  أعلنت كما. لعملصاحب العمل لسنة واحدة على الأقل قبل السماح باستبدال صاحب ا
نظام الكفيل وتعويضه  بسبب طفرة البناء لمنشآت كأس العالم، عن إلغاء تتسلط عليها الأضواء حاليا

خص العمل والإقامة، والحال أن الأمر يتعلق فقط بتعديل بضوابط إدارية تنظمها الدولة في شكل رخص ت
ولا سيما تلك التي تتعلق بأحقية العمال الوافدون بالإنتقال  2014الكفالة في مايو  نظام بعض مقتضيات

لم أن القانون  تبين 2015في دجنبر  جديدعندما صدر القانون ال لكنو  ،والتنقل دون أخر تصريح الكفيل
المصادقة على مجموعة رض مجلس الشورى القطري عاحيث  ،الطارئة على نظام الكفيليقر المستجدات 

  .صالح أرباب العملبسبب تعارضه معتعديلات من ال
ي ولا يمكن إستئصال أحكامه أو في جميع دول مجلس التعاون الخليج فعالا يليزال نظام الكف لا وهكذا

 حجم الإكراهات التي تفرضها أرقام اليد العاملة الأجنبيةتغييرها دفعة واحدة في الوقت الراهن بالنظر إلى 
 هاجس الربح في عسيرا، يمكنإلغاء هذا النظام أمرا  علتج التيالأسباب  من بينأن  كما ،الوافدة عليها
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غير  تأشيراتبيع  عن طريق حا ضخمةأربامن ورائه  مجلس الذين يجنونالدول ب اسرةمالسبعض ل المادي
 .كانوا لا يريدون توظيفهم إنحتى و  أو إستئجارها لهم“ التأشيرات الحرة”اسم  اعليه طلقي للعمال قانونية

بل  ،خليجيين دة أرباب عملفائدة عمن العمل ل في نفس الوقت العمال الأجانب مكن لكن هدا الوضع
لة السائبة في الذي أدى إلى إنتشار العما الشيء ،في إقامة مشاريع صغرى ليةحهم المزيد من الاستقلانمو 

وإنطلاقا من هذه التراكمات السلبية التي تراكمت بشكل عشوائي على طبيعة الهجرة . كل دول المجلس
 :بدول مجلس العاون الخليجي يمكن إبداء مجموعة من الملاحظات الرئيسية في هذا الإطار

دفع بعجلة في ال في الأونة الأخيرة (GCC)من لدن دول  حقيقية هناك محاولات تكان مبدئيا
من أجل  الإصلاحات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة

مواكبة المستجدات العالمية التي راهنت عليها جميع دول العالم مع مطلع الألفية الثالثة، ولهذا فقد 
لاح ورش حقوق العمال خصصت دول المجلس مجموعة من المشاريع والمقترحات القانونية، للبدء في إص

حقوق  لحمايةالوافدين، وإنصبت أولى المقترحات على إخراج قانون تنظيمي يعنى بتنظيم العمل المنزلي 
رضن عاللواتي يت) خدم البيوت(العاملات في المنازلعمال المنازل وباقي المهن المرتبطة بها ولا سيما 

 في منازل المجلس، حيث أصبح موضوع عمال الللأبشع أنواع المعاملات غير اللائقة في عدد من دول 
وهكذا أكدت أعمال الدورة الحادية إجتماعات وزراء العمل الخليجيين، طليعة المواضيع التي إنكبت عليها 

 ،ة بالكويت العاصمةالمنعقد 2014مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر دولل وزارء العمللمجلس  والثلاث
 قصد تفعيل المقتضيات الخاصة بمرونة المنازل في المنطقة ماللع وحدعقد م على عتمادلإاعلى ضرورة 

د النموذجي، لأن رحبت منظمات المجتمع المدني بمثل هذا العق وحوكمت أسواق الشغل الخليجية، ولقد
بسبب  2015في يناير هالتراجع عن تم ار أفضل لجميع العاملين في المنازل، إلا أنهيعمن شأنه توفير م

 لبية التي خلفها نظام الكفيل في وسط العمل المنزلي، كما أن مجلس وزراء العمل بدول الخليج الأثار الس
كل دول المجلس على التوصية  أولا صادقتحتى  حاسمة تفيد هذا الشأندخال تغييرات إلطة سيملك لا 

 حقتر م 2015يونيو  في اقترح البرلمان الكويتيعلى نفس المنوال و  .الدولية الخاصة بتنظيم عمال المنازل
 للعما لتنظيم سيكون أول قانون في المنطقة مخصص والذي ازل،العاملين في المن حمايةيقضي ب قانون
يوم راحة في  )عمال المنازل(العمال حيمنسيشير هذا المقترح في بعض مقتضياته أنه حيث . المنازل في

  .وغيرها من الحقوق واستحقاقات نهاية الخدمة ،يوما 30مدفوعة الأجر لمدة  سنويةالأسبوع، وإجازة 
 لم أنه نية ضد أحكام نظام الكفيل، إلاعلى الرغم من أن هذا المقترح يعتبر في حد ذاته ثورة قانو و  

د ساعات العمل حديلم  لكونه ،التي يثيرها عقد خدام المنازل الجوهرية لقواعدمجموعة من اليتطرق 
مسبق للسطات المختصة مع  تغيير أصحاب العمل دون إذن منعي كما ،حتى الآن بشكل واضح القصوى

فضلا  مثل مراقبة العمل قآلية التطبي لىفي التطرق إ مقترحفشل الناهيك عن . إلزمية إشعار الكفيل الأول
من جهة و . داخل المنازل مالالتي يتعرض لها الع اءاتالإبلاغ عن الاعتد عن عدم ضمان بأي وسيلة

في  للوساطة، العمال إجازات سنوية ومدخلا 2012لعام  34رقم  قانون العمل البحرينيمنح أخرى لقد 
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إلا أنه لا يوفر الحماية مثل أيام العطل الأسبوعية، والحد الأدنى للأجور، وتحديد  اليةمالنزاعات الع
، ومع ذلك لا والإجازات طلكما اعتمدت المملكة العربية السعودية قوانين تتعلق بأيام الع. ساعات العمل

فع رواتب العمال في الوقت ولضمان د.ساعة في اليوم 15من العمال العمل لمدة تصل إلى  طلبيزال ي
لخليج نظام حماية أو حتى ضمان حصولهم على رواتب من الأساس، أدخلت العديد من دول ا المحدد

 قدمتأما قطر فقد . لبنكيةلزم أرباب العمل بدفع رواتب العاملين عن طريق التحويلات االأجور، الذي ي
لحماية العمال المهاجرين من بطش الكفالة وتعسف  2015قانوني متطور نوعا ما في فبراير نظاممشروع 

مهلة ستة أشهر لتنفيذ  التي توجد تحت عهدة أرباب العمل القطريون شركاتأرباب العمل، حيث منحت ال
 1600(ریال قطرية 6000ع غرامة تصل إلى هذا الإجراء، وفرضت عقوبة بالسجن لمدة شهر واحد ودف

وعلى الرغم من ترحيب نشطاء حقوق الإنسان بالإجراء، إلا أنهم . في حال فشل الشركة في تطبيقه) دولار
الدفع بدل ساعات العمل  يجادلون أنه لا يحل قضايا أخرى مثل الاقتطاعات غير العادلة للأجور، وعدم

إلى غاية  فرض القانون إضطرت قطر إلى تأجيل د تأخير لعدة أشهروبع. والحد الأدنى للأجور الإضافية
بينما نجد قوانين العمل لكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة  .2017أو إلى مطلع  2016بداية نونبر

، قياسا على العصر ضروراتعمان ودولة الإمارات العربية المتحدة تحاول أن تتطور تدريجيا تماشيا مع 
في الإمارات  يتم العمل به نظام حماية الأجورأن التوصيات الدولية الصادرة في هذا الإطار، علما 

إلا أن  ،2014منذ عام  وسلطنة عمان ، وفي المملكة العربية السعودية2009العربية المتحدة منذ عام 
الرغم من محاولات  فعلى  .طبيقمجموعة من المقتضيات لا زالت تعترضها عقبات عديدة على مستوى الت

دول  مأن الطريق لا يزال طويلا جدا أما إلا ،الإصلاح التي تعتبر بعضها إيجابية على الأقل نظريا
العمل وإضفاء الشرعية على مجزوءات الحماية الإجتماعية من أجل أنسنة محيط  التعاون الخليجي مجلس

 في العديد من المناسبات التقييدي لا يزال موضع تنفيذ يلأن نظام الكفذلك  .الخاصة بالعمال المهاجرون
من العديد من الفاعلين في حقل  انونبالإضافة إلى التطبيق غير الملائم للق الخاصة بتنظيم الشغل،
 العمال  يزال لاحيث  ،المهنية ولا سيما من بعض الكفلاء في إطار تسيير مقاولاتهم الشغل بدول المجلس

مما جعل دول مجلس التعاون الخليجي منزعجة جدا من  .وسوء المعاملة تغلالللاس عرضةالمهاجرون 
 جل المنظمات العالمية التي تنشط في حقل العمل والهجرةتقريبا  ،ترفعها ضدها التقارير السلبية التي

 لىالحديثة والتقدمية للمنطقة ع لصورةيضر با ورهوهذا بد ،بشكل عام الإنسانبشكل خاص وكذلك حقوق 
بكل الأساليب المادية والموضوعية  (GCC)دول اعليه وتحافظ تحرصما فتئت  الصورةهذه  أنس أسا

  .المتاحة في ذلك
موضوع بحثنا ببعض التوصيات والإقتراحات الهامة، نختم  أن على هذه المعطيات فإننا نرى وقياسا

لف هجرة العمال التي ستعمل وبدون أدنى شك على تجاوز الصعوبات القانونية التي تلتف حول م
  :المغاربة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ودلك على النحو التالي
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 ،الدولة المغربية بإعتبارها دولة مرسلة لليد العاملة إلى دول مجلس التعاون الخليجي يجب على- 1
د السادس ك محموإنطلاقا من مبادئ الشراكة الإستراتيجية التي دعا لها قادة دول المجلس أثناء زيارة المل

ملزمة في شخص حكومتها ، 2016الجولة الأخيرة التي تمت في أبريل  لاسيماو  2011لمنطقة الخليج سنة
الذي يمر عبر طاولات  لدخول في مفاوضات الحوار الإجتماعيالأطراف الخليجية من أجل ا دعوةإلى 

خصوصا مع الدول التي و  للظفر بإتفاقيات ثنائية تخص مجال الضمان الإجتماعي التفاوض الحكومي
إستخدام اليد العاملة المغربية كدولة الإمارات العربية المتحدة  إتفاقيات تهم سبق لها أن جمعتها معها

تخص هذا وإمارة قطرة بالإضافة إلى مملكة البحرين التي وصلت معها اشواط مشروع الإتفاقية التي 
   .المجال مراتب متقدمة جدا

  
من جهة  الدخولمن خلال الجهاز الحكومي المكلف بالهجرة والتشغيل ربية يتعين على الدولة المغ 2
 املة المغربيةالمتبقية للمصادقة على إتفاقيات تهم إستخدام اليد الع الخليجية في مفاوضات مع الدول ثانية

ية أو ي أية صعوبات إدار دون التخبط ف هجرتها المهنية تنظيما قانونيا، قصد تنظيم فوق حدودها الترابية
  .إجتماعية

  
تعتمده  أليات الديبلوماسية الموازية الديبإعتباره ألية من  وتزكيته أرضية الحوار الإجتماعي ديتمه 3

لتفكير ل بمجموعة من المشاريع القانونية الدولة المغربية في علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي،
إلى المحافظة على الحقوق  ترمي ،مجال الضمان الإجتماعي عقد إتفاقيات ثنائية تخص فيبجدية 

  .للعمال المغاربة سواء إبان إقامتهم بدول الإقامة، أو حين عودتهم إلى أرض الوطن المكتسبة الإجتماعية
  
استحالة الرهان على الإصلاحات التي تباشرها دول مجلس التعاون الخليجي في كل سنة بغية  4

مالم تتدخل الدول الخليجية بنفسها عن طريق مؤسساتها الرسمية لتحل  ،الكفيل التلطيف من مساوئ نظام
  .محل الخواص في كفالة اليد العاملة الأجنبية

  
من خلال بحوثهم الأكاديمية للرفع من مستوى جودة المطالب الإجتماعية على إشراك الفقه  العمل 5

غياب المراجع والبحوث المخصصة لهدا ن ، دلك أ(GCC)لليد العاملة المغربية المهاجرة إلى دول 
الغرض جعلت المغاربة المقبلين على الهجرة نحو دول المجلس لا يدركون خطورة الأمر المتعلق بنظام 
الكفيل وبالتحديد الكفيل الذي يستعمل سلطته التعسفية على الوافد المكفول، كما أن غياب المصادر 

ية المقيمة بدول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما فئة اليد العاملة القانونية والفقهية جعلت الجالية المغرب
التي تشتغل في القطاع الخاص، تتخبط في مشاكل لا حصر لها ولا حل لها، فضلا عن غياب تام 
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بالرغم من . بالنسبة لدور مؤسسات الدولة المغربية التي تعنى بتدبير ملف هجرة المغاربة نحو هده الدول
  .كثرتها وتنوعها

  
هاجرين إلى دول مجلس التعاون مالحث على إخراج قانون يخص تأمين العمال المغاربة ال 6

التي تشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين  الخليجي على غرار ما حصل مؤخرا مع المهن الحرة
الحاصل ، درء للنقص 98- 15والأشخاص الأجراء الدين يزاولون نشاطا خاصا بموجب مشروع قانون رقم 

  .في تغطيتهم الإجتماعية والصحية
  
تعزيز دور السفارات والقنصليات المغربية المعتمدة بدول مجلس التعاون الخليجي في علاقاتها مع  7

وخصوصا في قضاياهم الإجتماعية من  بأنماط جديدة في السير الإداري المغاربة المقيمين بدول المجلس
ق عليها إسم الملحق الإجتماعي أسوة بمؤسسة الملحق العسكري خلال خلق مؤسسة جديدة تابعة لهم يطل

 .والملحق الثقافي
  

  
  

  .تم بحمد االله
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 )1(شكل رقم 

   2010حجم السكان، والقوى العاملة ونسبتها، في دول مجلس التعاون الخليجي، لعام 

  

 الدولة
 السكان

 المجموع
 العاملةالقوى 

 المجموع
 غير المواطنينالمواطنون غير المواطنين المواطنون

 2127576%83.6 1779955 347621 3566437%68.2 2433223 1133214 الكويت

 8147992%52.8 2713697738379684310024 %31 187075768429491السعودية

 592040%77.3 457694 139347 1234571%53.9 666172 568399 البحرين

 5159355%95.1 4909084 250271 8244070%88.7 7316073 947997 الإمارات

 1270183%94.4 1199107 71076 1696563 %85 1442079 254484 قطر

 1014268%73.8 749241 274027 2773479%29.4 816143 1957336 عمان

18316414%4465209749203101339608373.1%235690062108309147.2 المجموع

  

ممتدة دول المنطقة خلال الفترة البلى أن معدل الزيادة في السكان إ في الجدول فرةتشير الأرقام المتو 
الإحصائيات تعكس تطورا من نوع  ناإلى إضافة ، %18.4والي ر بحقد 2010حتى عام  2003من 

ضاف إلى سكان ي يداجد مليونا ما يقارب هناك أخر على مستوى تقدم ارقام الساكنة النشيطة، إد أن
بل إن بعض دول المنطقة ارتفع عدد . ه بسبب زيادة الطلب على العمالة الأجنبيةالمنطقة كل عام، جل

من بضع مئات من الآلاف إلى ما يتجاوز المليون أو  2012-2003السكان فيها خلال الفترة 
بحرين وقطر، وهما الحالتان اللتان تحملان في المليون ونصف المليون من السكان، كما في حالتي ال

  . طياتهما تحولات مهمة على صعيد الفضاءات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية
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  )2(شكل رقم 

   مليون عامل -في دول مجلس التعاون الخليجي) المحلية والأجنبية(نمو إجمالي قوة العمل 

  

  

  

لم تلتزم أي من الدول الخليجية بالسقف المحدد لعدد العمالة الوافدة المسموح به، حيث كان  فيما
  .من إجمالي عدد السكان% 20وزراء العمل الخليجيون قرروا ألا تتجاوز تلك النسبة 

  

  .2011الأمانة العامة لجامعة الدول العربية : المصدر 
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تعتمد هذه الأرقام على مقارنة مع مدينة نيويورك في الولايات المتحدة من أجل تحديد تكاليف 
أن الايجار  ذلك  ، يعني%120فعلى سبيل المثال، إذا كان مؤشر الإيجار في مدينة ما . المعيشة

، فهذا يعني أن الايجار %70أما إذا كان المؤشر . عما هو عليه في نيويورك% 20أغلى بنسبة 
الرغم من أن قطر والامارات العربية تتصدر دول الخليج من  علىو  .يويوركمن ن% 30أقل بنسبة 

ويورك أو بدول حيث غلاء المعيشة فإن أسعار السلع الاستهلاكية فيهما أقلّ مقارنة بمدينة ني
فالإمارات %) 65،7(تليها قطر %) 118،6(فتتصدر الكويت دول المنطقة . أخرى في المنطقة
وتأتي الأسعار %) 47،2( عمانوسلطنة %) 53،5(فالبحرين %) 59،6(العربية المتحدة 

  ).%45،5(الأرخص في المملكة العربية السعودية 
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في مدينة  فتظهر القدرة النسبية على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية القدرة الشرائية المحلية أما
على سبيل المثال، فتعكس % 40فإذا كانت بنسبة . على متوسط الرواتب أو دولة محددة اعتمادا

 لقدرةوليس مفاجئا أن تكون ا. السلع والخدمات النموذجية نأقل م% 60قدرة السكان على شراء 
في معظم دول الخليج مقارنة بمدينة نيويورك لا سيما أن متوسط الرواتب  فعةرتالشرائية المحلية م
تليها قطر %) 126(وتتصدر المملكة العربية السعودية لائحة دول الخليج . فيها أعلى نسبيا

ثم الكويت %) 104،1(والإمارات العربية المتحدة %) 106(فسلطنة عمان %) 113،6(
 .)%64،5(والبحرين %) 86،6(

 كبيرا،  شكل الإيجار عاملا أساسيا في المعيشة، خصوصا أنه عرف في المدة الأخيرة ارتفاعا ي قد
إلا أن متوسط . لا لتحتل المملكة العربية السعودية سيما في الإمارات العربية المتحدة وقطر

طر يأتي الايجار الأعلى في ق. الإيجار في دول الخليج ما زال أقل من الإيجار في مدينة نيويورك
، فالبحرين %)40،4(الكويت  فتليها بنسبة منخفضة جدا%) 70،9(فالإمارات %) 79،2(
  .)%14.4(المرتبة الأخيرة %) 26،1(فسلطنة عُمان %) 36،2(

ذا الكويت  في الإيجار في منطقة الخليج، فإن كانت قطر تصدرت قائمة أكثر الدول غلاء وإ
وسجلت سويسرا %). 92،97(لاءً في العالم احتلتّ المركز التاسع ضمن لائحة أكثر الدول غ

%). 111،51(ففنزويلا %) 118،59(تلتها النروج %) 126،03(أعلى معدل في تكلفة المعيشة 
وفرنسا المرتبة الرابعة عشرة %) 92،19(أمّا المملكة المتحدة، فاحتلت المرتبة العاشرة 

)88،37%.(  

فيما %) 26،27(الهند في المرتبة الأولى  ق بالدول الأقل غلاء في العالم، جاءتما يتعل وفي
احتلت . بيةالعديد من الدول العر ) دولة 15(ضمت لائحة أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة 

ومصر المرتبة السابعة %) 34،10(والجزائر المرتبة الخامسة %) 34،06(تونس المرتبة الرابعة 
اء المغرب في المرتبة الرابعة عشرة في حين ج%) 38،24(التاسعة  رتبةوسوريا الم%) 37،22(
)39،78%.( 


